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تأليف القاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي (ت 1/717 ه) 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط مقادمة 


مستخلص الرسالة 

هذه رسالةٌ علميّةٌ مُقدَّمةٌ لنيل درجة العالميّة (الماجستير)» في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنوّرة» في كُليّة الشريعة "قسم الفقه". 

وهي عبارةٌ عن جزء من كتابٍ في الفقه على المذهب الشافعيّ بعنوان: "الجواهر 
البحريّة في شرح الوسيط" للقاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القَمْوْيٌ 
المِصرِيّ الشافعئّ (المتوى 7171 ه)» من بداية الباب الثاني في حكم الظّهار من كتاب 
الظّهار إلى تحاية الفصل الثاني في المفقود زوجُها من كتاب العِدّد دراسة وتحقيقًا. 

وقد اعتمدث في تحقيق هذا الجزء على نسختين: 

الأولى: وهي الأصل» نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» إسطنبولء تركيا. 

الثانية: للمقابلة» نسخة المكتبة الأزهريّة» القاهرة» مصر. 

وقد استَدْعَت طريقةٌ التحقيق تقسيم الرسالة إلى مقدّمةٍ وقسمّين» وفهارس فتيِّ: 

ألا صِدّرتُ التحقيق بمقدّمة» ثم قِسمَّين بيانهما كالتالي: 

القسم الأول: قسم الدراسة» ويشتمل على مَبحئّين رئيسيّين وتحت كل منهما 
لال 

السحف: الأول ؟ قراينة الول نتن 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 

القسم الثافي: قسم التحقيق» ويشتمل على النَّصّ المُحَمَّقء وفيه: جزةٌ من كتاب 
الظّهار يحتوي على حكمه. وكتاب الكقّارات؛ وكتاب اللعان يحتوي على أركانه 
وأحكامه, وكتاب العِدّد يحتوي على عِدَّة المفقود زوججها. 

ثم ختمث عملي بوضع ثبت المصادر والمراجع؛ وعمل الفهارس الفْيّة اللازمة. 
واعتمدث في كلّ ذلك دليل الرسائل العلميّة المعتمّد من قِبَّل عمادة الدراسات العليا. 
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عقن مه 
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وى و4 


مقدمه 
إن الحمد إل حمدةء ونستعينه») ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
0 ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أنْ لا إله 


00 4 4 212602 9 لس 0 رعصحمح سن ياج اس 
قافك وَلا شمو الاوانار فاون 37 م لنَّاسُ ل من نفس و35 
ا حدس اح سس سس ا سس كك 82 0 يس + 12 ا اس عر 2 50 
وَحَاقَّمتها روجهها وب يك لكر ها ذسَآء اتقو أسّهألزى علوت بدء الا من الله دَعَلَدَرَفِيًا 


ص مه 


2 2 158 لَه وََسُولَهفَقَدََارفدَاعَظِيمًا ©74". 

أما بعد: 

فإِنَّ العلم الشرعيّ ار به تعلمَا وتعليمًا من أعظي القُرب وأجلٍ الطاعات؛ 
وهو من أشرف العلوم» وأعلاها مِرْبَبَكَ وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمِرَةَ بطلبه 


نين أووأ الى ديجت 40)» وقوله تعالى : لإولَهَلْ يَسَبَوى أن يككموب ونين لايعَامُونَ 


١٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: ١‏ 

(9) سورة الأحزاب» الآية: .٠/ا‏ - ال. 
خطبة الحاجة من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أخرجه أبو داود في سننه: 
أول كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح؛ رقم (/١١؟)‏ 45”7/9» والترمذي في سننه 
وحسنه: أبواب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم »4١٠ 5/7 )١١١5(‏ والنسائي 
في سننه: كتاب النكاح» ما يستحب من الكلام عند النكاح؛ رقم (511*) 485/5 وابن 
ماجه في سننه: أبواب النكاح؛ باب خطبة النكاح؛ رقم )١855(‏ 2807/9 واللفظ له. 
والحديث صححه الألباني. ينظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي: 5/7 .٠١‏ 

(؟) سورة المحادلة» الآية: ١‏ 
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هه +4 ووص< 01 


عاد دأؤلوا لذبب ه20 ومن من السّئّة قوا دضلى الله عليه 5 "من يرد الله به 
خبرا يُمَِّهه في الدّين"2"7, وقوله -صلَى الله عليه وسلّم-: "من سلك طريثًا يلتمس فيه 
علمًا سيل الله له به طريقًا إلى الجنّة"29: والنصوص ف هذا الشأن معلومةٌ مشهورة. 

وبتعلّم العلم الشرعيٍ والعمل به يحصل فلاح الإنسان» وهو الغاية ين خَلَقٍ 
لخلّقي. وعلم الفقه من أرقى العلوم منزلةٌ» وأسناها منقبةٌ» وأعظيها فائدة» ويدلُ على 
عِظم فضله دعاءٌ النين -صلَّى الله عليه وسلّم- لابن عباس -رضي الله عنهما-: "اللّهم 
فَقْهْهُ في الدّين" (؟): وقد اشتغل بحذا العلم العلماءً قدا وحديئًا مُنْذّ عهدٍ لنب عضن 
لله عليه وسلّم- من الصحابة» والتابعين ومن بعدهم؛ وبذلوا فيه قُصَارَى جُهْدِهم 
تعلّمَ وتعليمًاء وإفتاء» وقضاءً إلى أنْ جاء من بعدهمء فدوّنُوا هذا العلم وألّقُوا فيه 
قَمِنْهُ: المتن» والشرح؛ والمختصر» والمطوّل» والمنظوم» والمنثور» وتَكُوّنت المذاهب 
الأربعة» وقويت وظهر لا أتباعٌ اهتمُوا بما تصنيقًا وتأليمَاء وقد توارثها المسلمون جِيْلا 
بعد جيْلء لكنّ الكثير من ثراث الفقه الإسلامي مفقودٌ -وذلك بما حل بالأمّة 
الإسلاميّة من مِحَنٍ كحُرُوْبٍ وغيرها- أو مخطوطٌ بحاجة إلى تحقيق» وإخراج» ونشرٍ 
لتزود بها المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون والمُحقّقُونَ وطلاب العلم. ٠‏ 

ومن آلاء الله -عرٌ وجلَ- أنْ يسّر العثور على مخطوطٍ قَيّمِ نفيس ويسر لي 
المشاركة في تحقيقه» وهو مخطوط في علم الفقه على مذهب الإمام الشافع -رحمه الله- 
» وهو كتاب: الجواهر البحريّة في شرح الوسيط (جواهر البحر) لنجم الدين أبي 


.5 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم‎ 
)١٠١1( ومسلم في صحيحه: كتاب الرّكاة» باب النهي عن المسألة» رقم‎ ء»55/١‎ )7١( 
دسفا‎ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع‎ 
.7074/4 على تلاوة القرآن وعلى الذكر رقم (599؟)‎ 
)١57*( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» رقم‎ ):( 


.؛/١‎ 
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العئّاس أحمد بن محمد القَمُوِلِ ت 7707 هء وهو اختصارٌ لكتاب: "البحر المحيط شرح 
الوسيط" للمؤلّف نفسه» الذي أكثره مفقودٌ. 

ولمًّا كان لهذا الكتاب وأصله من قيمة علميّة كبيرة؛ استشرثُ بعض أهل العلم 
والتخصّص؛ فأشاروا علي بجدارته للتحقيق والمشاركة في تحقيق مخطوطاته» ليكون 
موضوع رسالتي ضِمّْنَ مشروع لنيل درجة العالميّة (الماجستير)» أسأل الله -عرٌّ وجات- 
التوفيق والسداد, إِنّه وِءُ ذلك والقادر عليه. 
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أسباب اختيار المخطوط وأهميّته العلميّة 


تتجلّى أسباب اختيار الموضوع وأهميّنه في النقاط التاليّة: 

.١‏ كونه من التراث العلمئّ الإسلاميّ في الفقه الشافعئ الذي ينبغي أن يبرز لمن له 
صلة بهذا الْمَنٌّ من مُفتِ) وقاض» وطالب علم. 

؟. أنه اختصارٌ شامكٌ وجامعٌ للبحر المحيط في شرح وسيط الإمام الغزاليّ» سَهْلْ 
العبارة» حسنٌ الصياغة» ولا تخفى أهميّة البحر والوسيط في المذهب الشافعي. 

و كون أغلب أجرق الأضل: الذي هو البخر الخيط مققودة ولا يوجد عنه إل أجراة 

؛. عناية مصيّفِه بذكر الأدلّة المختصرة الكَهُْلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاءء 
والإفتاء منه2©0, 

ه. إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعيت» والنقل عن بقيّة المذاهب(". 

5. جلالة قدر المؤلّف وسعة علمه واطّلاعه في المذهب الشافعن. 
وهذه نبذةٌ مما قال عنه العلماء» كما نقله عنهم ابن قاضي شهبة حيث قال: 
"أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القرشي المخزومي الشيخ العلامة نجم الدين أبو 
العباس القَمُولٍ المصري» اشتغل إلى أنْ برع» ودرس» وأفى» وصئّف» وولي قضاء 
قوص» ثم إخحميم» 9 أسيوط» والمنية» والشرقية» والغربية» 9 ولي نيابة الحكم بالقاهرة» 
وحسبة مصر مع الوجه القبلي» ودرّس بالفخرية بالقاهرة» والفائزية بمصرء وشرّح 
الوسيط شرحًا مطؤلا أقرب تناولًا من المطلب» وأكثر فروعاء إن كان كثير 
الاستمداد منه» قال الإسنوي: لا أعلم كتايًا في المذهب أكثر مسائل منهء ونمّاه 
البحر المحيط في شرح الوسيط» ثم لخّص أحكامه خاصّة كتلخيص الروضة من 
الرافعي, مّاه: جواهر البحرء وشرّح مقدّمة ابن الحاجب في النحو شرحًا مطوّلا 


)١(‏ إن هذا وصف للكتاب بشكل عام, وأما القسم المحقق فلم يذكر إلا دليلين من الكتاب 
)١(‏ إن هذا وصف للكتاب بشكل عام, وأما القسم المحقق فلم يذكر إلا في موضعين. 
ين - 
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وشت الأشاء الكسق فى حلت وكقل تفسير الإمام فهر الدين الراري. "قال السيكى 
في الطبقات الكبرى: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء المتويّعين» يحكى أن 
لسانه كان "١‏ يغتر عن قول لا إله إلا الثم و4 برح يفتى» ويدرس» ويصئف» 
ويكتب» وكان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما نقل لنا عنه: ليس بمصر 
أفقه من القمولي» وقال الكمال جعفر الأدفوي: قال لي أربعين سنةً أحكم؛ ما وقع 
والتفسير"(1). 

/ا. اعتماد بعض العلماء على هذا الملصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه» منهم: السيوطى 
في الأشباه والنظائر("), والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاء9, 
وولي الدين أبو زرعة العراقي في طرح التغريب في شرح التقريب7©)» والرملي في تحاية 
امحتاج0*), وركريا الأنصاري 2 سق المطالب0), وغيرهم الكثير. 


.555-١٠0 14/7 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:‎ )١( 
١7 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص:‎ )١( 
١84/١ ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيي:‎ )( 
١7/7 ينظر: طرح التثريب ف شرح التقريب للعراقي:‎ )4( 
ه‎ 017/١ ينظر: نماية امحتاج للرملي:‎ )5( 
ثم‎ ١ ينظرة أسى للطالب لزكريا الأتصاري:‎ )5( 
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توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 
بالرجوع إلى نُسخ المخطوطء وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أنَّ 
الكتاب: الجواهر البحريّة (جواهر البحر) لمؤلّفه أحمد بن محمد القَمُولي» وبيان ذلك 

.١‏ تصريح المؤلّف 5 مقدّمة كتابه بنسبته إلى نفسه» حيث قال رحمه الله- ما 
نصّه: "وميه الجواهر العف 1 

؟١.‏ قال الصفدي: "وشرّح الوسيط في الفقه في مجلّداتِ كثيرق» وفيه نقولٌ غزيرة 
ومباحثٌ يك وعماه: البحر حيط م جرد نقوله 2 مجلّداتِ وعماه: جواهر 
الببيض "00 

»قال ابن السيك : امداخن البصر ارط وكاب بعواض البو "0 

5. قال الإسنوي: "ثم لخّص أحكامه خاصّةً كتلخيص الروضة من الرافعي» 
مماه: جواهر البحر"9). 

ه. قال العبادي: وصئّف في الفقه البحر المحيط شرّح به الوسيط للغزالي في نحو 
من عشرين لّدةٌ م اختصره 2 عمانية مجلّداتِ بخطه وممّاه: جواهر البحر 
ا حيط في شرح الوسيط". 


1. قال حاجي خليفة: "شَبَحَ القمولي الوسيط في مجلّداتِ سمّاه: البحر المحيطه ثم 


)١(‏ الجواهر البحرية (ل ؟/1/١)‏ من نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» والأحسن أن نسميه ب: 
جواهر البحر؛ لكثرة من ماه بهذا الاسم. 
)١(‏ الوافي بالوفيات للصفدي: //51. 
(*) طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي: .51١-7./9‏ 
(:) طبقات الشافعية للإسنوي: .١59/9‏ 
(5) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: 7ه .١5 4-1١‏ 
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لخّصه وممّاه: جواهر البحر» وهو المخطوط بين أيدينا"7". 

. قال الزركلي: "وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرّحه وسمّاه: البحر المحيطء 
ثم جرّد نقوله وسمّاه: جواهر البحر, مجلّداتٌ منه في الأزهرية"(". 

4. قال عمر كحالة: "البخر الحيط في شر الوسيط للغزالي في نحو أربعين حلّدة: 


ثم لخّص أحكامه في كتاب سمّاه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي"(2. 


.5٠٠١/8/9؟ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة:‎ )١( 
.577/١ (؟) الأعلام لخير الدين الزركلي:‎ 
.١51/7؟ (؟) معجم المؤلفين لعمر كحالة:‎ 
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الدراسات السابقة 


قد سبقني إلى التسجيل في هذا المخطوط عَدَدٌ من زملائي من طلبة برنامج 

ماجستير الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» وهم: 

١‏ - مصطفى معاذ محمد من بداية الكتاب إلى نحاية الفصل الأول في آداب قضاء 
الحاجة. 

؟- مهاتاما ويلسن» من بداية الفصل الثاني فيما يحب الاستنجاء منه إلى تهماية 
باب المسح على الخفين. 

- زبير سلطان» من بداية كتاب الحيض إلى نهاية الباب الرابع في كيفية الصلاة. 

5 - محمد أزهري أرغاء من بداية الباب الخامس ف شرائط الصلاة إلى تحاية الفصل 
الفاق فيمن أولى بالإمامة. 

ه- علي أحمد صالح لصوعء من بداية كتاب صلاة المسافرين إلى تماية القول في 
الغسل من كتاب الجنائز. 

5- مظهر منظور حافظ» من بداية النظر الثاني في الغاسل من كتاب الجنائز إلى 
تحاية القسم الأول: الأداء في الوقت من كتاب الرّكاة. 

1 - محمد بشير عبد الرحيم» من بداية القسم الثابي في تعجيل الزكاة من كتاب 
الرّكاة إلى تهماية ركاة الفطر. 

/- عبدالله الثرياء» من بداية كتاب الصيام إلى نماية فصل: في موجب القران 
والتمتّع من كتاب الحج. 

- سانفو عبد السلام؛ من بداية الباب الثاني في صفة الحجّ إلى نحاية الأمر الثالث 
من الأفعال الموجبة للضمان من كتاب الحجٌ. 

-٠‏ عبد الإله السبيعي» من بداية الطرف الثالث في الأكل من كتاب الحجٌ إلى 
نحاية الطرف الثالث في ال حالة التي تعتبر فيها المماثلة من كتاب البيع. 1 

-١‏ حادنت جميل» من بداية الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه من كتاب 
البيع إلى تحاية المانع الثالث من موانع الرد تلف المعقود عليه من كتاب البيع. 
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1 أحمد علي حسن جحافء من بداية المانع الرابع من موانع الرد بالعيب 
خروج المبيع عن ملك المشتري إلى غيره من كتاب البيع إلى نحاية فصل فيما يطرأ على 
الثمار على الثمار المبيعة قبل القطاف والاختلاط بغيرهما من كتاب البيع. 

-١‏ منصور معجب التميمي» من بداية القسم الخامس من كتاب البيع إلى تحاية 
الباب الثاني في القبض من كتاب الرهن. 

-١ 5‏ محمد عليم الدين يوسفء من بداية الباب الثالث في حكم المرهون بعد 
القبض في حق امرتمن والراهن من كتاب الرهن إلى تماية الباب الأول في الصلح من 
كتاب الصلح. 

-١‏ أبو الحسن محمد أكرم» من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح 
إلى كماية كتاب الوكالة. 

57- عبد المنان عبد الحليم هاني» من كتاب الإقرار إلى نحاية الحكم الأول من 
أحكام العارية من كتاب العارية. 

-١0‏ جاسر أحمد صابر» من بداية الحكم الثاني من أحكام العارية» تسلط المستعير 
على الانتفاع بالمستعار من كتاب العارية إلى نحاية كتاب الغصب. 

- متقين سيف الدين مينج» من بداية كتاب الشفعة إلى تحاية الباب الأول في 
أركان الإجارة من كتاب الإجارة. 

8- حمزة قاسم» من بداية الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة من كتاب 
الإجارة إلى كماية كتاب الوقف. 

-٠‏ محمد محاضر يونسء من بداية كتاب البة إلى تحاية الباب الرابع في موانع 
الميراث من كتاب الفرائض. 

-١‏ أنس عيسى من بداية الباب الخامس في الردّ على ذوي الفروض وتوريث 
ذوي الأرحام من كتاب الفرائض إلى تحاية الفصل الثاني من أحكام المعنويّة في الوصيّة 
بالحج من كتاب الوصايا. 

5- عطاء الله الحجوري» من بداية الفصل الثالث من الأحكام المعنويّة للوصية 
من كتاب الوصايا إلى تحاية الباب الثاني في قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء 
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والغنيمة. 

9 محمد أحمد سيد أحمدء من بداية باب قسم الصدقات الواجبة من كتاب 
قسم الفيء والغنيمة إلى تحاية الفصل الرابع في تولي طرف العقد من كتاب النكاح. 

4 ؟- حمزة بوجلاب» من بداية الفصل الخامس في توكيل الولي وإذنه من كتاب 
النكاح إلى نحاية الباب الثاني في أحكام الصداقة. 

- عبد الرحمن سعيد القرفي» من بداية الباب الثالث في نكاح التفويض إلى تهاية 
الفصل الثاني في نسبة الخلع إلى المعاملات من كتاب الخلع. 

5 ياكي قاسيموف, من بداية الباب الثاني في أركان الخلع من كتاب الخلع إلى 
نحاية الفصل الثان في الأفعال من كتاب الطّلاق. 

- نيجيرو دوكوري» من بداية الفصل الثالث ف تفويض الطّلاق إلى الزوجة من 
كتاب الطّلاق إلى نحاية الفصل السادس ف التعليق بمشيئة غير الله من كتاب الطّلاق. 

- محمد عرفان صفدر علي» من بداية الفصل السادس في مسائل متفرّقة في 
تعليق الطّلاق إلى نحاية الباب الأول في أركان الظّهار ومعنى ألفاظه. 

ونصيبي في التحقيق سيكون من بداية الباب الثاني في حكم الظّهار من كتاب 
الظّهار إلى نماية الفصل الثانى في المفقود زوجُها من كتاب العِدّد. 
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خطة البحث 


تشتمل الخطة على مقَدّمةِ وقسمّينء وفهارس علميّة. 
المقدمة: 
وتشتمل على: 
- الافتتاحية 
- أسباب اختيار المخطوط وأهميّته العلميّة 
- توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلّف 
- الدراسات السابقة 
د مقطة | ضيف 
القسم الأول: قسم الدراسة: 
وفيه مبحثان: 
المببعية الأول حرانية الو اشع وق قانية طالب 
- المطلب الأول: اسمه. ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
- المطلب الثاني: مَؤلده. 
- المطلب الثالث: نشأته العلميّة. 
- المطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 
- المطلب الخامس: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه. 
- المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
- المطلب السابع: 507" 
- المطلب الثامن: وفاته. 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه سبعة مطالب: 
- المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلّف. 
- المطلب الثاني: أهميّة الكتاب» ومكانته العلميّة. 
- المطلب الثالث: منهج المؤلّف في النصّ المحمّق. 
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- المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلّف في النصّ المحقّق. 
- المطلب الخامس: مصادر المؤَلّف في النصصّ المحقّق. 
- المطلب السادس: منهج التحقيق. 
- المطلب السابع: وصف النسخ الخطبّة ونماذج منها. 
القسم الثاني: النص امحقق: 
سأقوم بتحقيق جزءٍ من هذا الكتاب» وهو من بداية الباب الثاني في حكم الظّهار 
من كتاب الظّهار إلى نحاية الفصل الثاني في المفقود زوجُها من كتاب العِدّدء وسيكون 
في نسختّين: 
الأولى وهي الأصل: نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركياء والذي 
يقع في (17) لوحة ابتداءٌ من اللوحة (37١ب)‏ من لْجلّد الثامن» إلى اللوحة 
(١7ب)‏ من المْجلّد التاسع. 


الثانية للمقابلة: نسخة المكتبة الأزهريّة» القاهرة» مصرء والذي يقع في (57) لوحةً 
ابتداءً من اللوحة (١٠٠٠ب)‏ إلى اللوحة (41 ١‏ ب) من امْجلّد الرابع. 
الفهارس العلميّة: 
وتشتمل على الفهارس الفنية الآتية: 

.١‏ فهرس الآيات القرآنيّة في النصّ المحمّقٍ. 

.١‏ فهرس الأحاديث النبويّة في النصّ المحمّق. 

*. فهرس الأعلام المترجم لهم في النصّ المحمّقٍ. 

؟. فهرس المصطلحات العلميّة والألفاظ الغريبة المفسّرة. 

ه. فهرس الأماكن والبلدان. 

*. فهرس الكتب الواردة في النصّ المحمّقٍ. 

. فهرس المصادر والمراجع. 
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أولًا: أحمد الله تعالى أولّا وآخرًا على ما أسبغ علي من النعم» وأتمّه علي من 
المئن» وأجزل لي من عطاياه التي لا يعُدَّها ولا يُحصيها إلا هوء إِنَّ الإنسان لظلومٌ 
كَمّارٌه وأشكره شكرًا يليق بمقامه وعظيم شأنه أنْ يسّر لي إتمامً هذا العمل المُتواضع 
ولولا التوفيق منه -سبحانه- والتيسيد والتسهيلل؛ لَمَا وجدث إلى ذلك سيلا 

فأسأله تعالى أنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم, مُبَاركا ينتفع به للق 
والعباد» وأنْ يرزقَنِي الإخلاص في القول والعملء ويُجَْبَنِي الرياء والسمعة؛ وأنْ يُوقْمَنِي 
للعمل بكتابه الكريم وسنة نبيّه الغراء على صاحبها أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم. 

ثانيًا: أتقدّم بوافر الشكر والتقدير لوالدَيّ العزيرين» لا سيما أَبّي التي لولا الله - 
عرٍّ وجلة- ثم هي لَمَا سلكث سبيل طلب العلم الشرعي؛ ولكنث أحدّ العوّام الجُهّال 
فأسأله -سبحانه- أن يجزيّهما عبِّي خيرّ الجزاء بما بذلاه من جهودٍ وتَضّحِيَاتِ جَبّارة 


2 سبيل طلبى العلمَء وما كابداه من مَشَاقٍ وصِعاب. 


ثالعًا: أتوجّه بالشكر الواقي لجامعتى الحبيبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويّة 
والقائمينَ عليها من أساتذةٍ ومُدرسِينَ» ومُوظفِين وإدَارِيّينَ وبالأخصٌ كليّة الشريعة التي 
تهلث من مَنْهَلَِا الزُلالِ» وأشكر كذلك القائمين على قسم الفقه على ما قدَّموه 
وبذلوه. ولا أنسى أصدقائي وزملائي الذين كانوا عون لي عند الكرب, وَيَدّا مُسَائَدَةَ 
عند الحاجة. 
الفقه الذين شَابَتْ لِحاهم في سبيل تعلّم العلم وتعليمه» وَأَفْنَا حيائهم في التدريس 
والإفتاء» وتَخبّج على يديهم الآلاف المُوَلّمَةُ من الطلبة الذين انتشروا في أَصْفَّاع الأرض 
مشارقها ومغاربهاء فكانوا كالغيث العميم» فجزاهم الله عنّا وعن الإسلام والمسلمين 
خيراء وبَارّك في عِلمِهم وعَمَلِهمء وحفِظهم من كل مكروو. 

وأخصٌ بالذكر منهم شيخي ومشرفِي على الرسالة -حفظه الله- الأستاذ الدكتور 
نايف بن نافع العمري الذي + يُقَصرْ يومًا في بذل النصحء ولا كل وسَئِمَ يومًا عن 
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توجيهي» ولا مَل وتَضّجَرَ عن إرشادي؛ وكان -حفظه الله- دائم التفقّد لحاللي وحال 
رسالتي» وكذلك فضيلته الذي أرشدنا إلى هذا المخطوط القيّم» وكان -حفظه الله- 
يتعاون بِككُلَ تواضع ولِيْنِء فجزاهم الله خبراء وأسأله سبحانه أنْ يُكيتَنا وإيّاهم على سبيل 
اللهدى القوم. ' 

ختاماً أقول: من طبيعة البشر النقصٌ والشطاء والكمال له سبحانه لا شريك له 
فماكان من صواب فمن الله» وما كان من خط فمني» وخيرُ الخطّائين التؤابون» وأسأل 
الله تعالى أن يرزقنا وإِيّاكم العلم النافع والعمل الصالحء وأنْ يتقبّل ما ومنكم إِنّه سميعٌ 
قريبتٌ. 

وصلَّى الله على خبرٍ حَلْقِهِ محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب 
العالفية. 


2 جوع 


4 (( 
الشسم الأول: قم الدراسة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دراسة المؤلف 
المبحث الثائ: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية) 
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المبحث الأول: دراسة المؤلف 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: امعه ونسبه) ونسبته) وكنيته(): 


امعه: هو: أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن ياسين. 
نسبه: القرشيٌ المخزومئ . 

نسبته: القَّمُوِيَ7'! المصريّ الشافعئ. 

كنيته: أبو العباس. 


لقبه: الشيخ, العلّامة» القاضيء نجم الدين. 


)١(‏ ينظر: الطالع السعيد للإدفوي ص: 2١55‏ وأعيان العصر للصفدي: 2877/١‏ والوافي 
بالوفيات للصفدي: 2.51/8 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : 89 وطبقات 
الشافعية للإسنوي: »١53/”‏ والعقد المذهب لابن الملقن ص: ١7‏ 5» والبداية والنهاية لابن 
كثير: ١51/١5‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: ١517/9‏ والسلوك لمعرفة دول 
الملوك للمقريزي: 2٠١7/7‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 2554/7 والدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني: »*559/١‏ ولمنهل الصافي ليوسف الظاهري: 
»؛ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي: »4554/١‏ وبغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي: »*8/١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص: 2747 وطبقات 
المفسرين للداودي: 88/١‏ » وديوان الإسلام للغزي: 7/84» وشذرات الذهب ف أخبار من 
ذهب لابن عماد: 2155/8 والبدر الطالع للشوكاني: »5١1/١‏ والأعلام: ١/7؟١5»‏ وهدية 
العارفين للباباني: 2٠١5/١‏ ومعجم المؤلفين: .١70/5‏ 

)١(‏ القَمُولي: بالفتح والضم نسبة إلى "قمُولا" قري في مصرء وهي الآنَ قرية تابعة لمركز "نقادة" في 
محافظة "قنا" ١‏ كم جنوبّاء وعن "الأقصر" ١5‏ كم شمالاء وعلى الجهة المقابلة لما من الضّقّة 
الشرقية للنيل إلى الشمال منها تقع مدينة "قوص'» وتبعد عن القاهرة 54٠‏ كم تقريًا. ينظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 2555/7 وشذرات الذهب: 074/7 والروض المعطار 
في خبر الأقطار للجميري: ص 4777» وموقع "ويكيبيديا". 

هو- 
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المطلب الغابي: مولده: 


ولد القَمُوَ -رحمه الله- بِقَمُوْلَاء بصّعيدٍ مصرً(! سنة +55 ه(", وقيل: 145 


0 وقيل: اع دها4), 


)١(‏ مصر: بلدة معروفة» وهي من فتوح الصحابي الجليل عمرو بن العاص في أيام الخليفة عمر بن 
الخطاب» وهي دولةٌ عربيةٌ تقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقياء ولديها امتداد 
آسيوي» حيث تقع شبه جزيرة سيناء داخل قارة آسياء فهي دولة عابرة للقارات. ينظر: 
معجم البلدان لياقوت الرومي الحموي: 5/ه١.‏ ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع للقطيعي: 2١7171/7‏ وموقع "ويكيبيديا" /مصر. 

.89/١ وطبقات المفسرين للداوودي:‎ »"/7/١ ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأعلام: 2577/١‏ ومعجم المؤلفين: .١50/7‏ 

(4) تنبيه: اتفق المترجمون على أن القمولي توفي سنة /0١لاه‏ عن ثمانين سنة» وبهذا يتبين أنه ولد 
سنة 5417 هء والله أعلم. 


كج امد حت 
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المطلب الثالث: نشأته العلمية: 


نشأ القَمُولي -رحمه الله- وتَرَعْرَعَ بمصرّ فقرأ الفقه أوَلَا بقُوص(2, ثم بالقاهرة0), 


وقرأ الأصولء والنحوء وسمع من القاضي بدر الدين بن جماعة» وتولى قضاء قَمُولاء وهي 
من معاملة قُوصء نيابةً عن قاضي قُوص: شرف الدين إبراهيم بن عتيق» ثم ولي الوجه 
القبلي من عمل قُوص في ولاية القاضي: عبد الرحمن بن بنت الأعز» وكان قد قسم 
العمل بينه وبين: عبد الله السمربائي» ثم ولي إخميم!" ميّتين» وولي أسيوط!*2, والمنيالة, 
والشرقيّة(), والغرييّة('! ثم ناب في الحكم بالقاهرة» ومصرء وولي جسبة مصرّء وقد ولي 


)١(‏ قُوص: مدينة كبيرة بمصرء تقع على مر النيل وتحديدًا على ساحله الشرقي» وتبعد عن القاهرة 
بحوالي 745 كيلو متر. ينظر: المسالك والممالك للبكري: ؟/518. ومعجم البلدان: 
4 *»؛ وتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير: ؟1//7؟. 

)١(‏ القاهرة: عاصمة جمهورية مصرء وأكبر المدن العربية والإفريقية» بمر بما تحر النيل في شطرين؛ 
غربي وشرقي» عدد سكاتمها الآن حوالي ١5.5‏ مليون نسمة. ينظر: آثار البلاد لرّكريا القزويني 
ص: 451٠‏ وموسوعة المدن ليحبى شامي ص: 27١5‏ موقع "ويكيبيديا". 

(؟) إخميم: مدينة مصرية واقعة على تمر النيل الشرقي» وتبعد حوالي ؟ كم عن تحر النيل. ينظر: 
الإشارات إلى معرفة الزيارات لعلي الحروي ص: 4 25 ومعجم البلدان: 24١١/١‏ وموسوعة 
المدن العربية والإسلامية ص: .١97‏ 

(:) أسيوط: مركز محافظة أسيوط» مدينة مصرية كبيرة قديمة واقعة على الشاطئ الغربي للنيل» بينها 
وبين القاهرة 71٠‏ كم. ينظر: المسالك والممالك: 5117/7» وتعريف بالأماكن الواردة في 
البداية والنهاية: 75/١‏ وموسوعة المدن العربية والإسلامية ص: .١597‏ 

١ه(‏ المنيا: تقع على الضفة الغربية لنهر النيل» تبعد عن القاهرة مسافة ١5١‏ كم جهة الجنوب» 
وعن مدينة أسيوط ١١5‏ كم جهة الشمال. ينظر: الروض المعطار: ص 4/8 25 وموسوعة 
المدن العربية والإسلامية ص: 27١5‏ وموقع "ويكيبيديا". 

(5) الشرقية: محافظة من محافظات مصرء تقع في الجانب الشرقي من تمر النيل» وتبعد عن القاهرة 
٠‏ كم تقريبا من جهة الشمال. ينظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية ص: .٠١١‏ 

(0) الغربية: محافظة من محافظة مصرء تبعد عن القاهرة حوالي 37 كم تقريئًا من جهة الشمال. 
ينظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية ص: 27١‏ وموقع 'ويكيبيديا". 
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تدريس الفائزيّة!١)‏ بحاء والفخريّة7 بالقاهرة» واستمر في نيابة القضاء بمصرّء والجيزة0), 
والحسيئيّة() إلى أنْ توق وم يزل يفتي» ويحكم, ويدرّس» ويصيّف» ويكتب وهو مبجّلٌ 


معظة (6. 


)١(‏ الفائزية: مدرسة في مصرء أنشأها الصاحب شرف الدين هبة الله بن صاعد بن وهيب 
الفائزي قبل وزارته سنة 77 هء ودرّس بما القاضي محي الدين عبد الله بن القاضي شرف 
الدين» ثم القاضي صدر الدين موهوب الجزري» وهي للشافعية. ينظر: المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار للمقريزني: .7١7/4‏ 

)١(‏ الفخرية: هذه المدرسة بالقاهرة عمِّرها الأمير الكبير فخر الدين أبو الفتح عثمان بن قزل 
البارومي» استدار الملك الكامل محمد بن العادل» وكان الفراغ منها في سنة 577 هء وكان 
موضعها أخيرًا يعرف بدار الأمير حسام الدين ساروح. ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار: 2707/4 ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال لعبد القادر بن بدران ص: 17 .١1‏ 

(؟) الجيزة: بلدة تقع غربي تحر النيل على الضفة الغربية» وفيه آثار قديمة» منها الأهرام المشهورة. 
ينظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية: 2١55/١‏ وموسوعة المدن العربية 
والإسلامية ص: .١59/‏ 

(4) الحسينية: مدينة مصرية تقع في محافظة الشرقية» وهي تبعد عن القاهرة /٠١‏ كم تقريًا من جهة 
الشمال. ينظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية: ص 25١١‏ وموقع "ويكيبيديا". 

(5) ينظر: الطالع السعيد ص: 2١57-١5٠5‏ وأعيان العصر: 57/1١‏ 2514-7 والوافي بالوفيات: 
» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 250/9 والدرر الكامنة: 2570/١‏ وبغية 
الوعاة: ١/8م/7؟.‏ 
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المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه: 


أولة: شيوخه: 
ورف امول حر الله- على عَدَّدٍ من الشيوخ» وأخذ عنهم الفقه» وغير ذلك 
من العلوم والفنون» ومن أشهرهم: 


١ 


الشيخ العام العللامة شيخ الإسلام وحامل لواء الشافعية 2 عصره نجم الدين 
أبو العباس ابن الرّفْعَة المصريء وُلد بمصرٌ سنة خمس وأربعين وستمائة» وثُوفي 


بمصرٌ في رجب سنةً عشر وسبعمائة!". 


. جعفر بن يحبى بن جعفر المخزومي الشيخ الإمام ظهير الدين التزمنتي نسبة إلى 


تزمنت» وهى من بلاد الصعيد» كان شيخ الشافعية بمصرّ في زمانه» توق سنة 


.عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر القاضي تقي الدين أبو القاسم 


ابن القاضي تاج الدين العلامي المصري الشافعي المعروف: بابن بنت الأعزء 
كان فقيهاء إماماء مُناظِراء بصيرا بالأحكام؛ جيِّدَ العربية» ذكيّاء نبيلاء رئيسّاء 
شاعرّاء مُحسًاء فصيحاء وافرٌ العقل» كامل السُؤْدَدء عالي الهمّة» عزيرٌ 
النفس» مُولده في الثاني عشر من رمضان سنة تسع وثلاثين وستمائة» ثُوقٍ في 


السادس عشر من جمادى الأولى عام خمس وتسعين وستمائة7"). 


)١(‏ ينظر: العقد المذهب ص: 2١74‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 251١/7‏ والدرر 


الكامنة: ١59/1؛‏ وشذرات الذهب: 41//8. 

(؟) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: »١79/8‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن 
كثير: 2157/7 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .١171١/7‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الإسلام: 28١5/١٠‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: ١57/7‏ 


وشذرات الذهب: 17/؟755. 
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الشيخ القاضي بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي» قاض» من العلماء 
بالحديث وسائر علوم الدين» مولده في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين 
وستمائة» مات بمصرّ في ليلة الإثنين الحادي والعشرين من جمادى الأول سنة 
ثلاث وثلاتين وسبعمافة!". 

ه. محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم 
القوصي المصري الشافعي المالكي أبو الفتح تقي الدين المعروف بابن دقيق 
العيد» تفرّد بمعرفة العلوم في زمانه» والرسوخ فيهاء اشتغل بمذهب مالك 
وأتقنه» ثم اشتغل بمذهب الشافعيء وأفتى في المذهبين» وله يذ طولى في علم 
الحديث؛ وعلم الأصولء والعربية» وسائر الفنون» ولد بساحل مدينة ينبع من 


ارهن لمجال سئة كرس وعشرين معانلا توق سن الندرن وستعمانةة, 


ثانياً: تلاميذه: 
مع شهرة القَمُوي في زمانه» وتدريسه في عدة مدارس في مصر إلا أن كتب 
كمال الدين أبو الفضل الأَدْقُوي» وُلِد في شعبان سنةً حمس وثمانين» وقيل: 
خمسٍ وسبعين وستمائة» ثُوق في صفر سنة ثمانٍ وأربعين وسبعمائة» وقيل: 
قبيل الطاعون الواقع 2 سنة تسع وأربعين» وَدُفْن بمقابر الصوفية» وادفو: بلدة 


في أواخر الأعمال القوصية قريبة من أسوان» وقيل: قرية بالجانب الغربي من 


)١(‏ ينظر: الطالع السعيد ص: 2.155 وأعيان العصر: 2577/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي: 2١59/9‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كفير: */*5 ١ء‏ والأعلام: /7917. 
)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 2701/9 وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن 
كثير: 57/7٠ء‏ والديباج المذهب لابن فرحون: 07١3-71//5‏ والبدر الطالع للشوكاني: 

ةا 


لداع#”# ا سم 
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نيل مصرة"). 

؟. عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الإمام العلامة 
منقح الألفاظ محمّق المعاني ذو التصانيف المشهورة المفيدة جمال الدين أبو 
محمد القرشي الأموي الإسنوي المصري» شيخ الشافعية» ومفتيهم» ومصيّفهم 
ومدرّسهمء ذو الفنون الأصولء والفقه, والعربية وغير ذلك» ولد ف رجب سنة 
أربع وسبعمائة» تُوقٍ في جمادى الأخرة سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة("). 

3 من ع عن بن ان اف فيه فم ويقال: عبد 
الصمد بن أبي بكر بن عطية الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون صدر الدين أبو 
عبد الله العثماني المعروف: بابن المرحل وبابن الوكيل» ولد في شوال سنة خمسٍ 
وستين وستمائة» وبرع؛ وأفتى وله اثنتان وعشرون سند واشتغل» وناظر» فاشتهر 
اسمه وشاع ذكره, ثُوقٍ في ذي الحجة سنةً ست عشرة وسبعمائة بالقاهرة(". 


)١(‏ ينظر: الطالع السعيد ص: 2١55‏ وأعيان العصر: ”/55 ١55-1١‏ والوفيات لابن رافع: 
5؛ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 25١/7‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
لابن تغري: 2771/١١‏ وحسن المحاضرة: »555/١‏ ونيل الأمل في ذيل الدول لابن شاهين: 
"1١‏ » وشذرات الذهب: 3557/8, والأعلام: ؟/77١.‏ 

(١؟)‏ ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: */48» والدرر الكامنة: 2١51/9‏ ويحجة 
الناظرين لأبي البركات ص: ,٠٠١‏ ولمنهل الصافي والمستوق بعد الوافي: 47/1 275 وبغية 
الوعاة: 47/5. والأعلام: 4/٠‏ 54. 

() ينظر: الطالع السعيد ص: 2.١55‏ وأعيان العصر: 27/0 وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: 2577/١‏ والدرر الكامنة: 0077/5 وشذرات الذهب: 754/8 والبدر الطالع: 
*؛ وهدية العارفين: 47/5 .١‏ 


5 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الأول 


المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه: 


هه 


كان القَمُوبي -رحمه الله- ذا شأنٍ كبير» ومكانةٍ سامية» فهو يُعَدّ من أبرز فقهاء 
الشافعية في زمانه في مصرء ويدل على علو شأنه» ومكانته العلمية المرتفعة تصانيقُه 
الكثيرة النافعة» ونقل من بعده عنه» وتوليه مناصب القضاءء والحسبة في أماكن شق 
وتدريسه بالمدراس المختلفة» وثناء العلماء عليه ومدحهم إِيّاهء ومن ذلك ما يلي: 


١ 


لشه! 


(1) ينظر: 
() ينظر: 
(؟) أعيان 


(5) ينظر: 


.قال عنه الشيخ صدر الدين بن الوكيل» والقاضي السروجي الحنفي: ليس 


.قال الشيخ كمال الدين جعفر الأدفوي: كان من الفقهاء الأفاضلء والعلماء 


المتعبدين» والقضاة المتقين» وافر العقل» حسن التصرفء» محفوظاء قال لي 
بها إلى تزيرة هن ارسين سحة الحكرونها وفع إلى سسكة بحطاء ولا أقيية 
مكتوبًا تكلم فيه» أو ظهر فيه خللٌ» وكان حسن الأخلاق, كبير المروءة» 
حافظًا لود أصحابه ومعارفه» محسنًا إلى أهله. وأقاربه» وأهل بلاده. صحبته 
سنين» وكنت أبيت عنده» فكان منزله كأنه منزلي » وكان له قيامٌ بالليل» 
ولسانه بالليل والنهار كثير الذكر(". 


.قال الصفدي: "من الفقهاء الفضلاءء والقضاة النبلاء» وافر العقل» جيّد 


النقل» حسنٌ التصرّف. دائم البشر والتعزّف». له دينٌ وتعبّدٌء وانجماعٌ عن 
الباطل"20. 


.قال تاج الدين السبكي: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء المتورعين» 


يُحكى أنَّ لسانه كان لا يفتر عن قول: لا إله إلا الله» وكان مع جلالته في 
الفقه عارفاً بالنحو» والتفسير©). 


الطالع السعيد ص: .١75‏ 

الطالع السعيد ص: .١75‏ 

.”*7/١ العصر:‎ 

طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 70/9. 
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ه.قال الإسنوي: تَسَرْبلَ بسربال الورع والتقى» وتعلق بأسباب الرقى فارتقى» 
وخاض الأولياء فركب في فلكهم, ولزمهم حتى انتظم في سلكهم, كان إمامًا 
في الفقه» عارفًا بالأصول» والعربيّة» صا حّاء سليمَ الصدرء كثيرَ الذكر 
والتلاوة» متواضعًاء متوؤّدًاء كرمّاء كثير المروءة7"). 

”- قال الحافظ ابن كثير: كان من أكابر العلماء» وأعيان الأثمة الفضلاء, ديْنّاء 


خيراء متواضعًاء محرًا الأفحايها ا 


.١59/7 ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي:‎ )١( 
.١ 517/7 ينظر: طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير:‎ )١( 
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المطلب السادس: عقيدته, ومذهبه الفقهى: 


أولاً: عقيدته: 

م تتعرض كتب التراجم ومصادرها التي اطلعث عليها لشيءٍ عن عقيدته - رحمه 
الله-» لكنّ الذي يظهر أنه كان أشعريّ المُعتمّد1')» صوؤعٌ الطريقة» وبيان ذلك بأمرين: 

أحدهما: ذكره بعض مسائل العقيدة في الكتاب» والتصريح فيها بعقيدة 
الأشاعرة» منها مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حيث قال ما نَضّه: "فإنَ 
السسّيّيَ ينكر على المعتزلي في نفي رؤية الله تعالى» ونسبة الشر إليه"» وقوله: "إِنّ كلامه 
مخلوق» وعلى الحشوي في إثبات الجسميّة» والصورة» والاستواء» وعلى القَأْسَفِي في 
إنكاره بعث الأجساد؛ لأنّ المصيب فيها واحدٌ قطعًا"(), وهذا من الدلائل القوية على 
أنه كان من الأشاعرة. 

ثانيهما: بالنظر في ذلك العصرء وما كان سائدًا فيه من المعتقدات» والطرق التي 
كانت مدعومةً من قبل الحكام والولاة» نجدها العقيدة الأشعرية» والطرق الصوفية» وما 
كان لمشايخه كبدر الدين بن جماعة وابن الرفعة» من مناظراتٍ مع الحنابلة لا سيما 
شيخ الإسلام ابن تيمية» في الدفاع عن عقيدة الأشاعرة التي كانوا يعتقدونماء وكذلك 
فإِنّ جل تلاميذه» وعلى رأسهم صدر الدين ابن الوكيل» وكمال الدين الأدفوي» ومن 
عاش في ذلك العصر كتاج الدين ابن السبكي وغيره» كانوا من الأشاعرة الصوفيين 


)١(‏ الأشعرية: هي التيار العقدي الذي ينتسب إلى منهج أبي الحسن الأشعري (ت: 7714 ه) في 
دراسة علم العقيدة في مرحلته الثانية التي خرج فيها على المعتزلة» وهي فرقة كلامية إسلامية. 
وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من 
المعتزلة والفلاسفة وغيرهمء لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كُلاب. 
وهي تثبت بالعقل الصفات العقلية السبع فقط لله تعالى (الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» 
والسمع» والبصرء والكلام). ينظر: الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة: 87/١‏ » وقانون التأسيس العقدي ص: .١ 55-١54٠‏ 

(؟) الجواهر البحرية (ل )٠١/1/١٠١‏ من نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي. 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الأول 


المدافعين عن معتقّدهم. وكتب التراجم مليئةٌ بالقرائن التي تدلّ على أنَّ شيوخه وتلاميذه 
كانوا من الأشاعرة الصوفيّة فنقل عن أكثرهم أنه ذُفِن في مقابر الصوفية» وعن بعضهم 
التصريح أنه كان أشعريً. فهؤلاء هم شيوخه» وتلامذته. ومعاصروه» وأَنّهم أثتوا عليه 
أشد الثناء في كتبهم, ولا ننسى ما تولاه القَمُوي -رحمه الله- من مناصب قضايء 
وحسبة» وتدريس كثيرة. فهذه القرائن القوية كلّها تدل على أنه كان قد تأثّر بهم» أو 
دعنا نقول: كان على ما كانوا عليه» ومن المستبعّد أنه كان يخالفهم في عقيدتهم 
وطريقتهم» وهم ينون عليه» ولول مناصب القضاءء والفتياء والتدريس» والله تعالى 
أعله(20. 
ثانياً: مذهبه الفقهى: 

أما عن مذهبه الفقهي» فالمؤلّف -رحمه الله- شافع المذهبء ويتّضح ذلك 
بأربعة أمور: 

الأول: جل من تَنْجَمَ له من أصحاب كتب التراجم ذَكر أنَّه شافعي المذهب(". 

الثانى: اهتمامه بالتصنيف ف الفقه الشافعى» وقضاؤه» وإفتاؤه» وتدريسه على 
المذهب الشافعى7). 

الغالث: جميع شيوخه وتلاميذه من أصحاب الفقه الشافعي7). 

الرابع: قوله. في الكتاب .ف اك من موضع: "قال أصحابنا",» يقصد بذلك 
علماة الذعب الشافرم» له يدل إلة على اله كان شافكًا, فرق للق قزلفه "عن انق 


حِربَوَيّه من أصحابنا أنه لا يجوز التعجيل مطلقاء وهو شاذ مخالفْ لنصّ البعنافغيد "30 


)١(‏ ينظر: أعيان العصر: 5/5» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 0/9: وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: 231/7 والدرر الكامنة: »537017/١‏ ورفع الإصر لابن حجر: ص 57 7. 
(؟) ينظر: المنهل الصافي: 15/7 .١5‏ 
(9) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/7 75. 
(4) ينظر: الطالع السعيد ص: .١717-١575‏ 
(5) الجواهر البحرية (55١/أ/١)‏ من نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي. 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الأول 


المطلب السابع: مؤلّفاته: 


صئف القَمُولي عدة كتب في فنونٍ مختلفة» أبرزها في الفقه, وهي كالتالي: 


١ 


2 


.البحر المحيط في شرح الوسيطء فيه نقولٌ غزيرةٌ ومباحث مفيدةٌ وهو شحٌ 


مطولٌ» أقرب تناولاً من المطلب» وأكثر فروكًاء وإنّكان كثيرٌ الاستمداد منه وهو عخطوطٌ(). 


الجواهر البحرية» أو جواهر البحر المحيط» وهو تلخيص للبحر المحيط» لخّص 


أحكامه كتلخيص روضة الطالبين من الرافعي (وهو موضوع بحثنا هذا)0", 
والكتاب قِيّد التحقيق ضمنَ مشروع يشاركني فيه عددٌ من زملائي الأفاضل 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


. تحفة الطالب في شر حكافية ابن الحاجبء حمق في رسالة علمية بجامعة القاهرة(" . 
. تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» وهي من باب صلاة الجماعة إلى 


البيوع!*)؛ وهو محقّق ضمن رسائل علميّة بالجامعة الإسلامية. 


.تكملة تفسير الإمام فخر الدين الرازي» وهو نفس تفسير الرازي المطبوع, 


فالكتاب يشتمل على الأصل والتكملة من غير تفريق بينهما". 


. شرح أسماء الله الحسنى» وهو مخطوط(©. 


)١(‏ ينظر: أعيان العصر: »”57/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 250/9 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة: 5/١‏ 5؟. 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 

(9) ينظر: أعيان العصر: 277/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 271/9 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة: 5/١‏ 5؟. 

(4) ينظر: العقد المذهب ص: .١175‏ 

(5) ينظر: أعيان العصر: 2571/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 81/9 والعقد المذهب 
ص: 24007 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 4/7 5 5» والدرر الكامنة: .855/١‏ 

(5) ينظر: الطالع السعيد ص: .١57‏ والعقد المذهب ص: ١7‏ 4» والدرر الكامنة: ,8859/١‏ 


وبغية الوعاة: .87/١‏ 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الأول 


المطلب الثامن: وفاته: 


توق ره الله- ف يوم الأحدء الثامن من رجب سنة 1/75١‏ ه بعصرّ» عن ثمانين 
سند ودُفن بالقرافة0010). 


)١(‏ القرافة: مدفن مشهور في القاهرة» وما قبر الإمام الشافعي» وموقعها اليوم إلى الجنوب الشرقي 
قريب من الأتوستارد» ومنشية ناصرء والمقطمء وإلى الشمال الغربي قريب من حديقة الأزهر. 
ينظر: معجم البلدان: 8117/4؛ والروض المعطار ص: 255٠‏ وموقع "ويكيبيديا". 

)١(‏ ينظر: أعيان العصر: 2514/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 21/5 والبداية 
والنهاية لابن كثير: 2١51/١84‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ”255/7 ودرة 
الحجال لابن القاضي: .٠٠١/١‏ 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الأول 


المبحث الثانى: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية) 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلّف: 


أولة: تحقيق اسم الكتاب: 
ورَدَ لهذا الكتاب اسمان متقاريان: 
١.ما‏ ذكره المصئئف حرحمه الله- في مقدّمة الكتاب» وهو: (الجواهر البحرية)» 
حيث قال: "وممّيته الجواهر البحرية"7), وهو الاسم الذي أنْبنّهِ لوقوع 
؟.ما ذكره جميع أصحاب التراجم والفقهاء الذين نقلوا عن هذا الكتاب, وهو: 
(جواهر البحر). 
ثانياً: توثيق نسبته إلى المؤلف: 
بالرجوع إلى كلام المصيّف في الكتاب» وإلى كتب التراجم وغيرها من المصادر 
والمراجع ذات الصِّلّة وكتب الفقه. يتبين أنَّ هذا الكتاب -الجواهر البحرية- لولف أحمدَ 
بن محمد القَمُؤْيٌ ويتبين ذلك مما يلي: 
١‏ تصريح المصئّف حرحمه الله- بنسبة الكتاب إليه» حيث قال في مقدمة 
الكتاب: 'ومميته الجواهر البتخرية"7, 
.١‏ قال الصفديٌ: "وشرّح الوسيط في الفقه في مُجِلَّداتِ كثيرق» وفيه نقول 
غزيرةٌ ومباحثٌ مقيدة وعماه: البحر حيط م جرد نقوله 2 مجلداك 


وسماه: جواهر البحر"79). 


)١(‏ الجواهر البحرية (ل )١1/1/‏ من نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي. 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) الواقي بالوفيات: 51//4. 


اي لد 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الأول 


قال ابن السبكي: "صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر"(©. 
قال الإسنوي: "ثم لخّص أحكامه خاصّةَ كتلخيص الروضة من الرافعي» 
سماه: جواهر البحر"(). 

قال العبادي: وصنّف في الفقه البحر المحيط شرّح به الوسيط للغزالي في نحو 
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من عشرين مجلّدة ثم اختصره في ثمانية مُجلَّداتٍ بخَطَه وسماه: جواهر 
البحر ا حيط ف شرح الوسيط7". 

قال ابن الملقن: "صاحب: البحر المخيط 2 شرح الوسيط. وهو كتابٌ 
جلي جامعٌ لأشتات المذهب» م لخصه في: الجواهر, وهى جليلة 
أيضا"47). 

قال خمس الدين السخاوي: "وكذا فعل في جواهر القَمُوِيَ"0. 

قال السيوطى: "والنجم القَمُولٌ صاحب الجواهر» اليد "0 

قال شيخ الإسلام ركريا الأنصاري: "ونقله القَمُوْلٌ في بحره» وجزم به في 


جواهره"7. 


. قال ابن حجر الحيتمي: "فقد قال القَمُوْلنَ في جواهره: فإِنْ قلنا: لا خيار 


له أو له الخيار فلم يفسخ) ففي مضاربته بالثمن وجهان» أصحهما: 
اللا 


.70/9 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي:‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية للإسنوي: .١59/7‏ 

(؟) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: 5/8 .١‏ 
(:) العقد المذهب ص: 107. 

(5) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي: .١١*/5‏ 


(5) تاريخ الخلفاء ص: 57 7. 


(0) أسنى المطالب في شرح روض الطالب: .87/١‏ 


(4) تحفة امحتاج في شرح المنهاج لابن حجر اليتمي: 173/9 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الأول 


. قال الخطيب الشربيوم: "كما في جواهر القَمُوله"007. 
. قال ابن شهاب الرملي: "وجرى عليه القَمُولٌ في جواهره"("). 
. قال حاجي خليفة: 'شَبَعَ القَمُوني الوسيط في مُجِلّْداتِ ممّاه: البحر 


امخيط» 9 لخّصه ومماه: جواهر البحر» وهو المخطوط فخ انين" 


. قال سليمان الأزهري: "ذكر القَمُولَ في جواهره: أنه لو قال له: ارهن 


د قال أبو بكر عفمان الدمياطي البكري: "قال الكردي: قال القَمُولٌ قْ 


الجواهر: فلو مات واحدٌء أو غاب» أو امير بعل الوجوب وقبل القسمة» 


فلا شيءَ و" : 


. قال الزركلى: "وعنى بالوسيط ف فقه الشافعية» فشْرّحه وسمّاه: البحر 


الحيط» ثم جرّد نقوله وسمّاه: جواهر البحرء مجلّداتٌ منه في الأزهرية"90. 


. قال الباباني البغدادي في ترجمة القَمُولٌ:" جواهر البحر في تلخيص البحر 


ا حيط سنّة أجزاء"0". 


. قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو أربعين 


بحلّدة ثم لخّص أحكامه في كتاب سمّاه: جواهر البحر في فروع الفقه 
الشافعه "(8). 


.5/854/7٠ مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني:‎ )١( 
.7 7/5 (؟) تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج:‎ 

(*) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: .7٠٠١//7‏ 

(4) حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان الأزهري: 7077/9. 

(5) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للدمياطي البكري: 7717/7. 
(5) الأعلام: ١/7؟75.‏ 

(10) هدية العارفين: ١/ه١٠١.‏ 


() معجم المؤلفين: .599-179//١‏ 


ع ”ا ل 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الأول 


المطلب الثاى: أهمية الكتاب, ومكانته العلمية: 


تتجلى أهمية هذا الكتاب» ومكانته العلميّة في النقاط التالية: 


سي 


عُلُوٌ منزلة مؤلِّفِه نجم الدين القّمُولٌء ومكانته العلميّة الرفيعة» وقد سبق ذكر 


ذلك عند ترجمة المؤلّف»ء فلا معنى لإعادته هناء فليُطلب منه(". 


.نقلُ مَن جاء بعده من العلماء عن هذا الكتاب,» واعتمادهم عليه في نقل 


أقوال الشافعيّة ونصوصهم, وقد مَرٌّ ذكر ذلك في المَطْلَبٍ السابق» فليُطلب 


0 


.كون الكتاب يحوي المباحث الغزيرة» والفروع الكثيرة» والنقول الوفيرة» يجعله 


من زمرة فرائد التصنيفات في الفقه الشافعيك» والمطؤّلات» والموسوعات الفقهيّة 
التي يُرجع إليهاء لا سيما أنَّ المصِبّف جمع عن كُلْ مَن سبقه فهو كتابٌ 
جامعٌ لجميع المسائل الفقهيّة» وأغلب الفروع في الفقه الشافعئٌ. 


.ثناء العلماء على هذا الكتاب» فمن ذلك ما يلى: 


قال الصفدي: "وشرّح الوسيط في الفقه في مُجلَّداتٍ كثيرق» وفيه نقولٌ غزيرة 
ومباحث مفيدةٌ وسمّاه: البحر المحيط» ثم جيّد نقوله في مُجلَّداتٍ وممّاه: 
جواهر البحر”"7". 

قال الإسنوي: "شرّح الوسيط شرحًا مطوّلاء أقرب تناؤلًا من شرح ابن الرفعة» 
وَإِنْ كان كثير الاستمداد منه» وأكثر فروعًا منه أيضاء بل لا أعلم كتاباً في 
المذهب أكثر مسائل منه. سمّاه: البحر المحيط في شرح الوسيط» ثم لخّص 
أحكامه خاصّةٌ كتلخيص الروضة من الرافعي» #مّاه: جواهر البحر"9). 


.717-575 يرجع ص:‎ )١( 


(9) بيجع عن 1-77 
(؟) الوافي بالوفيات: //51. 
(:) طبقات الشافعية للإسنوي: ؟/59١.‏ 


اه” ل 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الأول 


المطلب الثالث: منهج المؤلّف في النّصّ امحقّق: 


.١‏ لقد رسم المصيّف -رحمه الله- لنفسه منهجًا يمشي عليه في تصنيف هذا 
المصنّفء ومنه يتبين هدفه من إخراج هذا الكتاب» وهو ما صرّح به في 
مقذية الكتاب» ققال: "وجدالة. اشكافا ميكدة غن الأدلف. لذ الدلية 
السهل» وقصدث بذلك تسهيل مراجعته؛ والنقلَ منه» والاعتمادَ عليه في 
القُتياء والحكه"(00. 

؟. رتب المصيّف الكتاب على الأبواب الفقهيّة حسّب ترتيب الشافعيّة 
عمومّاء وحسّب ترتيب الوسيط للغزالي خصوصاء ولا غَرُوه فالكتاب 
اختصارٌ شرح الوسيط. 

؟. قسّم المصيّف الكتاب إلى كُتْبٍء وَكلٌ كتابٍ إلى أبواب» والأبواب إلى 
فصولٍء والفصول إلى مسائل» والمسائل إلى فروع!", وهذا التقسيم هو 
الذي كان عليه عامّة العلماء المصِيّفين آكذَاك. - 

5. يذكر المصِيّف في الكتاب 51 والأقوال» والأوجة في المسألة0). 

ه. عند نقله عن أحد علماء المذهبء فإنَّ المصيّف يصوغ كلامّه بعبارته 
وأسلوبه. لا بعبارة ذلك العالم غالبًا. 

5. كثيرا ما يُبْهم المؤلّف ذكرّ من ينقل عنه من أئمة المذهبء فيقول مثلاً: 
"قال الاضحاي" او "قال محري "أو لشفي" الف اقم 

0. كثيرا ما يُورِد المؤلّف الاعتراضات التي ذكرها أئمة المذهب في المسألة» ثم 


يود عليها ويُمَئّدهال"). 


(1) الجواهر البحرية: (ل ؟/1/1) من نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي. 

)( مثل ما صنع المؤلف في كتاب اللعان بداية ص: ١5‏ وكتاب العدة بداية ص: 701. 
() أكثر المؤلف من ذكرها. 

(:) أكثر المؤلف من ذكرها. 

(5) مثل ما سيأتي في ص: /51. 


”لد 
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. يُكثر من الإحالات بقوله: "كما مء' 
. يُكثر من ذكر المسائل» والتفريعات» ويدخل في موضوع آخرٌ أحيانً؛ 


يذكر المصيّف المذهب في المسألة» ويتبع في ذلك الرافعي» والنووي() 
إذااكان للمصئّف 4 خاصٌ 58 السالة : فل 3 لَه 7 بقوله: "00 
أ و "كنا سباق "0 


واللفديسيت الممظراؤه الكقره فنا يدا على عه عليه ونقهة 


. يُكثر المصيّف النقل عن بعض الكتب نضا من دون إشارة إليها كالشرح 


الكبير للرافعي» والروضة للنوويء والمطلب العالي لابن الرفعة. 


. يذكر المصيّف ف بعض المسائل قول الشافعي» وتارةً يذكر قولين له في 


المسألة» أي : القديم والجديد. 
يقتصر المصيّف على أقوال المذهب الشافعى غالبّاء وأحيانً ينقل أقوال 


المذاهب الأهرى2) 


. يستخدم المصيّف العبارة السهلة الواضحة» ويبتعد عن وَحْشِيم الألفاظع 


والعبارات الغامضة؛ والرموز التي تحتاج إلى فلكٌّ. 


. يُصوّر المصيّف بعض المسائل تصويرًا واضحًاء وذلك حينما يرى وجود 
َبْسِ في فيممااة. 

. يشرح المصيّف غريب الألفاظ 7" ويعّرف بالمصطلحات7") 

.غدل لضن العيانا للمسالة بالكتانيه أو البيووة», 


(1)عثل هاسياق ف صن اباي كارا 

)مل ماسياق عن انكر ا ا 

() أكثر المؤلف من ذكرها. 

(4) مثل ما سيآق في ص: ؟551151:9. 

(5) مثل ما سيأتي في ص: 85. 

(7) مثل ما عرف المؤلف كلمة: الحرائب أو الحريبة» سيأت في ص: 7185. 

(0) مثل ما عرف المؤلف اللعان في اصطلاح الفقهاء سيأت في ص: .١185‏ 

(8) دليل الكتاب مثل ما سيأق ص: ١87‏ و 2884 ودليل السنة في ص: 7814 و 7868. 
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المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق: 


لقد استخدم المصِئّف -ر,حمه الله- في كتابه هذا كثيرا من الاصطلاحات؛ وبياتما 
كالعالي: 

أولا: المصطلحات المتعلقة بأصحاب المذهب: 
.١‏ الأصحاب: هم فقهاء الشافعيّة الذين بلغوا في العلم مبلعًا عظيمًا حتى كانت لهم 
اجتهاداتحم الفقهية الخاصة» التي خرّجوها على أصول الإمام الشافعي» واستنبطوها من 
خلال تطبيق قواعده» وهم في ذلك منتسبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه» ويسمّون 
أصحاب الوجوه» وضبطوه بالزمن ما قبل الأربعمائة(". 
؟. الخراسانيون (المراوزة): هم جماعة من أفذاذ فقهاء الشافعية الذين سلكوا طريقة 
خاصة في تدوين المذهبء ومن أشهر أعلام طريقة الخراسانيين: القفال الصغير المروزي» 
ويتبعه جماعة كثيرون» ومن أشهرهم: أبو محمد الجويني -والد إمام الحرمين-», والفوراني, 
والقاضي حسينء والشيخ أبو علي اليّنجي, والمسعوديء وإمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني("). 
“. العراقيون: هم جماعة من أفذاذ فقهاء الشافعية الذين سلكوا طريقة خاصة في 
تدوين المذهب» ومن أشهر أعلام طريقة العراقيين: الشيخ أبو حامد الإسفراييني» ويتبعه 
جماعةٌ لا يُحصّون عددّاء ومن أشهرهم: الماوردي» والقاضي أبو الطيّب الطبري» 


5>.ه 5 5 07 5 5 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية لعلى جمعة ص: 57, والمدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي لأكرم القوامي ص: ,»5٠0/‏ ومعجم مصطلحات فقه الشافعية لعلي الكاف ص: 
. 

)١(‏ ينظر: مقدمات تماية المطلب ص: »١5١‏ وتمذيب الأسماء واللغات: 25١١/١‏ والمجموع شرح 
المهذب للنووي: »53/١‏ والمدخل إلى المذهب الشافعي ص: 44 7. 

(*) ينظر: مقدمات تماية المطلب: 2١5-١85‏ وتمذيب الأسماء واللغات: ,5١١/7‏ والمجموع: 
»0١‏ والمدخل إلى المذهب الشافعي ص: 45 ". 
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:. المتأخرون: هم من جاؤوا بعد القرن الرابع من علماء الشافعية» وهذا عند الرافعي 
والنووي ومن كان قريًا من عصرهم, أما بعد الرافعي والنووي فهم مَن بعدهمال". 

د. القاضي: يقصد به القاضي حسين صاحب التعليقة» إلا إذا صبّح بخلاف ذلك(". 
”. إذا أطلق الإمام فالمقصود به: أبو المعالي إمام الحرمين الجوييى7. 

/ا. الأكثرون: هم جمهور الشافعية لا غيرهب!4). 

8. الجمهور: هم جمهور الشافعية لا غيرهم. 

. بعضهم: للدلالة على النقل عن العالم الحيء فإنّه لا يَنُ التصريح باسمه؛ لاحتمال 
رجوعه عن قوله» فإذا مات صرح باسعه(©. 

00000 جماعة: عددٌ من الأصحاب لا يصلون إلى عدد‎ . ٠ 

١‏ المحققون: هذا المصطلح استخدمه العلماء الشافعية كثيرا» سواء من المتقدمين أو 
المتأخرين» ولى أقف على من فسر المراد منه» ولكن الذي يظهر: أنه مصطلح يطلق على 


من خدم المذهمب وحققه» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأثمتنا الفقهاء الشافعية للمنديلي ص: 
4»؛ ومصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص: /71. 

(١؟)‏ ينظر: مختصر الفوائد المكية لعلوي بن أحمد السقاف ص: 87 » والخزائن السنية ص: »١١5‏ 
المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ص: 7ه. 

(*) ينظر: مختصر الفوائد المكية ص: 2817 والخزائن السنية ص: 21١5‏ والمدخل إلى دراسة 
المذاهب الفقهية ص: 7ه. 

(4) ينظر: المجموع: ,5/١‏ والشافية في بيان اصطلاحات الفقهاء الشافعية لصالح أحمد العيدروس 
ع 

(5) ينظر: الشافية في بيان اصطلاحات الفقهاء الشافعية ص: 7. 

(5) ينظر: مصطلحات المذاهب الفقهية ص: .55٠‏ 

(0) ينظر: الشافية في بيان اصطلاحات الفقهاء الشافعية ص: 7. 
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ثانيًا: المصطلحات اللفظية العامة المتعلّقة بالمذهب: 
.١‏ اتفقوا وما شابه ذلك-: اتفاق فقهاء المذهب الشافعي» لا غيرهم من المذاهب 
الفقهية1'؟. 
.١‏ اعلم: لبيان شدة الاعتناء بما بعده من تفصيل للآراءء وأدلتها/". 
*. التخريج: هو القول الذي استُتبط من نص الشافعي, ولا يجوز أنْ يُنسّب إليه(". 
4. النص: يدل على أنه قول من أقوال الشافعي» وهو الراجح من الخلاف في المذهب» 
أن مقابله وجةٌ ضعيفٌ جدًا أو قول ميج من نصّ في نظير مسألة فلا يُعمل به 
سُيِّي ما قاله نصاً؛ لأنَّه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه أو لأنّه مرفوعٌ إلى 
الإماء(؟). 
ه. المنصوص: يدل على اانا قل للشافعي؛ أو نص له أو وجةٌ للأصحاب» وأنّه 
الراجح من الخلاف, وأنّ مقابله ضعيفٌ لا يُعمل به(". 
”. في الجملة: يستخدم هذه الصيغة في الكليات» أو في الإجمال» أو في التفصيل7"©. 
. فرع أو فرعان أو فروع: يقصد به أحكام التي تنببي على الأصول7". 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: ,»5١7‏ ومعجم مصطلحات فقه الشافعية 
ص: 751١‏ ومصطلحات المذهب الشافعي لكمال صادق ياسين ص: 55. 

)١(‏ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: »5١7”‏ ومعجم مصطلحات فقه الشافعية 
ص: 4١5‏ ومصطلحات المذهب الشافعي ص: 74. 

() ينظر: مغني المحتاج: »٠١ 5/١‏ ونهاية المحتاج: ,5.0/١‏ والبحث الفقهي لإسماعيل عبد العال 
ص: 243585 ومعجم مصطلحات فقه الشافعية ص: .١5‏ 

(4) ينظر: مغني المحتاج: »٠١5/١‏ وتحاية المحتاج: ,5.0-49/١‏ والخزائن السنية ص: »١87‏ 
والبحث الفقهي ص: 58» والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: 25٠١‏ ومعجم 
مصطلحات فقه الشافعية ص: 4854 ومصطلحات المذهب الشافعي ص: ."١‏ 

(5) ينظر: الخزائن السنية ص: 2١187‏ والبحث الفقهي ص: 7/5. 

(5) ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي ص: 785. 

(0) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعية ص: 5ه. 
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8. القول أو القولان أو الأقوال: اجتهادات الإمام الشافعي» سواء أكانت قلية أو 
جديدةً» وأرجحية أحدها بُعرف بترجيح الأصحاب لهء أو بالنص عليه7"). 

4. القول القديم: هو ما قاله الشافعي في العراق ببغداد» أو بعد خروجه منها وقبل 
إقامته في مصرء وهو ما أفتى به قولًا أو تصنيفاء ومنها: كتاب الحجة. ويّفَهَم من القول 
القديم, أنَّ الخلاف بين قولي الشافعي القديم والجديد, وأنَّ القديم مرجوح, والذي يُعمل 
به وهو الراجح يسمّى بالجديد. وأشهر رواة القول القديم: أحمد بن حنبل» وأبو ثور, 
والزعفراني» والكرابيسي7"). 

٠٠‏ . القول الجديد: هو ما قاله الشافعي بعد إقامته بمصرء سواء كانت تصنيفاء أو 
إفتاءً» وأشهر رواة الجديد هم: البُوَيْطيء والمُرَقْء والربيع المرادي» والربيع الجيزي» 
وحرملة؛ ويونس بن عبد الأعلى» وعبد الله بن الزبير المكتي» ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم؛ وغيرهو7". 

.١‏ الطريق أو الطريقان أو الطرق: ولمراد ذلك اختلاف الأصحاب في حكاية 
المذهب, فيقول بعضهم مثلاً: في المسألة قولان أو وجهان, ويقول الآخر: لا يجوز قولًا 
واحدًا أو وجهًا واحدّاء أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيك» ويقول الآخر: فيها 
خلافٌ مطلق» وقد يُستعمل الوجهين في موضع الطريقين وعكسه!*. 


)١(‏ ينظر: الخزائن السنية ص: »18١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: 505) ومعجم 
مصطلحات فقه الشافعية ص: 2757 ومصطلحات المذهب الشافعي ص: 77. 

(؟) ينظر: مغني المحتاج: 2٠١5/١‏ ونحاية المحتاج: »5.0/١‏ والخزائن السنية ص: ١794‏ 
ومصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص: 255١‏ ومعجم مصطلحات فقه الشافعية 
ص: 50: ومصطلحات المذهب الشافعي ص: 71. 

(9) ينظر: مغني امحتاج: »2١ ١‏ ونحاية امحتاج: ١/.ه»‏ والخزائن السنية ص: »١8١‏ 
ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: ”557» ومعجم مصطلحات فقه الشافعية ص: 75. 

(5) ينظر: تحفة المحتاج: »4//١‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: 77377, والمدخل إلى مذهب 
الإمام الشافعي ص: /١٠ه5»؛‏ ومصطلحات المذهب الشافعي ص: .5١‏ 
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١‏ الوجه أو الوجهان أو الأوجه: هي اجتهادات الأصحاب المُنتسبين إلى الإمام 
الشافعي ومذهبه؛ التي استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهب, والقواعد التي 
رممها الإمام الشافعي» وهي لا تخرج عن نطاق المذهبء وفي مدى صحة نسبة الوجه 
المخرّج إلى الإمام الشافعي» قال الإمام النووي: الأصح أنه لا يُنسب إليه؛ لأنه مودّى 
اجتهاد صاحب الوجه. وإن ذكر في مسألةٍ وجهان فقد يكونا لمّقِيهِنء وقد يكونا 
لفقيه واحدٍء وإذا كان هذا الاجتهاد الخاصٌ مبنيًًا على قاعدةٍ أصولية غير القاعدة التي 
ذكرها الإمام الشافعي» فلا يُعتبر هذا الرأي عندها وجهًا في المذهب الشافعي("). 

.١١‏ ينبغي» ولا ينبغي: الأول: للوجوب أو الندب» والسياق هو الذي يبين ذلك؛ 
والثاني: للتحريم أو الكراهة؛ والسياق هو الذي يبين ذلك7". 

.١ :‏ حاصل الكلام: هو تفصيك بعد إجمالٍ في عرض المسألة0". 

ه. ينزل منزلة أو بمنزلة: يقصد أن هذا الشيء قائم مقام الآخرء وخاصة ما يستعمله 
بإقامة الأعلى مقام الأدى(). 

.١5‏ مطلقًا: يقصد به عدم التقييد» وإطلاقات الأثمة» أي: ما أطلقوه في محل اتكالا 
على ما قدموه في محل آخر أو على ما هو معلوم. أو إذا لم يكن في كلامهم ما يقتضي 
تقييد إطلاقاتحه". 


)١(‏ ينظر: المجموع »47/١‏ ومغبي المحتاج: 2٠١5/١‏ ونحاية المحتاج: 8/١‏ 4» والخزائن السنية ص: 
5؛ والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: /5.0» ومعجم مصطلحات فقه الشافعية 
ص: +447 ومصطلحات المذهب الشافعي ص: .5٠‏ 
(؟) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: .5١*‏ 
() ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: ,»5١7‏ ومعجم مصطلحات فقه الشافعية 
ص: 77» ومصطلحات المذهب الشافعي ص: 77/. 
(4) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعية ص: 255 ومصطلحات المذهب الشافعي ص: 85. 
(5) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعية ص: 4 .١‏ 
مع د 
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ثالنًا: مصطلحات الترجيح والتضعيف والتبري: 
.١‏ المذهب: يُطلق هذا الاصطلاح على الرأي الراجح في حكاية المذهب» وذلك عند 
اختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين» أو أكثر» فيختار المصيّف ما هو 
الراجح منها ويقول: على المذهبء, قال النووي: "وحيث أقول: على الأظهر» أو 
المشهور» فهو من القولين» وحيث أقول: على المذهب, فهو من الطريقين» أو الطرق"37) 
؟. المختارء اختيارء اختاره فلان: من خاصية النووي» ومعناه: وجود الخلاف ف 
المسألة» ويظهر له أنّ الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة دليلهه("). 
*. المشهور: يُستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي» إلا أنه يأتي حيث يكون القول 
المقابل ضعيفًاءِ لضعف مدركه؛ ومقابل المشهور هو الغريب7". 
4:. الظاهر: هو القول» أو الوجه الذي قوي دليله» وكان راجحًا على مقابله» وهو 
الرأي الغريب» إلا أنَّ الظاهر أقل رجحانً من الأظهر9). 
ه. الأظهر: هو الرأي الراجح من القولين» أو الأقوال للإمام الشافعي -رحمه الله-. 
وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين قويّاء بالنظر إلى قوة دليل كلٍ منهماء وترجح 
أحدهما على الآخرء فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذٍ هو الأظهرء ويقابله 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين للنووي: 5/١‏ ومغني المحتاج: 2٠١5/١‏ ونهاية المحتاج: »43/١‏ والخزائن 
السنية ص: 4١7‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: 707» والمدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي ص: 2505 ومعجم مصطلحات فقه الشافعية ص: /الا» ومصطلحات المذهب 
الشافعي ص: 55. 

(؟) ينظر: مصطلحات ‏ المذاهب الفقهية ص: 27177 ومعجم مصطلحات فقه الشافعية ص: 
/لاء ومصطلحات المذهب الشافعي ص: 517. 

(9) ينظر: روضة الطالبين: 25/١‏ ومغني المحتاج: 2٠١5/١‏ والخزائن السنية ص: 794١غ»‏ 
ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: 2007١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: ٠١17‏ 5) 
ومعجم مصطلحات فقه الشافعية ص: 19. 

(:) ينظر: مصطلحات لمذاهب الفقهية ص: 71754» ومعجم مصطلحات فقه الشافعية ص: »١5‏ 
ومصطلحات المذهب الشافعي ص: 5ه. 
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الظاهر الذي يشاركه في الظهور» لكنّ الأظهر أشد منه ظهورًا في الرجحان(". 

5. الأصح: هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» 
وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين قويّاء بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترجّح 
أحدهما على الآخرء فالراجح من الوجوه حيئذٍ هو الأصح. ويقابله الصحيح الذي 
يشاركه في الصحة, لكنّ الأصح أقوى منه في قوة دليله فترجّح عليه لذلك(". 

. الصحيح: هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» 
وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيمًاء بأنْ كان دليل المرجوح منهما في غاية 
الضعفء فالراجح من الوجوه حينئذ هو الصحيح, ويقابله الضعيف أو الفاسد ويُعبّر 
عنه بقولهم: "وف وجه كذا"7". 

. الصواب: من ألفاظ الترجيح بين وجوه الأصحاب» ويُستعمل حين يكون المقابل 
وجهًا ضعيفًا أو واهيّا؛ وذلك لضعف مدركه7). 

4. الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان 


مبنيان على قياسين» لكون العلة في أحدهها أقوى من القخر 0 


)000 ينظر: روضة الطالبين: )3 ومغني امحتاج: لهك والخزائن السنية ص: 2١07256‏ 
ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: 555». والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: ٠ه‏ 
ومعجم مصطلحات فقه الشافعية ص: 2١6‏ ومصطلحات المذهمب الشافعى ص: 5ه. 

(؟) ينظر: روضة الطالبين: 27/١‏ ومغني المحتاج: 2٠١5/١‏ ونحاية امحتاج: 6/١‏ 4» والخزائن السنية 
ص: متك والملدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: .هم ومعجم مصطلحات فقه 
الشافعية ص: ٠7‏ » ومصطلحات المذهب الشافعي ص: /اه. 

() ينظر: مني المحتاج: 2٠١5/١‏ وتحفة المحتاج: »51/١‏ وكاية المحتاج: »4/١‏ والخزائن السنية 
ص: امىاء واللدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: 25٠١‏ ومعجم مصطلحات فقه 
الشافعية ص: »٠7‏ ومصطلحات المذهب الشافعي ص: ه. 

(4:) ينظر: مصطلحات المذاهب الفقهية ص: 777. 

زه( ينظر: مصطلحات المذاهمب الفقهية ص: 252725 ومعجم مصطلحات فقه الشافعية ص: 
215 ومصطلحات المذهمب الشافعي ص: ."١‏ 
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٠‏ . زعم: بمعنى قالء إلا أنه أكثر ما يقال فيما يُشْلكٌ فيه(". 

.١‏ كذا قالوه: هو تبر من القول» أو إِنّ القول مشكاةه(". 

؟١.‏ لا يبعد, أو يمكن: يدلان على ضعف العبارة» سواء كانت جوابّاء أو كانت فهمًا 
واستنباطًا لقول المتقدمين(). 


.١‏ مقتضى كلامهم: هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة» وهو من صيغ 
العر 1 

.١‏ فيه نظرٌ: يُستعمل هذا اللفظ عندما يكون له في المسألة رأي آخدء حيث يرى 
ساد العى القاك 1" 

- 6" في قولٍ, أو في وجه: يدل على وجود الخللاف» أن القول أو الوجه ضعيفٌ» أن 
.١5‏ محتمل: إِنْ ضُبط بفتح الميم الثانية فهو الراجح؛ لأنّه بمعنى قريب» أما بكسرها 
فالمعنى ذو احتمالٍ مرجوح, فإِنْ ل يُضبط فيُعرف بسياق الكلام"". 


)١(‏ ينظر: الخزائن السنية ص: 2١‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: »58٠١‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام الشافعي ص: 25١١‏ ومعجم مصطلحات فقه الشافعية ص: 95؛ 
ومصطلحات المذهب الشافعي ص: .7١‏ 

(؟) ينظر: الخزائن السنية ص: 2١85‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: 271/17 ومعجم في 
مصطلحات فقه الشافعية ص: .5٠‏ 

(*) ينظر: الخزائن السنية ص: »١/‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: 779. 

(5) ينظر: الخزائن السنية ص: 2١854‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: 2711 ومعجم 
مصطلحات فقه الشافعية ص: 37". 

(5) ينظر: الخزائن السنية ص: 4١١‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: 27075 والمدخل إلى 
مذهب الإمام الشافعي ص: .5١١‏ 

(5) ينظر: مغني المحتاج: »٠١5/١‏ وتحاية امحتاج: ١/١ه»‏ والخزائن السنية ص: .١٠١‏ 

(0) ينظر: الخزائن السنية ص: 2١85‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: 5514». والمدخل إلى 
مذهب الإمام الشافعي ص: .5١7‏ 
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. قيلء وحكي, ويقال: صيّغ تمريض» تدل على أنَّ المسألة خلافية» وعلى ضعف 
هذا القول» وأنَّ الخلاف بين الأصحابء وأنَّ الخلاف وجه من أوجه الأصحاب لا قولًا 
من أقوال الشافعي» وأنَّ مقابله الأصحء أو الصحيح, وهما ما يُعبّر بحما عن أوجه 
الأمنجافي1 0 

الراجح: الذي تَعَضّد بأحد أسباب الترجيح كقوة الدليل» أو مناسبته للزمان أو 
ما اقتضاه العرف» أو لشهرته7). 

4. فيه بحث: اصطلاحٌ يأق ف نحاية الفقرة» ويدل على أن الفكرة بحاجة إلى زيادة 
نظر» وإعمال فكر(". 

٠‏ لم نر فيه نقلا: يريد نقلا خاصًا0). 

١‏ لو قيل كذا: من صيّغ الترجيح0". 

١‏ في النفس منه شيءٌ: من صيغ الرَول). 

؟. قلث: يدل على أن هذا الكلام من خاصة المصيّف7". 
الأولى» هنا أولى» بل الأولى: من صيغ الترجي-(". 
ه” الغلط: لبيان المقالات غير المرضية؛ لا تنقيصا وبغضال"). 


١‏ ا 


)١(‏ ينظر: الخزائن السنية ص: »1١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص: 25١١‏ ومعجم 
مصطلحات فقه الشافعية ص: ؛ ه5؛ ومصطلحات المذهب الشافعي ص: 55. 
(؟) ينظر: مصطلحات المذاهب الفقهية ص: 7754. 
(*) ينظر: الخزائن السنية ص: »١/‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: .75١‏ 
(:) ينظر: الخزائن السنية ص: .١/865‏ 
(5) ينظر: الخزائن السنية ص: »١5‏ ومصطلحات المذاهب الفقهية ص: 7١ه.‏ 
(5) ينظر: الخزائن السنية ص: .١/825‏ 
(0) ينظر: معجم مصطلحات فقه الشافعية ص: 257 ومصطلحات المذهب الشافعي ص: 70. 
(8) ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي ص: 17". 
(9) ينظر: مختصر الفوائد المكية ص: 57 .١‏ 
ا 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الأول 
المطلب الخامس: مصادر المؤلّف في النص المحقق: 


اعتمد القَّمُولي -رحمه الله- في كتابه (الجواهر البحرية) على مصادرٌ كثيرة» وقد 
نقل منها مباشرةً أو بواسطة كتبٍ أخرّى» وينقل تارةً بالتَصّ» وأخرى بالمعنى -وهو 
الغالب-» وعند النقل ليس له نمجٌّ معيّنٌ فتارة يذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه 
فقطء وتارة يذكر اسم مؤلّفه فقطء وتارةً يذكر اسم المؤلّف مع الكتاب» فمن تلك 
المصادر: 
.١‏ الإبانة لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران 
الفوراني المروزي (ت ١47ه)»‏ محقّق من ضمن رسائل الجامعة الإسلامية. 
؟. الاستذكار (قطعة منه) للإمام أبي الفرج محمد بن عبد الواحد الدارمي 
البغدادي (ت 5: هه), مطبوع. 
*. الإشراف على غوامض الحكومات للهروي» محقّق من ضمن رسائل 
الجامعة الإسلامية. 
ه. الأمالي للأستاذ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي المعروف بالزاز 
ز(ت )0 مخطوط. 
5. الإملاء للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 ١٠ه))‏ مخطوط. 
.٠‏ الانتصار للقاضي أبي سعد شرف الدين عبد الله بن محمد هبة الله أبي 
عصرون (ت 7٠.1ه).‏ محقق من ضمن رسائل الجامعة الإسلامية. 
/. الإيضاح لأبي القاسم عبد الواحد بن الحسين الصميري البصري (ت 
مده مخطوط. 
4. بحر المذهب للقاضي عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني 
ز(ت ؟. هه مطبوع. 
.٠‏ البسيط في المذهب للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي أت 


ه.وه)ء محمّق من ضمن رسائل الجامعة الإسلامية. 
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اليماني ز(ت مدهده)ء مطبوع. 


. تدمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون بن 


علي المتولي (ت /417ه)؛ محقق من ضمن رسائل جامعة أم القرى. 


. التجربة للقاضي عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الرويائي رت 


ا ده مخطوط. 


. التعجيز شرح الوجيز لشرف الدين أحمد بن موسى بن يونس بن محمد بن 


منعهة الإربلي الموصلي (ت »)55٠0‏ مخطوط. 


. التعجريد للقاضي أبي القاسم يوسف بن أحمد بن كج الينوري (ت 


ه.؛ه). ال مخطوط. 


. التبصرة للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت /47ه). محقق 


من ضمن رسائل الجامعة الإسلامية. 


. التعليق الكبير على مختصر المزني للقاضي أبي علي الحسن بن الحسين ابن 


أ هريرة البغدادي (ه:5ه) مخطوط. 


. التعليقة المسماة بالجحا 006 الس نه غيل الله ب 4 
ع8 لي حلي بن بن يحى 


البندنيجي (475ه).؛ مخطوط. 


. التعليقة لأبي علي الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين السنجي المروزي 


(ت77:ه).» مخطوط. 


. التعليقة للشيخ أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني 


(ت 5.:ه)., مخطوط. 

التعليقة للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري 
رت ٠45ه)ء‏ محقق من ضمن رسائل الجامعة الإسلامية. 

التعليقة للقاضي 5 علي المسين يم غنيك بخ أحد. الفذوزي (ت 
5ه) مطبوع. 
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التقريب للقاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي (ت 559), 
مخطوط. 

التلخيص لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاص (ت 
اه)) مطبوع. 

التنبيه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازني 
(ت 75:ؤه).» مطبوع. 

التهذيب للعلامة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفراء 
الشافعي (ت 5١5ه).‏ مطبوع. 

الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 55١ه),‏ 
مطبوع. 

الجامع الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١51١ه)ء‏ 
مطبوع. 

جامع الجوامع ومودع البدائع للإمام أبي الفرج محمد بن عبد الواحد 
الدارمي البغدادي (/54 4ه)» مخطوط. 


. جمع الجوامع لأبي المحاسن عبد الواحد الروياتي (ت ١7”‏ ده).؛ مخطوط. 


حواشي الوسيط لأبي القاسم عماد الدين ابن السكري (ت 54؟5ه)., 
عخطوط: 

الخلاصة لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ه٠١‏ هه), مطبوع. 
الذخائر للقاضي أبي المعالي مجلي بن جميع بن نجا المخزومي (ت 5٠‏ ده)ء 
مخطوط . 

الذخيرة للشيخ أبي علي الحسن بن عبيد الله بن يحبى البنديجني (ت 
1 ه). مخطوط. 

الرقم لأبي الحسن العبادي (ت 4355ه)؛ مخطوط. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف 
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النووي (ت 7117ه)» مطبوع. 

السلسلة للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت /57ه)., 
مطبوع. 

السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 5٠07١ه).»‏ مطبوع. 
الشامل في فروع الشافعية لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 


بن أحمد بن جعفر ابن الصباغ البغدادي (ت 4117ه)» مطبوع. 


محمود العجلي زث 55 كه)ء مخطوط. 


. العدة لأبي المكارم الروياني (من الطبقة الرابعة عشرة)» مخطوط. 
. العدة لأبي عبد الله الحسين بن علي الطبري (ت 49/8ه) مخطوط. 


الإربلي الموصلي (ت »))575٠0‏ محقق من ضمن رسائل الجامعة الإسلامية. 
فتاوى العز بن عبد السلام للشيخ أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي (ت 0٠55ه).‏ مطبوع. 

فتاوى البغوي للإمام أبي محمد الحسين البغوي الفراء (ت 17ه)» محقق 
من ضمن رسائل الجامعة الإسلامية. 


فتاوى الغزاللبي للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: 


ه.وه) مطبوع. 
:ه)ء مطبوع. 
فتاوى القفال لعبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال الصغير رت 
/عه)ء مطبوع. 


فتح العزيز في شرح الوجيز (الشرح الكبير) لأبي القاسم عبد الكريم بن 
محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني (ت 5171ه)» مطبوع. 
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6٠ 


.ه١‎ 


؟ه. 


7ه 


06 


زع زع 8 


كه. 


/اه. 


.50/ 


.6 


11 


1 


الفروع لأبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي (ت 
48؟ه).» مخطوط. 

الفروق للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت /57ه)ء 
مطبوع. 

الكافي لأبي محمد محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان العباسي مظهر 
الدين الخوارزمي (ت 58 ده).؛ مخطوط. 

كتاب القديم لأبي علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي رت 


6ءعه)ء مطبوع. 
كفاية النبيه في شرح التنبيه لنجم الدين أبي العباس ابن الرفعة المصري (ات 
٠‏ ١الاه)ء‏ مطبوع. 


اللباب لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي 
امحاملى البغدادي (ت ٠١5ه),‏ مطبوع. 

النسائي (ت ٠١7‏ ٠ه)»‏ مطبوع. 

المجرد لأبي الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي (ت 47 4ه), مخطوط. 
هعه) مخطوط. 


. مختصر البويطي لأبي يعقوب يوسف بن يحى البويطي (ت 5١4ه).‏ محقق 


مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني (ت 


5كه) مطبوع. 
المرشد للقاضي أبي الحسين علي بن الحسين الجوري (من الطبقة الخامسة)» 
مخطوط. 
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المسائل المولدات (الفروع) لأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الحداد 
الكناني المصري ات 54 4 +ه)؛ محقق من ضمن رسائل جامعة أم القرى. 
المطلب العالي شرح وسيط الغزاللبي لنجم الدين أبي العباس ابن الرفعة 
المصري (ت ١١/1ه)»‏ محقق من ضمن رسائل الجامعة الإسلامية. 

المقنع لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي 
احاملي (ت 5١5ه)؛‏ محقق من ضمن رسائل الجامعة الإسلامية. 

المهذب للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله 
الشيرازي (ت 5475ه)ء مطبوع. 

تحاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني (ت 17ه).» مطبوع. 

الوجيز في المذهب للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي أت 
مدهه)) مطبوع. 

الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ((ت 


لعا هه)ء مطبوع. 
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المطلب السادس: منهج التحقيق: 


فأمّا منهج التحقيق الذي سرثُ عليه في خدمة النصّ» فكما يلي: 

-١‏ نسخث النصّ المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة» مع الالتزام 
بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

؟9- اخترث النسخة الأصل وهي نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» 
تركياء ورمزثُ لها ب:(ط)»ء وحقّقته وقابلته بنسخة المكتبة الأزهريّة» القاهرة» مصرء 
ورمزث لها ب: (ز). 

- قابلتُ بين النسخة الأصل ونسخة المكتبة الأزهريّة» وأثبت الفروق بينهما فيما 
عدا الآياتِ القرآنية» وصيغ التمجيدء والثناء على الله وصيغ الصلاة والسلام على النّ 
-صِلَّى الله عليه وسلّم-» وصيغ الترضي والترحم» مشيرا إلى الفروق في الحاشية على 
النحو الآتّ: 

أ- إذا جزمثٌ بخطأ ما في الأصل أقوم بالتصحيح من النسخة الأخرى, وأثبته 
في المقن» وأضعه بين معقوفتين هكذا: [ ]» مع الإشارة إلى خطأ ما في الأصل في 
الحاشية. 

جد إذا كاة ق. الأصضل قط أو طمية» أو بيناقة + أكيلقه من اليئيضة 
الأخرى؛ فإِنْ لم أجده فمن مظانه من كتب الشافعية» وأضعه بين معقوفتين 
هكذا: [ ]ء وأشير إلى ذلك في الحاشية» فإِنْ لم أهتدٍ إليه جعلتُ مكانه نقطًا 
متتاليةً بين قوسّين هكذا: (...). 
؛- وضعث خطًا مائلًا هكذا: / )]/١١(‏ أو (١١/ب)»‏ للدلالة على نماية كل 

وجه من لوحات الأصلء مع الإشارة إلى رقم اللوحة في الحاشية. 

ه- عزوث الآيات القرانيّة ببيان اسم السورة» ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم 
العثماني. 

5- عزوث الأحاديث النبويّة إلى مصادرهاء فإِنْ كان الحديث في الصحيحينء» أو 


في أحدهما اكتفيث بذلكء وإلا فأخرّجه من مظانه من كتب الأحاديث الأخرى, وأبيّن 


ااه ل 
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درجته معتمدًا على الكتب التي تعنى بذلك باختصار. 

- عزوث الآثار إلى مظاتما الأصيلة. 

الصويية المسائل الفقهية» والنقول التي يذكرها المؤلّف عن الفقهاء من مصادرهاء 
والإجماعات» مع بيان القول المعتمد في المذهب. 

8- شرحثُ مشكل الألفاظ» والمصطلحات العلميّة. 

-٠‏ ترجمث بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النصّ المحمّق. 

-١‏ عيّفتُ التعريف بالأماكن؛ والبلدان التي ذكرها المؤلّف» مع بيان أماكن 
وجودهاء وتسمياتما في زماننا الحاضر. 

5- عرّفثُ التعريف بالموازين» والمكاييل» والمقادير» مع ما يساويها في زماننا 
الحاضر. 

-١‏ وضعث الفهارس الفزِية اللازمة كما هو موضحٌ في خطة البحث. 
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المطلب السابع: وصف النسخ الموجودة لهذا الكتاب: 


أولا: وصف النسخة الخطية المختارة للتحقيق: 


.١ 


نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي, إسطنبول, تركيا. 

اعتمدث هذه النسخة كأصلء ورمزت لما ب:(ط)» وهي من أتم وأقدم نسخ 
المخطوط. مكتوبةٌ بخط مقروءٍ واضح وجميل» وهي سالمةً من السقطء والخرم» 
والظلمن» والياض» والسولة: وخيرها مى العيويم وتضوررهاعال اردان وعليها 
-١‏ رقم حفظها: .)7١١(‏ 
-١‏ عدد المجلدات: (9): وأصل المخطوط يقع في )١5(‏ مجلداء ومفقودٌ منها 

لمجلد: الثاني والخامسء والحادي عشر إلا أتما موجودة في النسخ الأخرى. 

- عدد اللوحات: .)5١7٠١(‏ 

5 - عدد الأسطر: (5١؟).‏ 

ه- غدد الكلمات ف السطر: 1١(‏ إلى :)١6‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

- اسم الناسخ: مدييد 'أنى مسعوة لكر 

- تاريخ النسخ: 7٠٠١(‏ ه). 

4- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 

نسخة المكتبة الأزهرية, القاهرة, مصر. 

للمقابلة» ورمزت لما ب: (ز)» في بدايات المجلدات وتماياتما شي يسيرٌ من 
الخروم بسبب الأرضة., إلا أنما لا تؤثر في القراءة أبدَّاء وعليها تملكٌ. 

.)175715/571715( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: (5): وهي: الثاني» والثالث مقسمٌ على جزثئين» والرابع» 
ولاس 

- عدد اللوحات: (86560). 
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5 - عدد الأسطر: (59). 

ه- عدد الكلمات في السطر: ١6(‏ إلى .)١8‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

1- جودة الخط: مقروءٌ متوسط الوضوح. 

- اسم الناسخ: علي المْحلّي الشافعي. 

8- تاريخ النسخ: (8517ه). 

- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 


ثانيًا: وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب: 

تنبيه : لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسخ("). 

-١‏ نسخة المكتبة الوطنية؛ باريس» فرنساء وعنها نسخةٌ مصورةٌ في مركز الملك 
فيصل. بعد الاطلاع والمقارنة تبين أنَّ هذه النسخة هي في الواقع تكملة لنسخة 
المكتبة الأزهرية. 

.)١٠١75( رقم حفظها:‎ -١ 

-١‏ عدد امجلدات: »))١(‏ وفيه الجزء الرابع والسادس. 

- عدد اللوحات: (517؟). 

؛- عدد الأسطر: (59). 

ه - عدد الكلمات في السطر: (5 ١‏ إلى .)١8‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

1- جودة الخط: مقرو متوسط الوضوح. 

8- اسم الناسخ: علي المحلّي الشافعي. 

1- تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 
اكه 

- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 


(1) ينظرة فهرس آل الببنعء سج #اباحه؟ ؟, 
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؟- نسخة دار الكتبء القاهرة. مصر. 
-١‏ رقم حفظها: .)5١7/85/109/5(‏ 
؟- عدد المجلدات: (5)» وهي: الأولء الرابع» الخامس» وجزآن غير مرقمين» 
وهناك جزآن آخران برقم 11و19 اتضح بعد التحري والبحث أنَّ 
أحدهما شرح للوسيط لمؤلفٍ آخرء والجزء الآخر جزهٌ من البحر المحيط 
لُولي. 
©- عدد اللوحات: .)57١(‏ 
#- عدد الأسظر: (6؟). 
ه - عدد الكلمات في السطر: (5 ١‏ إلى .)5١‏ 
5- نوع الخط: نسخ مشرقي معتاد. 
/ا- اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. 
/- تاريخ النسخ: غير معروف. 
9- لون المداد: أسود. 
#- نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبولء تركيا. بعد الاطلاع والمقارنة تبين أَنَّ هذه 
النسخة هي ف الواقع الجزء الثاتي المفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي. 
-١‏ رقم حفظها: (515). 
-١‏ عدد المجلدات: »)١(‏ وهو الجزء الثاني. 
- عدد اللوحات: (/8؟). 
»- عدد الأسطر: (755). 
ه - عدد الكلمات في السطر: ٠١(‏ إلى .)١6‏ 
5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
- جودة الخط: مقروءٌ واضحٌ وجميل. 
4- اسم الناسخ: يم اوت سنفوة المكري: 
5- تاريخ النسخ: (٠مه).‏ 
-٠‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط الفسم الداي 
الباب الثاي('): في حكم الظهار(" الصّحيح 


وله حكمان: 

أحدهما: تحريم الجماع إذا وجبّث الكقّارة0" بالعؤد) إلى أنْ يُكقّر. فُلَؤْ وَطئ 
قَبْل التكفير عصى واستمرٌ تحريم الوطءء فلا يطأ ثانيًا إلى أَنْ يُكمّر. فإذا كمّر ارتفع 
التحريم» سواءٌ كان ممّن يُكفْر بالإعتاق (*) أو الصيام؛ أو الإطعاء!"). 


)١(‏ هذا الباب هو الباب الثاني في حكم الظّهار من كتاب الظّهار» من كتاب الوسيط للغزالي. 

)١(‏ الظهار في اللغة: مأخودٌ من الظّهرء وهو خلاف الباطنء وك مركوب يُقال له: ظهرء وفي 
الاصطلاح: هو قول الرجل لامرأته: أنتِ علي كَظهْرِ أَبِيء وحقيقته: تشبيه الزوجة غير 
البائن بأنثى ل تكن جلا ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص: 2518 
والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب للبطال: 418١/7‏ والشرح الكبير للرافعي: 
8 5 وروضة الطالبين للنووي: 51/8 5, والمصباح المنير للفيومي: 7/0//7. 

(6) الكقّارة في اللغة: مأخودٌ من كُفْر بمعنى الستر والتغطية» وف الاصطلاح: هي تصدُفٌ 
مخصوصٌ كالإعتاق» والصيام» والإطعام» أوجبه الشرع لمحو ذنب معين» كالحنث باليمين» 
ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 2774 ومقاييس اللغة لابن فارس: »١91/5‏ 
والصحاح للجوهري: 2807/7 وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص: »١55‏ ولسان العرب لابن 
المنظور: 48/5 »١‏ والمصباح المنير: 5/7 75. 

(؛) العؤد: هو أَنْ يمتنع من تحرعها بالظّهار حتى يمضي زمان التحريم مع المُكنّة» وقيل: هو أنْ 
بمسك الزوج زوجته في نكاحه بعد الظهار رَمَنَا بمكنه أَنْ يطلّقها فيه» ينظر: الشرح الكبير: 
8 5755» وروضة الطالبين: //7770» والمصباح المنير: 575/7 . 

(5) الإعتاق في اللغة: القوة مطلقّاء وف الاصطلاح: قوةٌ حكيمةٌ تظهر في حقّ الآدمئّ بانقطاع 
حقٌّ الأغيار عنه» وقيل: هي إثبات القوة الشرعيّة التي بما يصير المُعئّق 55707 
والولايات قادرًا على التصرّف في الأغيار وعلى دفع تصرّف الأغيار عن نفسهء ينظر: 
المصباح المنير: 5347/7 والمغني المحتاج: 5/5 5 4» والقاموس الفقهي لسعدي ص: 5١‏ 7. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: »451/٠١١‏ ونحاية المطلب لإمام الحرمين: 2501/١5‏ وبحر 
المذهب للروياني: 2554/٠١‏ والبيان للعمرانيق: 2555/١١‏ والوسيط للغزالي: 25/5 
والشرح الكبير: 2577/9 وروضة الطالبين: 2578/7 وكفاية النبيه لابن الرفعة: 5 .7/8//١‏ 
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ولا تحب بالوطء الثاني كمَّارةٌ ثانيةٌ» قال الدُؤْيَانِك(): وإخراج الكقارة بعد الوطء 


قضايٌ وقبله أدائٌ, كالصّلاة في وقتها وبعده(". 
وف تحريم الاستمتاع بغير الوطء كالقُبْلة واللُمس طريقان7: 
أحدهما: فيه قولان9). 


أحدهما: ويُنسَب إلى القديو7): أنه يَحرم"2» ومال إليه الإمام2"0, وصاحبا 


)١(‏ الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن الروياني الطبري الشافعي القاضي» 
تفقّه على جده أبي العباس أحمد بن محمد الروياني» وأبي الحسين الفارسي» ومحمد الكازوري» 
ومن تلامذته: زهر بن طاهر الشحامي» وإسماعيل بن محمد التميمي» ومن تصانيفه: بحر 
المذهب, والكافي» وحلية المؤمن» والتجربة» وتوثي سنة ٠٠7‏ ده»ء ينظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان: 2.١9/9‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: 2551/9 والوافي بالوفيات للصفدي: 
648 » وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: 2574/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: .7/1//١‏ 

(١؟)‏ ينظر: بحر المذهب: .550/١١‏ 

() تقدم بيان اصطلاح الطريق أو الطريقين أو الطرق» يرجع ص: .4١‏ 

(5) تقدم بيان اصطلاح القول أو القولين أو الأقوال» يرجع ص: .4١‏ 

(5) تقدم بيان اصطلاح القول القديم» يرجع ص: .4١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »457/٠١‏ وتحاية المطلب: 5 »501/١‏ الشامل» ت. يوسف العمري: 
ص: 7517 والبيان: "51/١٠١‏ والشرح الكبير: 7717/9 وروضة الطالبين: 759/7. 

(0) الإمام: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد إمام الحرمين» أبو المعالي بن الشيخ أبي 
محمد الجويني» ومن مشايخه: والده أبو محمدء وأبو القاسم الإسفراييني» وأبو الطيب 
الصعلوكي. ومن تلامذته: أبو عبد الله الفراوي» وزاهر الشحامي» ومن تصانيفه: تهاية 
المطلب, والبرهان في أصول الفقه» والإرشاد في أصول الدين» وتوفي سنة //ا4ه» ينظر: سير 
أعلام النبلاء: »478/1١8‏ والوافي بالوفيات: 2١١/١9‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي: 2.١5/5‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين: »477/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شبهة: ١/555؟.‏ 
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اشام ل 0000 والقيفة1007. ونكيه تا وصكه/ 17 لقا 0001 


و 000 اويا ولسيوة إلى و11 لا يحره("03. 


)١(‏ صاحب الشامل في فروع الشافعية» هو أبو نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ؛ 
وتوقي سنة /1ا/51ه» ينظر: كشف الظنون: .١١76/5‏ 

(١؟)‏ ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: 7717. 

(؟) صاحب تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة» هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمونء المعروف 
بالمتولي النيسابوري الشافعي» وتوفي سنة /417ه» ينظر: كشف الظنون: 4/١‏ 5. 

(:) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 779. 

(5) سليم: هو سليم بن أيوب بن سليم الفقيه أبو الفتح الرازي» لازم الشيخ أبا حامد الإسفراييني» 
ومن تلامذته: الشيخ نصر المقدسي» ومن تصانيفه: امجرد» والفروع» ورؤوس المسائل في 
الخلاف» والكافيء» وتوف سنة 417 4هه ينظر: سير أعلام النبلاء: 2747/١‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/5؟5.‏ 

(5) قاله في المجرّد كما نقله عنه ابن الرفعة في المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .١17/‏ 

(0) (8/>واب). 

(8) القاضي: هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي» ويقال له أيضا: المروروذي» وهو من 
أجل أصحاب الققّال الصغير المروزي» وأبو نعيم» ومن تلامذته: الحسين الفراء البغوي» وعبد 
الرزاق المنيعي» ومن تصانيفه: التعليقة الكبرى» والفتاوى» ووتوقي سنة 717 5ه» ينظر: وفيات 
الأعيان: */6١ء‏ وسير أعلام النبلاء: 2570/١‏ وتمذيب الأسماء واللغات للنووي: 
0١‏ »؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 857/1. 

(9) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: 178. 

.79 تقدم بيان اصطلاح الأكثرين» يرجع ص:‎ )٠١( 

.5١ تقدم بيان اصطلاح القول الجديد, يرجع ص:‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر: مختصر المزني ص: 2707١‏ والحاوي الكبير: »457/٠١‏ والتهذيب: 58/5 »١‏ والبيان: 
٠‏ والشرح الكبير: 2577/4 وروضة الطالبين: 554/8, والمطلب العالي» ت. 
ياسر الشابحي ص: .١78‏ 
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والغاي!'": القطع بِأنَّهِ لا يحرم لكن يُستحبٌ تركه. 

وذكر الإمام(") هنا [الصّوّر](" التي يختصنٌ التحريم فيها بالوطء دون غيره من 
الاستمتاعات؛ والصّوّر التي يَعْمّها فيها التحريم. وك امرأةٍ يحرم وطؤها تحلّل في الملك 
كالطّلاق9) بائتال") كان أو رجييّال", وكالتدة29) أو لاستبراء”) الرجم من وطء غيرهء 


)١(‏ حكى ابن كج هذا الطريق الثاتي؛ كما نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 
8 ؟, وروضة الطالبين: 759/7. 

(١؟)‏ ينظر: نماية المطلب: 08/1١5‏ ه. 

(؟) ما بين معقوفتيّن: في (ط): العقود, والمثبت من: (ز) والشرح الكبير: 7517/9. 

(:) الطلاق في اللغة: الإرسال والترك والتخلية» وفي الاصطلاح: حَلٌّ عقد النكاح بلفظ الطلاق 
ونحوهء ينظر: طلبة الطلبة للنسفي ص: »١١١‏ ولسان العرب: »5757/١١‏ والمصباح المنير: 
5, وأسن المطالب: 257/9 ومغني المحتاج: 55/5 4» والقاموس المحيط ص: 28١5‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص: .5951١‏ 

(5) الطلاق البائن: هو الذي لا يملك الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقدٍ جديدء والبائن في اللغة: 
الانفصالء ينظر: لسان العرب: 4/١‏ 5» والمصباح المنير: 70/١‏ وتاج العروس: 470/4. 

(1) الطلاق الرجعي: رد لمرأة إلى النكاح من طلاق غير بائنٍ في العدّة على وجدٍ مخصوص» ينظر: 
المصباح المنير: »55٠0/١‏ وأسنى المطالب: .”54١/*‏ ومغني المحتاج: 27/0 ومعجم لغة 
الفقهاء ص: 2١55‏ وأنيس الفقهاء ص: .١55‏ 

(0) الردة في اللغة: الصرف والرجوعء وف الاصطلاح: هي رجوع اليّجل عن دين الإسلام إلى 
الكفرء سواءٌ رجع إلى دينه الأول أو إلى غيره من الأديان سوى دين الإسلام» بئّة كُفرٍ أو 
قولٍ كفر أو فعلٍ كفرء ينظر: الصحاح: 2477/١‏ والنظم المستعذب: 2577/١‏ وتحرير 
ألفاظ التنبيه ص: 25١7‏ وروضة الطالبين: .54/٠١‏ ولسان العرب: 2107/7 ومغني 
امحتاج: 417/4 وأنيس الفقهاء ص: 517. 

() الاستبراء في اللغة: هو طلب البراءة» وفي الاصطلاح: هو تريّص الأمّة مدَّةَ بسبب حدوث 
ملك اليمين أو زواله أو حدوث حلء كالمكاتبة والمرتدة» لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد» ينظر: 
طلبة الطلبة ص: 2١١7‏ والنظم 5-0 0 وتحمذيب الأسماء واللغات: «/58, 
والشرح الكبير: 2557/9 ولسان العرب: 0*١‏ وكفاية النبيه: 2٠١7/١‏ والإقناع 
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كالمُعتدّة عن وطء الشبهة() في صُلْب التكاح» وهي المستبرأة بملك اليمين بشراء 
تحرو عه المزوجة» فكلٌ ذلك يقتضي تحريم سائر الاستمتاعات(". 

وف المعتدّة عن وطء الشبهة وجة(": أنه لا يحرم غير الوطءء وأمّا المشتبه ففي 
تحريم الاستمتاع بها بغير الفرج خلاف0). 

وإِنْ كان لعبادة اقتضت تحريم الوطء؛ فإِنْ كان صومًا أو اعتكافًا حَيُم من 
الاستمتاع كل ما يُُحْشَّى منه الإنزال» وَإِنْ كان إحرامًا(” حَرُم كل استمتاع(). 

ونا اللّمس ونحوه بغير شهوةٍ: فلا يحرم» وإِنْ كان حيضًا" 1 بح الاستمتاع 


بما فوق الإزار» وف تحريمه بما تحته قولان0". 


للشربيني: 4775/7» والنجم الوهاج: .١181/4‏ 

)١(‏ وطء الشبهة: هو أنْ يجامع الرجل امرأةَ وهي مُكَرمَةٌ عليه» مع جهله بأنّها مُكَرمَةٌ عليه» كُمَنْ 
جامع امرأةً ظنٌ أنّها زوجته وليست كذلكء مما يجعله معذورًا شرعًا في فعله» ينظر: الشرح 
الكبير: 277/4 وروضة الطالبين: 7/17١١ء‏ وكفاية النبيه: .١٠١ 5/1١58‏ 

)١(‏ ينظر: تحاية المطلب: 5 0/8/١‏ 5» والشرح الكبير: 7777/9», وروضة الطالبين: 59/7؟. 

(؟) تقدم بيان اصطلاح الوجه أو الوجهين أو الأوجه, يرجع ص: 47. 

(:) الأول: يجوزء والثاني: لا يجوزء والأول ظاهر المذهب» ينظر: التهذيب: 2080/5 والشرح 
الكبير: 757//9. 

(5) الإحرام: نيّة الدخول في النسكء ويحرم عليه ما كان له حلالا من قَبْل كالصيد والنساءء 
ينظر: مغني المحتاج: 2577/١‏ وأنيس الفقهاء ص: 2١54٠‏ ومعجم المصطلحات «الألفاظ 
الفقهية: .76١/١‏ 

(5) ينظر: تحاية المطلب: 54 0/8/١‏ 5» والشرح الكبير 77377/9؛ وروضة الطالبين: 559/4. 

(0) الحيض في اللغة: السيلان والشيء الخارج والسائل من الشيء» وفي الاصطلاح: دم يخرج بعد 
بلوغ المرأة» من أقصى رحمهاء على سبيل الصحّة» من غير سببء في أوقاتٍ معلومة» ينظر: 
جمهرة اللغة: 49/١‏ 25 والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 245 وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 
5 والمصباح المنير: 2١55/١‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 2104/١‏ ودستور 
العلماء: 4/8/7 . 

(8) القول الأول: لا يحرم والقول الثاني: يحرمء والثاني ظاهر المذهبء ينظر: الحاوي الكبير: 
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والظهار متروّدٌ بين هذه الأصولء فإِنْ قلنا: لا يحرم الاستمتاع كالقُبلة واللمس 
ونحوهما فيه» ففي تحريمه بما بين السّرّة والكبة احتمالان: 

أحدهما: أنه لا يَحرم. 

وثانيهما: أنه على الخلاف في الحائض. والخلاف مبيكٌ على أنَّ تحريمه في الحيض 
على القول به مُعلَّنَ بانتشار الأذى أو لخوف الوقوع في الوقاع. فَعَلَى الأول: لا يتحرم» 
وعلى الثاني: يحرم("". 

قال الإمام: فإن جوّزنا الاستمتاع» فلا بأس بالتلد 3 إن أفضى إلى الإنزال0". 


قال الرافعي7: "ويُشيه أن يجيء في الاستمتاع بالجارية المرهونة/؟) خلافٌ"(*. 


.551/5 والمجموع:‎ ,*89/1١ والبيان:‎ ,”١ 
والوسيط 258/5 والشرح الكبير 578-7517/9, والمطلب‎ 25٠5/١5 ينظر: تماية المطلب:‎ )١( 
.5/8 والجواهر البحرية ت. زبير سلطان ص:‎ »١8١-1١7/٠١ العالي» ت. ياسر الشابحي ص:‎ 
.509/١ 85 (؟) ينظر: نهاية المطلب:‎ 
الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي» نسبة إلى رافعان بلدة من‎ )*( 
أعمال قزوين» تفقّه على والده وغيره» ومن مصنفاته: العزيز أو الشرح الكبير» وا محرر» وشرح‎ 
مسند الشافعي» وتوفي سنة 57ه»ء ينظر: سير أعلام النبلاء: 2557/97 وطبقات‎ 
.75/7 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:‎ 258١/8 الشافعية الكبرى لابن السبكي:‎ 
المرهونة: مأخودُ من الرهن» وهو في اللغة: الثبوت والدوام» وف الاصطلاح: جعل عينٍ مالٍ‎ )5( 
وثيقةً دين يستوق منها عند تعذَّر وفائه» أو جعل المال وثيقة بِدَينِء ينظر: تحرير ألفاظ‎ 
وأسنى المطالب:‎ 25 57/١ والمصباح المنير:‎ 2751/١ والنظم المستعذب:‎ ١57 التنبيه ص:‎ 
.٠١7/5 ودستور العلماء:‎ »٠١1 وأنيس الفقهاء ص:‎ 2١55/7 ومغني المحتاج:‎ ء١‎ 5 
(ه) الشرح الكبير: 574/9؟.‎ 
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قال النّوَوِيُ!': "الوجة الجزمٌ بجوازه في مرهونته» وقد جزم به الرافعي7" في باب: 
الاستبراء"0©. 

ويتحرم سائر الاستمتاعات في الأمّة المّجوسيّة[). والوثييّة")» والمُرتدّة 
والمُشركة» والمكاتبة2) والمُبعضة!"(0, 


)١(‏ النووي: هو يحبى بن شرف بن مري بن حسنء أبو ركريا النووي الدمشقي» تفقّه على الكمال 
إسحاق المغربي وغيره» ومن تصانيفه: روضة الطالبين» والمنهاج» وا مجموع شرح المهذب, وتوقي 
سنة 175”"ه» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 0595/8 وطبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير: 4505/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 4/1 ؟. 

.571/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين: //559. 

(:) المجوسية: مؤنث المجوسي وهو من يعبد النيران» القائلين: إِنَّ للعالّم أصلين: نورٌ وظلمةٌ» قال 
قتادة: الأديان خمسة, أربعة للشيطان وواحدٌ للرحمن. وقيل: المجوس في الأصل النجوس» 
لتدييهم باستعمال النجاسات» ينظر: لسان العرب: 2,5١7/5‏ والمصباح المنير: 5/7 5ه 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2517/١7‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: /501. 

(5) الوثنية: مؤنث الوثني» وهو من يتديّن بعبادة الوثن» واسم الوثن يتناول كل معبودٍ من دون الله 
سواءٌ كان ذلك المعبود قبراء أو مشهدًاء أو صورةً» أو غير ذلك. ينظر: المصباح المنير: 
5 »© ومعجم لغة الفقهاء ص: 43/8» ودستور العلماء: 28٠١/7‏ وكيفية دعوة الوثنيين 
إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة ص: 4 . 

(5) المكاتبة: يطلق على العبد أو الأمة الذي يُكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأدَّاهِ غتق» 
وقيل: هو الرقيق الذي نَم عقدٌ بينه وبين سيّده على أن يدفع له مبلعًا من المال نجومًا ليصير 
خْرّاء ينظر: الصحاح: 2٠١9/١‏ ومقاييس اللغة: 2١59/5‏ والنظم المستعذب: 2١١1/5‏ 
ولسان العرب: ١/6..0لاء‏ والمصباح المنير: 2575/7 وكفاية النبيه: 2577/١١‏ ومعجم 
الفقهاء ص: 5ه 5» وأنيس الفقهاء ص: ."١‏ 

(0) المبعضة: يطلق على العبد أو الأمة الذي أعتّق بعضه وبقي بعضّه الآخرٌ رقيقًا. ينظر: النظم 
المستعذب: 2٠١9/5‏ ومغني المحتاج: “/.5». ومعجم لغة الفقهاء ص: 2١‏ ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية: .١59/5‏ 

(8) ينظر: روضة الطالبين: .77١/8‏ 
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وتردّد الإمام!”ا في أن التحريم يحصل بنفس الظّهار أمْ به وبالعَؤد جميعًا؟ ورجّح 
الثانيء قال: وتظهر فائدة ذلك في لَمْسه بشهوةٍ عقب الظهار إلى أنْ م1" لفظ 
الصّلاق27). 

فرغ(4) 

لو امتنع من وطئها بعد الظّهار حتى مضت أربعة أشهر: + بص مولي( حتى 
يطالب بالوظع أن الطّلفق/006, 

الحكم الثافي: وجوب الكثّارة» وهو منوط بالعؤْد(». والعَؤد في القديم: العزم على 
الوطءء فإِنْ عزم عليه: لزمته/9) الكمّارةُ وإلا فلا. وهو في الجديد: (الصحي-(01()00) 
أن يُمسكها في نكاحه بعد الظّهار [زْمَئَا]"' يُمْكنه أَنْ يُطلّقها فيه!""©. 


.5.09/١15 ينظر: نهاية المطلب:‎ )١( 

(0) في (ز): تم. 

(9) ينظر: نهاية المطلب: 5 .5٠09/١‏ 

(5) تقدم بيان اصطلاح الفرع أو الفرعين أو الفروع» يرجع ص: 5٠‏ . 

(5) المولي: هو الحالف على امتناع وطءٍ زوجته مطلقًا أو أكثرٌ من أربعة أشهر» ينظر: الشرح 
الكبير: 2١37/9‏ وتاية امحتاج: 58/31, ومغني المحتاج: 5/ه١.‏ 

(1) ينظر: الحاوي الكبير: ١١/95*؛‏ ونحاية المطلب: 88/١854‏ 4غ وبحر المذهب: ١٠/.ه”ء‏ 
والبيان: ١٠/ه”ء‏ والشرح الكبير: 7777/5 وروضة الطالبين: 7174/7. 

(0) والوجه الآخر وهو الصحيح من المذهب: أنه يصير موليّاء ينظر: روضة الطالبين: .//71/4. 

(8) ينظر: الشاملء» ت. يوسف العمري ص: 2757 والوسيط: 258/7 والشرح الكبير: 9/ 
"2 وروضة الطالبين: 8/١7؟.‏ 

() (8//او ذأ). 

.5 54 تقدم بيان اصطلاح الصحيح, يرجع ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

.7170/8 ما بين معقوفتّن: في (ط): زمن» وفي (ز): منء والمثبت من روضة الطالبين:‎ )١١( 

)١9(‏ ينظر: المهذب: »4١5/5‏ والتنبيه ص: 2١85‏ وتتمة الإبانة»ه ت. سلطان الجعيد ص: 
58, والشامل ت. يوسف العمري ص: ”2777 ونحاية المطلب: 5١/ه50»‏ والشرح 
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َلؤْ فارقها عقبه بطلاقٍ بائنٍ أو رجعينّ و يُراجِعْ 4 يكن عائدًا فلا كمّارة7"). قال 
ابْمُ الصّبّاغ(: ولو قال عقبّه: فلانةٌ بنثُ فلانٍ طالقٌء أو فلانةٌ وفلانةٌ وفلانة 
[طوالق]|20, فكذلك7؟). 

وينّجه تخريجه(" على الخلاف الآتِ فيما إذا ظاهرء وقد بقي من اللّعان() 
الكلمة الخامسة» هل يكون عائدًا من جهة أنَّ لفظ الطلاق أقصدٌ منها؟9 ولو 


فسّخ!* أحدهما التِكاح عقب الظهار أو الْمّسخ بسبب يقتضيه كردق 1 يكن عائداء 


الكبير: 9/ 559» وروضة الطالبين: 8/١7؟.‏ 

.770/4 ينظر: الشرح الكبير: 2770/9 وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) ابن الصباغ: هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد أبو نصر البغدادي» المعروف 
بابن الصباغ» أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري ومحمد بن الحسين القطان وأبي علي بن 
شاذان» ومن مصنفاته: الشامل» وتوقي سنة 1/ا4ه» ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: 
5؛: وسير أعلام النبلاء: »4514/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .551/١‏ 

(؟) ما بين معقوفتن: في (ط): طالق» والمثبت من: (ز)» ومن الشامل» ت. يوسف ص: .717١‏ 

(:) ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: .77١‏ 

(5) تقدم بيان اصطلاح التخريج» يرجع ص: .1١‏ 

() اللعان في اللغة: مأخودٌ من اللعن وهو الطرد والإبعاد» وفي الاصطلاح: هو كلماتٌ معلومةٌ 
ُعلت حُجّةٌ للمضطرٌ إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار أو إلى نفي ولد وقيل: أربعٌ 
شهاداتٍ مؤكدات بالأيمان المقرونة باللعن في الخامسة قائمةٌ مقامّ حدٍّ القذف في حقّ الزوج؛ 
ومقامَ حدٌّ الزنا في حقّ الزوجة» ينظر: مقاييس اللغة: 2557/0 وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 
5١‏ ولمصباح المنير: 554/7», ومغني المحتاج: 57/5, وأنيس الفقهاء ص: 57, 
والقاموس الفقهي لغةً واصطلاحًا ص: 7759. 

(0) ينظر: المطلب العالي ت. ياسر الشابحي ص: .١57‏ 

(8) الفسخ في اللغة: النقض و«الزوال» وفي الاصطلاح: رفع العقد من حِيّنِه وقلب كلّ من 
العوضين إلى دافعه» وقيل: حَلٌ ارتباط العقد, أو رفع العقد بإرادة من له حقٌّ الرفع وإزالة 
جميع آثاره» ينظر: الصحاح: »479/١‏ وتحفة المحتاج: 4480/54 ومغني المحتاج: 2477/7 
ومعجم لغة الفقهاء ص: 5157. 
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ولا [يكفيه](" العزم على الطّلاق أو الفراق دون تحقيقه("©. واختلفث عبارات 
الأصحاب' في المُوجب للكمّارة مع الايّفاق07 على أنّها إِنّما تجب إذا ظَاهَرَ 
وعَاد. فقال بعضهم: تجب بالكمّارة والعؤدء وككٌ منهما جزاء السبب. وقال آخرون: 
تجب بالعَؤْد. وقال آخرون: تجب بالظّهارء والعَؤْد شرطً. واقتصر عليه القاضي (©. 
واكلاف كاكلاةف0© فى أن كقارة اليمين تب باليمين وليك20 أو باليمعين .والحشف 
شرط أو بالحنث. وعن [ابْن أن حْرَيرَة](2170000) وجةٌ رابغ: أنّها تجب بثلاثة: عقد 
التبكاح» والظهار» والعَؤْدء قال: ولا يجوز تقديمها على الظهار بعد اليُكاح؛ لبقاء أكثر 
الأنييابي ا 


.59/5 ما بين معقوفتّن: في (ط): يكون, والمثبت من: (ز)» ومن الوسيط:‎ )١( 

.١9١ ينظر: الوسيط: 9/5"؛ والمطلب العاللي ت. ياسر الشابحي ص:‎ )١( 

() تقدم بيان اصطلاح الأصحاب» بربجع اص 1 /1. 

(5) تقدم بيان اصطلاح الاتفاق, يرجع ص: .4١‏ 

(ه) حكى الاتفاق الرافعئٌ والنووييٌ» ينظر: الشرح الكبير: 7070/9. وروضة الطالبين: 7170/7. 

(5) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي ت. ياسر الشابحي ص: .١97‏ 

(0) ينظر: الجواهر البحرية ت. جيرا حسن ص: /77. 

(8) الحنث في اللغة: الإثم والذنب» وفي الاصطلاح: هو الخلف في اليمين بعدم الوفاء بموجبهاء 
أي: المخالفة لما انعقدت عليه اليمين» وذلك إمّا فِعلْ ما حلف على أنْ لا يفعله» وإِمّا ترك 
ما حلف على فعله. ينظر: الزاهر ص: +2507 والصحاح: 2580/١‏ ومقاييس اللغة: 
٠5‏ وطلبة الطلبة ص: 55» والنظم المستعذب: 2١93/5‏ ولسان العرب: .١//5‏ 

(9) ما بين معقوفتيّن: في (ط): أبي هريرة» والمثبت من (ز) والمطلب العالي ت. ياسر ص: .١97‏ 

)٠١(‏ ابن أبي هريرة: هو الحسن بن الحسين القاضي ابن أبي هريرة البغدادي» تفقّه على ابن 
سريج؛ وأبي إسحاق المروزي» ومن تلامذته: أبو علي الطبري» ومن مصتّفاته: التعليق الكبير 
على مختصر المزني» وتوقي سنة هغ#ه»ء ينظر: سير أعلام النبلاء: 0/١7‏ 4» وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي: */777؛ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/5؟١.‏ 

.١901 نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي ت. ياسر الشابحي ص:‎ )١١( 

.١57 والمطلب العاللي ت. ياسر الشابحجي ص:‎ ,557/١© ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١١( 
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ويتفرّع على هذا الأصل مسائل(") 
الأولى: لو تعذّر عليه الفراق بِأنْ مات أحد الزوجين عقب الظّهار 4 يكن عائدًا 


فلا كقَّارة ولو جُنّ عقبه ل يكن عائدًا على الصّحيح(". ولو طلّقها عقب الظهار 
طلاقًا رجعيّاء (ثُم)0" راجَعّها أو ارتدٌ عقبه, وكان قد دخل بهاء ثم عاد إلى الإسلام في 
العدّة) فلا خلاف ف عَوْد الظهار وأحكامه. قَلوْ ماتت بانقضاء العدّة أو كان طلّقها 
طلاقًا بائئاء ثم جدّد نكاحهاء ففي عَوْد الظّهار الخلاف السابق0 في عَوْد اليمين 2. 
وكذا لو كانت أُمَةَ فاشتراها وأعتقها ثم نكحهاء أو باعها ثم نكحهاء لكن هل عَود 


اليّكاح بعد الانفساخ كعؤده بعد البينونة الكبرى/"! أو بعد البينونة الصغرى!)؟ فيه 


)١(‏ قال ابن الرفعة معلّقًا عليه: "أشار بالأصل المذكور إلى أن العود هو الإمساك", المطلب 
العاليء ت. ياسر الشابحي ص: 154. 

(؟) ينظر: مختصر المزنى ص: »3070١‏ والحاوي الكبير: »454/٠١‏ والمهذب: 24١7/54‏ ونحاية 
المطلب: 5١/ه/اه»‏ والوسيط: 9/5*-.6.» والتهذيب: 159/5هء والبيان: ١٠١/.ه*-‏ 
١ه"‏ والشرح الكبير: 7770/9 وروضة الطالبين: 2707/8 وكفاية النبيه: 4 .717./١‏ 

() ما بين قوسَيْن سقط من: (ز). 

(4) العِدّة في اللغة: مقدار ما يعد ومبلغه» وجمعها: العِدّد, وفي الاصطلاح: هي اسمٌ لمدةٍ 
معدودةٍ ترص فيها المرأةٌ؛ لتعرف براءة الرحمء أو للتعبّد أو لتفجُعها على زوجهاء وهي 
تكون تارةً بوضع الحملء وتارةً بالأشهرء وتارةً بالإقراء» ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: 
“لا ولسان العرب: 2585/7 والبيان: 07/١١‏ والشرح الكبير: 577/9. 

(5) يرجع ص: 15. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 2771/94 وروضة الطالبين: 2571/8 والمطلب العاللي ت. ياسر 
الشابحي ص: .١537‏ 

(0) البينونة الكبرى: هو الطلاق البائن الذي يكون بعد الطلقات الثلاث» ينظر: معجم لغة 
الفقهاء ص: 245 والفقه المنهجي: 47/5 .١‏ 

(8) البينونة الصغرى: هو الطلاق البائن الذي يكون بعد انتهاء العدَّة بعد طلقة أو طلقتين» 
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص: 45.» والفقه المنهجي: 17/5 .١‏ 

00 
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طريقان() تقدّما في الطّلاق7() والإيلد.0)90)0. 

وهل التّجعة7") نفسها والإسلام بعد الردّة وتحديد النكاح على القول: بِعَؤْد الظّهار 
عَوْد أم لا يحصل العَؤد إلا بالإمساك بعد هذه الأمور؟ فيه خلافٌء وف كيفيّته طريقان: 
أشهرهما”": أن في كون الكجعة عَوْدًا قولَبْن منصوصّين700) يجريان فيما لو ظاهر عن 
التجعيّة ثم راجعها/(", ولا يكون عائدًا قبل الّجعة قولّا واحدًا. وفي تجحديد النكاح 
الخلاف مردَّبٌ على الخلاف ف التجعة», وأولى أنْ لا يكون به عائدّاء والإسلام بعد 
الرِدّة مردَبٌ على تحديد اليّكاح, وأولى أنْ لا يكون به عائدًا. الطريق الثاني: [أنَ]7) 


)١(‏ الطريق الأول: أنه الخلاف في البينونة الكبرى» والطريق الثاني: أنه الخلاف في البينونة 
الصغرى» ينظر: الجواهر البحرية»؛ ت. محمد عرفان ص: 54 .7١‏ 

() ينظر: الجواهر البحرية (4/ل4 /]) من نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي. 

(5) الإيلاء في اللغة: اليمين مطلقًاء وي الاصطلاح: هو حلفٌ زوج يصح طلاقه؛ لِيَمتنعَنّ من 
وطثئها مطلقًا أو فوق أربعة أشهر» ينظر: جمهرة اللغة: الى وطلبة الطلبة ص: 25١‏ 
وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 57/8» والمصباح المنير: 275٠0١‏ والشرح الكبير: 2١97/5‏ وتحاية 
امحتاج: 548/7» وأنيس الفقهاء ص: 55» ومعجم لغة الفقهاء ص: /1. 

(:) ينظر: الجواهر البحرية» ت. محمد عرفان ص: 5 .7”١‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 70712/9» وروضة الطالبين: .77١/4‏ 

(5) الرجعة في اللغة: اسم الهيئة بمعنى: الردُ والعود والرجوع؛ وف الاصطلاح: هي رد الزوجة 
المُطلّقة غير البائن إلى النكاح من غير اسكنافب عقدٍ على وجهِ مخصوصء ينظر: مقاييس 
اللغة: 4940/7 ولسان العرب: »١١7/8‏ والمصباح المنير: 2570/١‏ ومغني الحتاج: 
247/8 ومغني المحتاج: 475/8 . 

(0) تقدم بيان اصطلاح الأشهر أو المشهور» يرجع ص: 57 . 

(8) أصحهما: أنَّ نفس الرجعة عودٌ؛ لأنَّ العود إمساك والرجعة إمسالكُ ينظر: الشرح الكبير: 
8 . 

(9) ينظر: الأم: ه/7517, والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .١985‏ 

)٠١(‏ (م/لاواب). 

.7177/9 ما بين معقوفتَيٌن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز)» والشرح الكبير:‎ )١١( 
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ع 


المنصوص: [أَنَ]7' الّجعة عَوْدٌ وأنَّ العؤد إلى الإسلام وتحديد اليُكاح ليس بِعَوْدٍ على 
القول: بعَؤد الظّهار بالتجديد. وأنَّ في النُصو ص(" طريقين: أظهرهما: تقريرهاء والثاني: 
جعل المسائل الثلاث على قولين نقلّا وتخريجًا(". 

ولو ارد أحد الرمعين. عقنت الظهار؛ فإ كاك قبل الدُخول فا عؤةه ون كان 
بعد فإن آضة إل اتسنا العذة تكد للكم موز ف علدا يقإن كاك المرية الروعة كان 
إمساكها بعد إسلامها إعَوْدَا]), وإِنْ كان الزوج ففي كونه عائدًا بالإسلام أو 
بالإمساك (بعده)20 الخلاف السابق9. 

ولو ظاهر الكافر عن امرأته» وأسلما معًا عقبه» أو أسلم الزوج وهي كتاييّةٌ استمرٌ 
التكاح» ولا أثرَ للإسلام في منع العَؤْد. وإِنْ أسلم وهي وثنيّة أو مجوسيّة أو أسلمت 
المرأة وتخلّف الزوج مطلقاء فإِنْ كان قبل الدّخول ارتفع اليكاح ولا عَؤْدَه وإِنّْ كان بعده 
فاليّكاح موقوفٌ ولا عَوْدَ في الحال(. 

ثم يُنْظَرٌ: فإِنْ 4 يُسِلِمْ المتخلّف إلى انقضاء العدّة بَانَ حصول الفرقة [من]7') وقت 
إسلام أسبقهما إسلامًا ولا عؤْ15). فإِنْ جدّد نكاحها مِن بعدُء ففي عَوْد الظهار 


.717/9 ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) تقدم بيان اصطلاح النص أو النصين أو النصوصء يرجع ص: .5٠‏ 

(*) ينظر: الشرح الكبير: 23374-1717/9 وروضة الطالبين: 2777/7 والمطلب العالي» ت. 
ياسر الشابحي ص: .١955-1١965‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 7074/9؛ وروضة الطالبين: 71757/4. 

(5) ما بين معقوفتن: في (ط): عودٌ. والمثبت من: (ز). 

(5) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(0) يرجع ص: .8١‏ 

(8) ينظر: التهذيب: »١59/5‏ والشرح الكبير: 2775/5 والبيان: 051/٠١‏ وروضة الطالبين: 
4 وكفاية النبيه: 4 .35860/١‏ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: 1517. 

(9) ما بين معقوفتيّن: في (ط): وَ» والمثبت من: (ز). 

)1١(‏ ينظرة الفوقيي: 5/5 اه والشرع الكبير /1/ا. 

0 
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الخلاف في عَوْد الحنث. وإِنْ أسلم المُتخلّف منهما في العدَّة فإِنْ كان الزوج» فهل 
يكون عائدًا بالإسلام أو لا يكون إلا بالإمساك بعده؟ فيه الخلاف المتقدم(", وإِنْ 
كانت الزوجة ل يكن إسلامها عَوْدًا قطعّاء وإِنَّما يحصل العَؤْد إذا مضى زمانٌ يمكنه أنْ 
يفارقها فيه بعد الإسلام ول يفارقها مع عِلّمه بإسلامها الثانية/"). 

إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة ثم اشتراها عقب الظهار على الفورء ففي كونه عائدًا 
وجهان(): أظهرهما: لا وبناها العرا!ك072*0© على الوجهين ف أنَّ تحريم الطّلاق 
والظهار والبّعان هل يتعدّى إلى ملك اليمين؟7" إِنْ قلنا: يتعدّى إليه كان عائداء وَإِنْ 
قلنا: لاء فلاء ومقتضى هذا إلينا ترجيح قول: العَؤْدء فإِنَّ الصحيح: أنَّ المطلّقة ثلاث 
والملاعنة لا تجلٌ بالهلك» وكذا المظامر /!") عنها لا تجلٌ قَبْل التكفير» وصحّحه 
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.8١ يريجع ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: التهذيب: 410/5 والشرح الكبير: 2774/9 وروضة الطالبين: 7077/8 والمطلب 
العاليه» ت. ياسر الشابحي ص: 151. 

(5) والوجه الثاني: يكون عائدًاء ينظر: الحاوي الكبير: »4١7/٠١‏ وبحر المذهب: 251417/٠١‏ 
والوسيط: 240/5 والشرح الكبير: 7170/9. 

(4) ينظر: الشرح الكبير: 7070/9. 

(5) الغزالي: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد أبو حامد الطوسي الغزالي» أخذ العلم 
عن إمام الحرمين» ومن تلامذته: أبو سعد محمد بن يحى النيسابوري» ومن تصانيفه: البسيط, 
والوسيط» والوجيز» وتوف سنة ه.دهء ينظر: سير أعلام النبلاء: »5537/١4‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي: 2١51/7‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .797/١‏ 

(5) ينظر: الوسيط: .5٠١/5‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: »4١8-84117/٠١١‏ تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 5957- 
91», بحر المذهب: 417/٠١‏ ”2 والوسيط: ٠/5‏ 4» والشرح الكبير: 2770/5 وكفاية النبيه: 
15 ولمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: .7١5‏ 

(8) (حادوذأ). 

(9) ينظر: بحر المذهب: ١١/517؟.‏ 

من 
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وفيه وجة ثالثُ(": أنه يُنظر؛ فإِنْ ابتدأ الزوج» فقال لمالكها: بغي» 4 يكن 
عائدًا. وإِنْ ابتدأ المالك عقب ظهاره بالبذل» فقال: بعتك [فقد]() صار عائدًا. 

وعلى الوجه الأول» هل يكون الاشتغال بمقدّمات الشراء كالمساومة7) وتقدير 
الثمن مانعًا من العَؤْد؟ فيه وجهان!*): أشبههما: وهو جواب ابن الحَدَّادِ[010), ورجّحه 
المُعَوَ7"0") وغيره: ل7). قال الإمام: والخلاف فيما إذا كان الشراء متيّراء فإِنْ كان 


متعدرًا فالاشتغال بتسهيله لا ينافي العَؤد عندي(١).‏ 


.7141/٠١ وبحر المذهب:‎ »4١/8/٠١ ذكره الماوردي والروياي» ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

.4١/١١ ما بين معقوفتَيُن سقط من (ط) والمثبت من (ز) والحاوي الكبير:‎ )١( 

(5) المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنهاء ينظر: لسان العرب: 
"١!‏ وأنيس الفقهاء ص: 232 والقاموس الفقهي ص: .١8/8‏ 

(؛) والثاني: نعم؛ لأخذه في المفارقة وتحقيق الوصف بالتحريم» ينظر: الشرح الكبير: .707١/9‏ 

(5) ابن الحداد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر ابن الحداد الكناني المصري» أخذ 
الفقه عن أبي سعيد محمد بن عقيل الفريابي وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو يزيد القراطيسي» 
ومن مصنفاته: الباهر في الفقه» وجامع الفقه» والمسائل المولدات وهو المسمى بالفروع» وأدب 
القاضي» وتوفي سنة 484“ه»ء ينظر: سير أعلام النبلاء: 2445/١‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي: */076 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/0.١-؟15.‏ 

(5) ل أقف عليه» نقله عنه الإمام والغزالي وابن الرفعة» ينظر: تماية المطلب: 4 2511/١‏ والوسيط: 
5 »ع وكفاية النبيه: 5 857/1١‏ 5. 

(1) المتولي: هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم أبو سعد النيسابوري المتولي» تفقّه على 
أبي القاسم القُوراني» والقاضي حسينء ومن مصنفاته: التتمة -تمم به كتاب الإبانة للفوراني- 
ولم يُكمله وأكمله غير واحدٍء ومختصر في الفرائض» وتوفي سنة 47ه» ينظر: وفيات 
الأعيان: */8٠ء‏ وسير أعلام النبلاء: 4 »86٠١/١‏ والوافي بالوفيات: »١/١‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي: 5/5١٠؛‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 41/١‏ ؟. 

(8) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 5917. 

(9) لأنّه ممسلكٌ إلى أنْ يشتريء قادرٌ على المفارقة» ينظر: الشرح الكبير: 717/1-5710//5. 

.ه11//١5 ينظر: نمحاية المطلب:‎ )٠١( 
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وفك جياجين؟ اللبساة 1011أافن ازن اليد و11 . اله ييكتفيظ مني القيول 
الظّهار!؟), وهو مُوافِقٌ للوجه الثالث» وحيث كان عائدًا فأعتقها عن هذا الظهار 
وأجزأه» كما لو قال: إن ملكت رقبة فلله علي أن أعتق رقبة» فملك أمة فأعتقها عن 
تذره يجرئه. 

الصومرة الثانية”): إذا علّق طلاق المظامر عنها على صفةٍ عقب الظّهار كالدخول 
كان .عانداء نوز تعدضءق الخال ولو كات على الطلذق. قل الطيار .عل اصدة 
اوعدت عقيه ا كن بعاد 0 


المسألة الثاثة: لو لاعن عنها عقب الظهار فالمنصوص: أنه عائدٌ"), واختلفوا في 


)١(‏ صاحب الذخائر في فروع الشافعية» هو أبو المعالي مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي 
الأرسوفي المصري دارًا ووفاةّ» تفقّه على سلطان المقدسي» ومن تلامذته الحافظ العراقي» ومن 
مصنفاته: الذخائر وهو من الكتب المعتبرة في المذهبء كثير الفروع والغرائب إلا أَنَّ ترتيبه غير 
معهود» مُتعبٌ لمن يريد استخراج المسائل منه» وتوقي سنة ٠ه‏ ههه ينظر: وفيات الأعيان: 
4/4 ,ء وسير أعلام النبلاء: 2950/٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 
7؛ وكشف الظنون: ١/؟؟87.‏ 

(؟) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .7١/‏ 

(؟) في (ز): ابن القطان» ونقله ابن الرفعة عن ابن الحداد» ينظر: كفاية النبيه: 25/85/١5‏ 
والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .7١8‏ 

(:) لم أقف عليه وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: كفاية النبيه: 4 2587/١‏ والمطلب العالي» ت. 
ياسر الشابجي ص: 8١؟١-9١7.‏ 

(5) يراد بما: المسألة الثانية من المسائل المتفرعة في الأصل. 

(5) ينظر: الوسيط: 0/5 5» والشرح الكبير: 2777/9 وروضة الطالبين: 2771/8 والمطلب 
العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .5١١‏ 

(0) ينظر: الوسيط: »5١/5‏ والشرح الكبير: 5071/5» وروضة الطالبين: .707١/7‏ 
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أحدها: قال المُرَد('(", وابْنُ سَلَمَة47"1): هو على ظاهره» وصورته: أنْ يقذفها 
عقب الظّهار» ويشتغل بامرافعة 1 0 ونهيّاه أسباب اللّعان 2 يلاعن» فلا يكون 
عائدّاء وإِنْ احتاج في ذلك إلى أيّام. وهو كما لو قال لها عقب الظّهار: أنتٍ طالقٌ 
على ألفٍ دكي [*, ٠‏ قَلَمْ تُقْبّل تُقْبَلَ» فقال عقبه: أنتٍ طالقٌ بلا عِوَضء لا يكون عائدًا؛ 
لِشغله بسبب القُرقة. وأنكر ابْنْ سُرَيْجٍ9'0" أنْ يكون هذا مذهبنا. قال المتولي: " 


)١(‏ المزني: هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو أبو إبراهيم المزني الشافعي» ومن شيوخه: 
الشافعي» ونعيم بن حماد» ومن تلاميذه: ابن خزيمة» والطحاوي» ومن مصنفاته: المختصرء» 
والجامع الكبير» وتوفي سنة 74 ١ه‏ ينظر: وفيات الأعيان: 2711/١‏ وسير أعلام النبلاء: 
: والوافي بالوفيات: 2١47/9‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: .7١19/١١‏ 

(0) ينظر: مختصر المزني ص: 4 .7١‏ 

(*) ابن سلمة: هو محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم, أبو الطيب الضبي البغدادي الشافعي» 
جده سلمة بن عاصم صاحب الفراء» وشيخ ثعلب» من كبار الفقهاء وأصحاب الوجوه 
تفقّه على ابن سريج» وهو أكبر تلامذته» توفي سنة /.*ه. ينظر: وفيات الأعيان: 
على ونير افا النبلاء: 4 2771/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .٠١17/١‏ 

(4) نقله عنه الرافعي والنووي وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 27071/9 وروضة الطالبين: 
>» وكفاية النبيه: 4 .786٠/1١‏ 

(5) الدرهم: اسم لما ضرب من الفضّة على شكلٍ مخصوصء والدرهم عند الحنفية: 21578" 
جراماء وعند الجمهور: 729175 جرامًا تقريباء ينظر: لسان العرب: 2119/17 والمصباح 
المنير: 2١97/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: /50؛ والمكاييل والموازين الشرعية ص: 5. 

(5) ابن سريج: هو أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي» وكان يفضل على جميع 
أصحاب الشافعي» تفقّه على أبي القاسم الأنماطي وغيره» وأخذ عنه الفقه خلقٌ من الأئمة» 
وتشتمل مصنفاته على أربعمائة مصنّفٍء وفرّع على كُتُْبٍ محمد بن الحسن» وتوقي سنة 
6ه ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: 2,551١/”‏ ووفيات الأعيان: 2.355/١‏ وطبقات 
الشافعي الكبرى لابن السبكي: 27١/7‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .١85/١‏ 

(0) لم أقف عليهء وقد نقله عنه المتولي» ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 7915. 
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غيل عن القياس المنافى "0317 . 


بن أبن هْرَيرة1* وابْنُ الوكيْل(*7) في آخرين: صورته: 


أنْ يقذفها أوَلَا. ثم يترافعا إلى ار د الّعان بالظّهار. 
فاشترطوا تقديم القذف" والمرافعة» فحينئذٍ لا يكون عائداء وهذا أظهرً(" في ا 


ومنهم من قال: لا يُسْكْر ط. ومنهم من لم يَشتر ط تقدَّم المرافعة في هذه الطريقة! 


.7915 تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص:‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق: هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي» تكرر في المهذب والوسيط والروضة» 
وحيث أطلق أبو إسحاق في المذهب, فهو المروزي» وقد يقيدونه بالحرورى» وقد يطلقونه» 
وإليه ينتهي طريقة العراقيين والخراسانيين» أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج» ومن 
تلامذته: أبو زيد المروزي» وأبي حامد المروروذي» ومن تصانيفه: شرح مختصر المزني» وتوفي 
سنة .٠#4ه»ء‏ ينظر: وفيات الأعيان: ١//ا7”»‏ وسير أعلام النبلاء: »459/١5‏ والوافي 
بالوفيات: 47/7» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 25١5/5‏ وطبقات الفقهاء 
الشافعيين: 2510/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 10/١‏ 7. 

(5) لم أقف عليه» وقد نقله عنه الماورديء والرافعي» والنووي» وابن الرفعة» ينظر: الحاوي الكبير: 
٠‏ والشرح الكبير: »707١/9‏ وروضة الطالبين: 25077٠8‏ وكفاية النبيه: 4 .5/0/١‏ 

(4) نقله عنه الرافعي» والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 7071/9؛ وروضة الطالبين: 7170/7. 

(5) ابن الوكيل: هو محمد بن عمر بن مكي العثماني المعروف بابن المرحل وابن الوكيل» تفقّه على 
والده وغيره» ومن مصنئّفاته: كتاب الأشباه والنظائر» وشرح الأحكام لعبد الحق» توق سنة 
57 ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 774-5119 

(5) نقله عنه الرافعي» والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 2771/9 وروضة الطالبين: //7070. 

(0) القذف في اللغة: الرمي» وفي الاصطلاح: الرمئ بالزنا في معرض التعبير» ينظر: لسان العرب: 
58 والمصباح المنير: 94/7 5» والإقناع للشربيني: 2577/7 وإعانة الطالبين: 2١94/4‏ 
وحاشية البجيرمي: 4/5 .7١‏ 

(8) تقدم بيان اصطلاح الأظهرء يرجع ص: 57 . 

(9) هذه الفقرة كلها هي الوجه الثاني» ينظر: الشرح الكبير: 277١/9‏ وروضة الطالبين: 
وكفاية النبيه: 5 2560/١‏ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .7١‏ 
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والغالث: قال ابن الحدّاد(): صورته: أنْ يقذفها ويترافعا إلى الحاكم ويأتِ 
بالكلمات الأربع [ق]( اللّعان ويظاهر عقبهاء ويعقب/() الظهار بالكلمة الخامسة؛ 
ليكون فارقها بكلمة واحدقٍء كما لو طلّقها. أنّا إذا وقع القذف أو المرافعة قبل الإتيان 
بكلمات اللّعان الأربع بَعْده فيكون عائدًا. وفيه وجةٌ: أنَّ الاشتغال باللّعان [غو5ٌ]49) 


فرع 
لو قال: أنتِ علت كظهر أُمّىء يا زانيةٌ أنت طالقٌء فوجهان: أحدهما: وهو 
أن عائك. قال ل 01 هذا صحيحٌ إن 4 يلاعن بعذه) 


وكذا إِنْ لاعن» جوابٌ على أنه يشترط تقدّم القذف. أمّا إذا 1 يشترطه فلا يكون 


عائدًا. وثانيهما: أنه ليس بعائد. وقوله: يا زانيةٌ أنتِ طالقٌ» كقوله: يا زينثك أنتِ 


جوابه ابن داولا 


)3070/8 نقله عنه الرافعي» والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 2771/9 وروضة الطالبين:‎ )١( 
.58٠/١ 5 وكفاية النبيه:‎ 

)١(‏ ما بين معقوفتّن: في (ط): منء والمثبت من: (ز) وهو الأنسب. 

(9) (ل/مواب). 

(5) ما بين معقوفتن: في (ط): عودّاء والمثبت من: (ز) وهو الصواب لغويًا لأَنّهِ خبرُ أنّ. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: »707١1/9‏ وروضة الطالبين: 25077١/8‏ وكفاية النبيه: 4 ١/5/80؟.‏ 

(5) لم أقف عليه وقد نقله عنه العمراني» والرافعي» والنووي» ينظر: البيان: ,557/١١‏ والشرح 
الكبير: 4777/9 وروضة الطالبين: 771/78. 

(1) والمراد به الشيخ أبو علي: وهو الحسين بن شعيب بن محمد أبو علي السّنجي نسبةً إلى سنج 
وهي قريةٌ كبيرة من قُرَى مروء تفقّه بأبي القفال وغيره» ومن مصنفاته: التعليقة» وشرح 
المختصر» وشرّح التلخيصء وفروع ابن الحداد» وتوفي سنة 55 "هه ينظر: تمذيب الأسماء 
واللغات: 2771/7 ووفيات الأعيان: 2175/7 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 
5 *؛ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .70/8-571//١‏ 

(8) لم أقف عليه» وقد نقله عنه الرافعي» والنووي» وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 2777/9 
وروضة الطالبين: 2507/١/8‏ وكفاية النبيه: 5 .7/1١/١‏ 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


طالقٌ»() وتردّد الإماءم(© في أنَّ ابن الحدّاده هل يُسلّْم هذه الصورة؟ ثم قال: 
'والأص): السليه'7, 

المسألة الرإبعة: لو علَّق الظّهارء فوجد المعلّق عليه فأمسكها ناسيًا أو جاهاا0©) 
للظّهار فطريقان: أحدهما: أنه يُنظر؛ فإِنْ كان العلّقُ عليه فل غيرهء 1 يكن عائدًا 
حق يل وسكها بعد لعل فيجمل حاله عأ كحالة ته بالطهار. فإ أمسكها 
عقبه كان عائدّاء وإلا فلاء وَإِنْ كان فعْل نفسه كان عائدًا. والثاني: أنه إِنْ علّقه بفغلء 
ففي صيرورته عائدًا الخلافُ في حنث الناسي والجاهل. وإِنْ علّقه بفغل غيره 1 
[يَصِرْ]!') عائدًا على المذهب7"؛ وقيل: يُخْرَّحُ على حنث الناسي(". 

الخامسة!*: هل يصحٌ الظهار مُوْقَتَا؟ كما لو قال: أنتِ علِيَ كظهر بي وكا أو 
شهرًا أو سنةٌ أو خمسة أشهر أو إلى سنةٍ أو إلى شهر؟ فيه قولان: أصحُهما ونسبه 


بعضهم إلى الجديد: [يصِح]2"00. 


)١(‏ ينظر: الشامل ت. يوسف العمري ص: 27١‏ ونحاية المطلب: »5١17/١85‏ والبيان: 
:5 والشرح الكبير: 2777/9 وروضة الطالبين: 25171/8 وكفاية النبيه: 5 5/1/١‏ 
والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 7117. 

.511/١ 5 ينظر: تماية المطلب:‎ )١( 

() تقدم بيان اصطلاح الأصحء يرجع ص: 55. 

(:) نحاية المطلب: 5 .511/١‏ 

() في (ز): جاهلًا أو ناسيًا. 

(5) ما بين معقوفتين: في (ط): يكن والمثبت من: (ز)؛ ومن روضة الطالبين: //7071. 

(0) تقدم بيان اصطلاح المذهبء؛ يرجع ص: 17 . 

(8) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد: ص: »#.0١-*.6٠0‏ والوسيط: »54١/5‏ والتهذيب: 
5:»؛ والشرح الكبير: 2574/9 وروضة الطالبين: 58072-7177/8» والمطلب العالي؛ 
ت. ياسر الشابجي ص: .571-5+٠‏ 

(9) يراد بما: المسألة الخامسة من المسائل المتفرعة في الأصل. 

.71075/5 ما بين معقوفتَين سقط من (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )٠١( 
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ومقابله إلى القدم: أنه [لا يصحٌ]("). وهما مبنيان على أنَّ المَرعيَ في الباب 
المعهودُ في الجاهلية أو المعنى. ورأى الإماء7") أن يقال: لا يصحٌ في القديم؛ وفي الجديد 
قولان؛ بناءً على تغليب مشابهة الأمان أو مشابهة الطّلاق. فعلى الأوّل: يصحُ 
وعلى الثاني: لا. ومنهم من الحقه بالطّلاق في صِكته ووقوعه مؤْبّدًا. ويتلكّص ثلاثة 
أقوال: أحدها: لا يصحٌى والثاني: يصحٌ مؤْبَّداء والغالث: يصحٌ مؤْقَنًا (وهو الأصث(". 

التفريع 

إِنْ قلنا: يصحٌ مؤْبّدَاء فالعَؤد فيه كالعؤد في الظّهار المُطلّق. وإِنْ قلنا: يصحٌ 
موقَتًا)؟). قال الشافعي(7): يكون عائدًا بالجماع في المدَّة لا بالإمساك7". 

والفرق بين المُطلق والمؤقّت: أنَّ التحريم المطلّق يضاد اليّكاح؛ بخلاف المؤقَّت؛ 
فإنّها قليلٌ تحرم تحرمًا مؤْقنًا بإحرام أو حيض ونحوه ثم يحل. وفيه قول آخرْ: أن العؤد 
فيه بالإمساك/0"» وقيل: عَوْده أنْ يمضي بعد الظّهار زمنٌّ يمكنه أنْ يطأها فيه. وعلى 


.7175/9 ما بين معقوفتين: في (ط) و (ز): يصح والمثبت من الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: نماية المطلب: 5 .51//1١‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: »5575/١١‏ ونحاية المطلب: »5١/8/١5‏ وبحر المذهب: 751/٠١‏ 
والوسيط: »5١/5‏ والشرح الكبير: 0775/9 وروضة الطالبين: 5077/8 والمطلب العالي؛ 
كد ياسر الساي صن 1/017 

(5) ما بين قوسَيْن سقط من: (ز). 

(5) الشافعي: هو الإمام مؤسس المذهب الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي الشافعي» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وإليه تنسب الشافعية» ومن شيوخه: الإمام مالك بن أنس» ومن تلامذته: البويطيء والمزني» 
والربيع المرادي» ومن مصنفاته: الأم» والرسالة» واختلاف الحديث» ينظر: وفيات الأعيان: 
5 وسير أعلام النبلاء: //777» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: .1١/7‏ 

.7174/7 في (ز): الرافعي» وما في: (ط) هو الصواب»؛ ينظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(0) ل أقف عليه وقد نقله عنه الغزالي» وهو قول قدي ينظر: الوسيط: 41/5. 

(0) (مووذا). 
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الأول إذا جامعها في المدّة لزمه النزع عقب تغييب الحَشَفَة(') وحرّم عليه البقاء والوطء 
بعده حتى يكفّرا"). وهل يحصل العَؤْد بنفس الوطء أو يتبيّن به حصوله بإمساكها 
عقب الظهار؟ فيه وجهان(": أشبههما(): أولهماء وعلى هذا فلا يحرم ابتداء الوطء 
الذي هو عَوْدٌ كما لو قال: إِنْ وطندّكِ فأنتِ طالقٌ. وتقدّم عن ابْنٍ حَيْرَانٍ270 أنه 
قال: بتحريمه تَكَّتَ. قال الإمام: ولا شلك في مَجيئه [هنا("). وثانيهما:]" أنه يتبيّ 
بالوطء أنَّه عاد بالإمساك, وعلى هذا لا يجوز له الإقدام على الوطءء كما لو قال: إذا 
وطِنْتَكِ فأنتٍ طالقٌ قَبْله. وعلى كلا الوجهَيْن يحرم عليه الوطء بعد الأولى إلى أن 
يكقّر أو تنقضي العدّة» فإذا انقضت حل الوطءٌ وبقيث الكقّارة في ذمّته. ولو 4 يطأ 
حتى مضت المدّة يلزمه شيء. وهذا كله على المذهب في أنَّ الكمّارة الواجبة هنا 
بالوطء كمّارة الظهار. وفيه وجة: أنّها كمّارة يمينٍ» يرل لفظ الظّهار منزلة قوله: أنتٍِ 
عليَ حراةٌ. فعلى هذاء يجوز له الوطء قبل أن يكمّر. وكلام بعضهم يشعر بن أبا 
إسحاقَ7' القائل به رجع عنه. 


اخياه 


١17/١ الحشفة: رأس الذكر» وما فوق الختان» ينظر: المصباح المنير:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: »455/١١‏ والمهذب: »4١//5‏ والتنبيه» ص: 2١/85‏ وتحاية المطلب: 
4 »ع والوسيط: »5١/7‏ والشرح الكبير: 7077/9» وروضة الطالبين: 7174-517/4. 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 70717/9» وروضة الطالبين: 7754/7. 

(:) تقدم بيان اصطلاح الأشبه» يرجع ص: 44: 

(5) ابن خيران: هو الحسين بن صالح بن خيران أبو علي البغدادي الشافعي» أحد أركان المذهب» 
وتوفي في ذي الحجة سنة ٠٠7ه»ء‏ ول يُعرَف عمن أخذ العلم ولا من أخذ عنه؛ ينظر: وفيات 
الأعيان: 4١77/٠‏ وسير أعلام النبلاء: 258/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
7174-7 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .95-957/١‏ 

(5) نقله عنه الغزالي» ينظر: الوسيط: 47/5 . 

(0) ينظر: نماية المطلب: 5 .571/١‏ 

(8) ما بين معقوفتّين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير: 711/9. 

(9) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 7717. 
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ولو كانت المدّة المؤقّتة قدرٌ مدّة التريُص في الإيلاء فأكثرٌ. كما لو قال: أنتٍ على 
كظهر أَيّي خمسة أشهرء وقلنا: بصحّة الظهار. ففي كونه مُوْليًا مع كونه مظاهِراء 
وجهات: أصحّهما: نعو(ا. 

ولو قال لامرأته: أنتِ على حرامٌ شهرًا أو سن خيّجه الإمام("© على الظهار 
المؤقّت إِنْ قلنا: بالأصتّ, أنّه يصثُ. ففي هذا وجهان: 

أصحّهما: أنه يصحٌّ ونحب به كمّارة يمين. 

وثانيهما: يلغول". قال الرافعي: ويجوز أنْ [يُمَرَع]0) هذا على تأقيت الظهار, 
ويّقال: في صكّته المحم المؤقّت خلافٌ كما في الظهار المؤقّت0. 

السادسة'): إذا ظاهر عن أربع نسوةٍ بلفظةٍ واحدة» بِأنْ قال: أنمُنّ عليَ كظهر 


0 
أ 


مى2 صار مظاهرًا عن جميعهنٌ. إن فارقَهُن جميعًا عقب ذلك» فلا كمّارةَ عليه» إن 


أمسى> ف جميعًاء حصل العَؤْد. وق تعدّد الكمارة بتعدّدِهنًٌ قولان: القديم: لاء وبحب 
كقارةٌ واحدة. والجديد: أنّها تتعدّدء وتلزمه أربع كمّاراتٍ00. 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 273717-717/5 وروضة الطالبين: 4774/7 والمطلب العالي» ت. 
يار الشاعي عن* 14؟. 

(؟) ينظر: تحاية الملطلب: 5 ١/70ه.‏ 

(*) ينظر: تماية المطلب: 4570/١5‏ والشرح الكبير: 2775/9 وروضة الطالبين: //15؟5- 
ه”ء وكفاية النبيه: 4 ١7/1؟.‏ 

(5) ما بين معقوفتّن: في (ط) و (ز): لا يفرع, والمثبت من الشرح الكبير: 77/9. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 27075/9 ويرجع أيضًا ص: 85. 

(7) يراد بما: المسألة السادسة من المسائل المتفرعة في الأصل. 

(0) ينظر: الأم: 7١7/7‏ ومختصر المزني ص: ١5070ء‏ والحاوي الكبير: 247/٠١‏ ونحاية 
المطلب: »49454/١85‏ وبحر المذهب:١١/559,»‏ والوسيط: 57/5» والبيان: 4/١١‏ ه"“, 
والشرح الكبير: 2707/5 وروضة الطالبين: 2575/7 وكفاية النبيه: 5 /١‏ 866 ؟. 
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وقنا راجعاف إل (21)01 القعلت على الطيان مشابية الأمان أد مسابية الطلدق 
فعلى الأول: يتّحد كما لو حلف لا يُكلِمُ جماعةٌ» وكلّمهم. وعلى الثاني: يتعدّد كما لو 
طلى/ 0" سجاعة بكليية واحلاق. [وغا كالقولق فيا 151 قنك لجاع بزكلمة نهد |لقكل 
هل يععدد لذ أو يكحد98) قال القثال0): ومكح ببانغا علبههاء وبنائها عن القولاة 
فيج إذا ستده البميخ والتعن الختك هل تاريه كنا أ معد البمينة كها لو قال 
والله لا أكلّم زيداء والله لا أكلّم رجلاء فكلّم زيدّاء وهذا البناء أبعدُ من الأولينٍ0. 

فإِنْ قلنا: بالتعدّد» فمن أمسكها مِنْهُنَ عقب الظّهار كان عائداء ولزمته الكمّارة. 
ومن فارقها عقبه 14 يكن عائدًا فيها. ون قلنا: يتّحدء فإِنْ أمسكهُنٌ كُلَّهُنَّ لزمته 
الكتارة) :وين ابلك يعطق كنا لد علق لان بوابقى. واسحدة) فالمشهور. أن 
[الحكم]”" كذلك0". وفي التعمة©: أنّها لا تلزمه» كما لو حلف لا يجامعْهُنٌ, لا 


)١(‏ ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 

(؟) (9/8؟١اب).‏ 

() ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير: 714/5. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 7378/9. والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 45 ؟. 

(5) القفال: هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو بكر. يعرف ب: القفال الصغير المروزي شيخ 
الخراسانيين» وليس هو القفال الكبير الشاشي» وهذا أكثر ذكرًا في كتب الفقه. ولا يذكر 
غالبًا إلا مطلقّاء وذاك إذا أطلق قُيد بالشاشيء تفقه على الشيخ أبي زيد الفاشاتي المروزي» 
والخليل بن أحمد» ومن تلامذته: أبو علي السنجيء وأبو محمد الجويني» ومن مصنفاته: شرح 
التلخيصء وشرح الفروع» والفتاوى» وتوف سنة 517ه» ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: 
:؛ ووفيات الأعيان: 2559/7 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 7/5 ه؛ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .185-1١/5/١‏ 

(5) 4 أقف على قول القفال» وقد نقله عنه الروياي» ينظر: بحر المذهب: .750/١١‏ 

(1) ما بين معقوفتئن: في (ط): الحلم» والمثبت من: (ز). 

(8) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 198» والشرح الكبير: 2779/9 وروضة 
الطالبين: //075؟» وكفاية النبيه: 4 66/1١‏ ؟. 

(9) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: /79. 
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تلزمه» إلا بجماع كُلْهِنٌ. 
ولو قال لأربع نسوةٍ: أنتن علي حراةٌ» وقصّد تحريم أعيانِهنَ» ففي تعدّد الكمّارة 
هذا الخلاف("). وأمّا إذا ظاهر عنهُنٌّ بأربع كلماتء فإِنْ فَصّل بِينَهُنَ» فحكمه ظاهرٌ 
ون فصل بينهن كان بظهار الثانية عائدًا عن الأولى» فتلزمه لها كار وبظهار الثالثة 
عائدًا عن الثانية» وبظهار الرابعة عائدًا عن الثالثة: فيلزمه ثلاث كمَّاراتِ م إِنْ (20)2) 
يفارق( الرابعة عقب ظهارها لزمه أربع كقّاراتٍء وإِنْ فارقها اقتصر على ثلاثِ0). 
السابعةا*': إذا كرّر لفظ الظهار في امرأةٍ واحدةٍ مرَّتيّن فأكنر, فإمًا أن يأتي به 


4 ب عاه 
04 


مُتَصِلًا أو مُنقَصِلًا. فإنْ أتى به [متَصِلًا]20: فَبأنْ قال: أردثُ بالثانية وما بعدها 
التأكيد» قيل: وهو ظهارٌ واحدٌ. فإِنْ أمسكها عقب الأخيرة» فعليه الكمّارة. فإِنْ فارقها 
فهل يكون عائدًا بالثاي وتلزمه الكمّارة؟ فيه وجهان(): أظهرهما: لا. وإِنْ أراد بالثان 
وما بعده ظهارًا آخرّء ففي تعدّد الظّهار طريقان: أحدهما: أنه على القوليّن00 ني تعدّد 
الكمّارة فيما إذا ظاهر عن نسوةٍ بكلمة واحدةٍ الجديد: أنّها تتعدّد. والطريق الثاني: 


القطع يولك 


,”075// والشرح الكبير: 2579/9 وروضة الطالبين:‎ »45 5/١54 ينظر: تحاية المطلب:‎ )١( 
والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 4/8 ؟.‎ 

)١(‏ ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(5) في (ز): فارق. 

(4) ينظر: تماية المطلب: »495/١5‏ والوسيط: 47/7» والتهذيب: 2١51/7‏ والشرح الكبير: 
89 ؛ وروضة الطالبين: 2750775 وكفاية النبيه: 5 6/١‏ 785-5. 

(ه) يراد بما: المسألة السابعة من المسائل المتفرعة في الأصل. 

.7179/9 ما بين معقوفتن: في (ط): منفصلاء والمثبت من: (ز) والشرح الكبير:‎ )١( 

(0) والوجه الثاني: تلزم الكمّارة» ينظر: الشرح الكبير: 2779/5 وروضة الطالبين: .775/7. 

(8) والقول القديم: أنَّه ظهارٌ واحدٌء ينظر: الشرح الكبير: 9/١78؛‏ وروضة الطالبين: 7075/4. 

(9) ينظر: مختصر المزني ص: 370”ء والحاوي الكبير: »45.-489/١١‏ والمهذب: »4١9/54‏ 
ونحاية المطلب: 85 ١/0.0-5591.ه,‏ والتهذيب: »١55-1١751/5‏ وبحر المذهب: 50/٠١‏ 
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وذ عاذت 1ل :1خ اقلت يكنا رحا بو توابمن فتك فاكد الدقبي» د 
واحدّء فإِنْ قلنا بالتعدّد فإِنْ فارقها عقب المرّة الأخيرةٍ ل يكن عائدًا فيهاء (وهل 
يكون عائدًا فيما)7 قبلها؟ أطلق بعضهم فيه وجهين(: أظهرهما: نعم. وريه الغزالي1©) 
وآخرونَ على ما إذا كرّر بنيّة التأكيد. فإِنْ جعلناه بالتأكيد عائدّاء فبالتجديد أولى» وإلا 
ففي/47) التجديد وجهان0". وإنْ أطلق و ينو تأكيدًا ولا تحديدًا فطريقان: أحدهما: 
أنه على القولين فيما إذا كيّر لفظ الطّلاقء و يقصّد تأكيدًا ولا استتناقًاء لكنّ الأظهر 
هنا حثله على التأكيد. والثاني: القطع بحمله عليه(©. 

ون اق بها ميات نان قال ينها ونان كوو عائة ى اكوا لاورواقا كرما 
بعده فإِن قصد به الظهار أو أطلق, فَكُكُ مََهِ ظهارٌ مستقلة. فإِنْ قلنا: تتعدّد الكمّارة 
بتعدّد الظّهارء انعقد كُكٌ منهماء وإِنّْ قلنا: لا تتعدّدء 4 ينعقد إلا أنْ يكون كفّرَ عن 
الأَوّلء فينعقد الثاني قطعًا(. وإِنْ قال: أردثُ بما بعد الأولى إعادةً الظّهارٍ الأول» ففي 


قبوله تردّدُ جواب القمّال"). قال الإمام: وهو مبِيعٌ على أنَّ المُغلّب في الظّهار معنى 


والوسيط: 5/؟45-5» والبيان: 255/٠١‏ والشرح الكبير: 25٠0-119/9‏ وروضة 
الطالبين: 75-5171 5؟» وكفاية النبيه: 5 ١5/1م/5-/7/1.‏ 

)١(‏ ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

.7/80/5 والوجه الثاني: لا. لأنَّ الظهارَيْنِ من جنس واحديء ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

() ينظر: الوسيط: 57/5 . 

(:) حمل ؟أ). 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 7/0/9. 

)١(‏ ينظر: تمحاية المطلب: »439/١5‏ والوسيط: 247/5 والشرح الكبير: 2780/9 وروضة 
الطالبين: /707/7. 

(0) في (ز): الأول. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 7/0/5؛ وروضة الطالبين: 775/7. 

(9) ينظر: نحاية المطلب: »5.0/١5‏ والوسيط: 2.57/5 والشرح الكبير: 2580/9 وروضة 
الطالبين: 775//7. 
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الطّلاق أو اليمينء إِنْ غَلَّينا الطّلاق 1 يُقبَلء وإِنْ غَلَّينا اليمين» فالظاهر قَبوله كما ميّ 
في الإيلاء("). قال الرافعي: والأظهر تغليب مشابهة الطّلاق» فيكون الأظهر هنا: أنه لا 
يُقبَل1"). وكذا قاله البَعَويجُ7"1؛) وغيره. وهو خلافٌ ما رجّحه الغزالي”2. وصحّح 
النووي7): القبول. 
3 

لو قال: إِنْ دخلت الدّار فأنتِ عليَ كظهر أَنّي» وككره ثلانً. فإذا دخلت الدارء 
صار؟"! مظاهِرًا عنهاء ثم إِنْ قصد التأكيد» ل تجب إلا كمّارةٌ واحدة. وإِنْ قاله متقَّقًا 
ق. مجالين» فإن قضد الامتسناك. تعدّدتك الكثارة» .وضب. الك يعو والحل .بعد 
الدخول» فإِن طلقا عقب الدخول» 4 يجب شي وإِنْ أطلق» فيُحمل على التأكيد 
أو الاستثناف فيه قولان7. 


.500/1١ 5 ينظر: تماية المطلب:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 0/9٠5/8؟.‏ 

(؟) البغوي: هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي المعروف بالفراء الشافعي» تفقّه 
على القاضي حسينء وأبي الحسن الشيرازي» ومن تلامذته: أبو منصور العطاري وأبو الفتوح 
الطائي» ومن مصنفاته: التهذيب» وشرح السنة» ومعالم التنزيل» وتوقي سنة 5١ده»ء‏ وقيل 
غيرهاء ينظر: وفيات الأعيان: 5/7١١ء‏ وسير أعلام النبلاء: »4559/١9‏ والواقي بالوفيات: 
»؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 75/1. 

(:) ينظر: التهذيب: .١57/5‏ 

(5) ينظر: الوسيط: 47/5 . 

(5) ينظر: روضة الطالبين: 775/7. 

() في (ز): صارت. 

(8) ينظر: التهذيب: »١57/7‏ والشرح الكبير: 258١/9‏ وروضة الطالبين: 25077/8 وكفاية 
النبيه: 5 ١//1م‏ 88-5 ؟. 
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منة!'): لو جُنّ المظاهِرٌ عقب الظّهار. فالمشهور والذي أورده الرافعية(©: أنه لا 
يكون غاتدا: وقال القاءتدمم19: إذا نعلت دون أن إغماةة) كان عائدًا؛ لذن الخيرن له 
يحرمها بخلاف الرِدَّة» وقصد العؤد ليس بشرط". 
وعلى الأوّل هل تكون إفاقته عَوْدًا؟ قال بعضهم: فيه الخلاف المُتقدّم"2 في أنَّ 
التجعة عَوْدٌ. قال الشيخ أبو علك(): وهو ظاهر الفساد. والصحيح: أنَّ العَؤد لا 
بحصل إلا بإمساكها بعد الإفاقة بقدر ما يمكنه أنْ يفارقها(". 


فرع 
لو قال: إِنْ 1 أتروّج عليكء فأنتٍ [عاع]( كظهر أمي, أَيبنى على أصلٍ تقدّم؟ 

)١(‏ يراد بما: المسألة الثامنة من المسائل المتفرعة في الأصل. 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 7174/9. 

(*) الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن الماوردي نسبة إلى بيع الماء ورد» 
ومن شيوخه: أبو القاسم الصيمري» والشيخ أبو حامد الإسفراييني» ومحمد بن عدي المنقري» 
ومن تلامذته: أبو بكر الخطيب البغدادي» وأبو العز بن كادش» ومن مصنفاته: الحاوي 
الكبير» والإقناع في الفقه» والأحكام السلطانية» وتوفي سنة ٠45هه‏ ينظر: وفيات الأعيان: 
84/8 5. وسير أعلام النبلاء: 25١7/١7‏ والوافي بالوفيات: 251١/7١‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي: 7717/5. 

(:) الإغماء في اللغة: الخفاء وقيل: الغشي» وفي الاصطلاح: تغشية العقل على وجهٍ لا يبقى 
اختيارٌ في دفعه, ما ل يندفع بنفسه؛ ينظر: النظم المستعذب: 417/7 ومعجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية: .5557/١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: .550/١٠١‏ 

(5) يرجع ص: .8١‏ 

(0) لم أقف عليه» وقد نقله عنه الرافعي» والنووي» وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 2515/9 
وروضة الطالبين: /25077 والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .55٠0‏ 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: »45٠0/٠١‏ وتحاية المطلب: 85١/ه/اه»‏ والوسيط: +45-49/5» 
والشرح الكبير: 70775/94”» وروضة الطالبين: //25077 وكفاية النبيه: 5 .7/8/8/١‏ 

(9) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير: 1/1/5. 
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وهو أنَّ [التعليق](/(" يقي الشيء بصيغةٍ أنْ تقتضي فوات7 ذلك الشيء مطلقًا 
على المذهب, بخلاف [تعليقه 5 بصيغةٍ إذا فاته يقنضى فواته بمضى مدَّةٍ يمكن 
وإنّما يصير مظاهِرًا إذا فات التزوّج عليها مع إمكانه» ويحصل اليأس عنه بموت أحدهماء 
فيحكم حينئذٍ بصيرورته مظاهِرًا قُبيلَ الموت» وف حصول العَؤْد ولزوم الكقارة» وجهان: 
أحدهما: وهو جواب ابن الحدّادل”): نعم» ويُخرج من تركته(). وأصحُهما: لا عَوْدَ ولا 
كمّارة". 

ولو ل يتزدّج عليها مع الإمكان حتى جُنَّ» فإِن أفاق ثم مات قبل التزوّج فالحكم 
كما تقدَّم إن انَصل جنونه بالموت َس . (كان)(8) مظاه|(*) قبل الجنون» وفيه 
وجةٌ: أنه تبيّن أنه مظاهرٌ قبل الموت('©). قال الرافعي: ويجيء مثله في تعليق الطّلاق» 


.7/87/9 ما بين معقوفتين: في (ط) و (ز): التعليق على» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )١( 


٠0/8()0(‏ ىب). 

(©) في (ز): جواب. 

(4) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط). والمثبت من: (ز). 

(5) نقله عنه الرافعي» والنووي» وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 25/85-1/1/5 وروضة 


الطالبين: /707177» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص: .751١‏ 

(5) التركة في اللغة: ما يتركه الشخص ويبقيه» وفي الاصطلاح: هي جميع ما يخلفه الميّت بعد 
موته» من أموالٍ منقولةٍ كالذهب والفضة وسائر النقود ا أو غير منقولةٍ كالأراضي 
والدور وغيرهاء وقيل: ما تركه اليّت من الأموال صافيًا عن تعلّق حقّ الغير» وقبل: حقٌ قبل 
التجرء يثبت لمستحقّ بعد موت من كان ذلك له ينظر: لسان العرب: 2405/٠١‏ 
والتعريفات ص: 55» ومغني المحتاج: 5 //ء ونهاية المحتاج: 5/5» والفقه المنهجي: .7١/5‏ 

(0) ينظر: مختصر المزني ص: 2505 والوسيط: 47/7», والشرح الكبير: 278١/9‏ وروضة 
الطالبين: 507177/8» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص: .751١‏ 

(8) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 

(9) في (ز): مظاهرٌ. 

.7/8/8/1١ 5 ينظر: الشرح الكبير: 2587/9 وروضة الطالبين: 2750717/8 وكفاية النبيه:‎ )٠١( 
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وه يذكروه» وليس لهذا الخلاف فائدةٌ على القول الصحيح: أنه لا تحب فيه كمّارةٌ وأمًا 
على قول ابن الحدّاد: بوجوبهاء فتظهر فائدته فيما إذا اختلف حاله في اليسار 
والإعسار» فيعتبر يساره وإعساره حين الجنون على الأول» وحين الموت على الثاني. ولو 
قال: إذا 1 أتزوّج عليك فأنتٍ طالقٌ» فإذا مضّث مُدَّةٌ يمكنه أنْ يتزوّجَ فيهاء و يفعل 
كان مظاهرًا على المذهب27. 

التاسعة(": تقد(" أنَّ تحريم الوطء ووجوب الكقّارة يتبتان بالعَؤْد لا لمجيّد 
الظّهار» فإذا عاد ثبنّاء ولا يتعلّق وجوبها بالوطءء فإنّها لو بانث بعد ذلك بطلاقٍ أو 
موتٍ 4 يسقطء والحكمان ثابتان بالظّهار والعَؤد معّاء [لا]() العؤد وخدّه ولا الظّهار, 
بشرط العَؤْد على الصّحيح0". فَلَوْ قال: إِنّْ دخلتٍ الدار فأنتٍ علي كظهر أَبّي» ثم 
أعتق عن الكقّارة» أو أطعم إِنْ كان من أهل الإطعام؛ ثم دخلث؛ ففي إجزاء الإعتاق 
أو الإطعام عنها وجهان: أحدهما: وهو جواب ابن الحدّاد1): نعم كالرّكاة على 
الحول7" والكمّارة على الحنث. وثانيهما: قول الأكثرين: لا كما لا يجوز تقديم الكمّارة 
على اليمين والحنث والزكاة على الحول وملك التُصاب(108), 


.7/7/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

)١(‏ يراد يما: المسألة التاسعة من المسائل المتفرعة في الأصل. 

(؟) يرجع ص: 7٠١‏ و /الا. 

(5) ما بين معقوفتيّن: في (ط): لأن, والمقبت من: (ز). 

(5) ينظر: الوسيط: 4/5 5» والشرح الكبير: 587/4» والمطلب العالي» ت. ياسر ص: 757. 

(5) نقله عنه الرافعي» والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 787/9» وروضة الطالبين: 71717/7. 

(0) الحول: هو السنة أو العام» ينظر: المصباح المنير: 537/7 . 

(8) النصاب في اللغة: أصل الشيءء وفي الاصطلاح: هو قدرٌ من المال الذي إذا بلغه تَجِبُ فيه 
الركاةٌ ينظر: الصحاح: 2575/١‏ والنظم المستعذب: ١517/١‏ وتحرير ألفاظ النبيه ص: 
٠5‏ » ومعجم لغة الفقهاء ص: .5/٠١‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 2587/9 وروضة الطالبين: 07717/8 والمطلب العالي» ت. ياسر 
الشابحي ص: 728ا7؟. 

وو - 
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ولا يجوز تقديم الصوم قطعّاء وينبني على الوجهين ما/7 لو قال: إِنْ دخلتٍ الدار 
فأنتٍِ علي كظهر َي ) وقال: متى دخلتٍ الدارء فعبدي ساك حر عن ظهاري, 
فدخلث. فعلى قول ابن الحدذاد: يعق. العبد. عن الظهار» ‏ وعلى قول الجمهور0: له 
يعتق(). ويجريان فيما لو قال: إِنْ دخلت الدار: فوالليء لا أطأكء وفيما لو قال لرَيْلِ: 
إِنْ دخلت الدار» فوالله, لا أكلّمُكء ثمّكمّر بالعتق أو الإطعام قبل الدخول7؟). 

وأما الإعتاق عن كثّارة الظهار بعد الظّهار وقبل العَؤْد فيجزئ!”؛ كالتكفير بعد 
اليمين وقبل الحنث7). ومن صُوّره: أنْ يشتغل عقب الظهار بفغْلٍ عُلّقَ الطلاق عليه أو 
بشراء الزوجة المملوكة أو بالتراقع إلى القاضي في اللّعان. ولو قال: أنتِ علي كظهر 
ّي أعتقث هذا العبد عن كمّارِقِ أو وساكٌ حدٌ عن ظهاري» فهو إعتاقٌ مقارنٌ للعؤد 
فيجزئه؛ لتأخُره عن الظهار. و[حكى]!" الرُؤيَايك90 وجهًا: أنه لا يجرئ. 

ولو ظاهر وطلّقَها عقبه بالعتق ثم راجعها أجزأه عن الظّهار على المذهب؛ لوجود 
أحد سَبَبَئْ الكمّارة. والثاني: لا يجوز؛ لأنّه استباحةٌ محظورء فلا يجوز فيه تقديم 
الكقّارةء كما لو كانت الحنث في اليمين معصيّته لا يجوز تقديمهاء والفرق أنّ التكفير 
هنا يبيح المحظور بخلاف تَمَت(0). 


(1) (مرد ١‏ أ؟ا). 

(١؟)‏ تقدم بيان اصطلاح الجمهور» يرجع ص: 59. 

() ينظر: الشرح الكبير: 2787/9 وروضة الطالبين: 7178/7. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 87/9/؟. 

(5) ينظر: روضة الطالبين: 77//9. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 7/7/9. 

(0) ما بين معقوفتن: في (ط): قالء والمثبت من: (ز). 

(8) ينظر: بحر المذهب: .599/١١‏ 

(9) ينظر: بحر المذهب: ,899/٠١‏ والشرح الكبير: 584/9» والمطلب العالي» ت. ياسر 
الشابحي ص: 548؟779-1. 
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فرع 

لو ظاهر عن زوجته الأَمَةَه وعاد» ثم قال لمولاها: [أعتقّها](" عن ظهاري 
فمَعَل وقع عتقها عن كقارته» وانفسخ التكاح. وكذا لو أعتقها عنه فاستدعاؤه عن 
كقّارة أخرى. وكذا لو ملكها بعد أنْ ظاهر عنها وعاد» فأعتقها عن ظهاره» أجزأه. ولو 
[0]3[7) عن زوجته الأَمَة ووطمهاء ولزمته الكقّارةء فقال لمولاها: أعتقّها عن كقارة 
يَمِيْنِي» ففَعل أجزأه» وانفسخ التّكاح. ولو آلَى عن زوجته الذّميّة ثم وطقّها أو ظاهر 
منها وعاد» ثم نقضث العهد» فاسترقّتْ» فملكها الزوج وأسلمثء فأعتقها عن كقّارة 
(يمينه)!" أو ظهاره): أجزأه. ولو ظاهر عنها بحضرة سيّدهاء فقال له عقب ظهاره: 
أعتقها عن ظهاريء فمَّعَل: ففي كونه عائدًا وجهان. كما لو اشتراها عقب ظهاره» وقد 
نكن 


.7/854/5 ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز)» والشرح الكبير:‎ )١( 
.1864/9 ما بين معقوفتين: في (ط): لاء وللثبت من: (ز)ء والشرح الكبير:‎ )١( 
0 اسابون اقرع سالط مو‎ 0١ 
في (ز): ظهار.‎ )4( 
./7 يرجع ص:‎ )5( 
.778/7 ينظر: الشرح الكبير: 4585/9 وروضة الطالبين:‎ )5( 
عب).‎ ١د/م(‎ )0( 
5 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيّدنا محمّدٍ وآله 


كتاب الكقّارات 
الكمّارة تُشرّع فيما فيه إِثمٌ» فُكَْرُُ وفيما فيه صورةٌ مخالفةٌ وانتهاك» وإِنّْ 1 يكن 
فيه إِنمٌ ككمّارة قَثْلٍ الخطأ[")» وكقارة اليمين على أمرٍ مستقبل» فيُكقّر الظَهارٌ فِعْلَ ما 
يجب بالعؤد"» وتُكمّر اليمينُ فِعْلَ ما يجب بالحِنث2"7, ويُكقّر القتلٌ [فِعْلَ ما يجب 
بالقتل]9). واختلف العلماء في أنَّ الكمّاراتِ الواجبة بسبب تأثم به جوابر للخلل 
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الواقع أو زواجر عن العَؤْد إلى مثلهء كالحدود(*) والتعزيرات7). وبُجّح الأول بأنّها 
عباداث تفتقر إلى النيّة. 


)١(‏ قتل الخطأ: هو الذي يتوفّر فيه قصد الضرب ولا يتوفّر فيه قصد القتل» كمن ضرب إنسانًً 
بيده تأديًا فمات المضروب» ومن ضرب حيوانً فأصاب إنسادًا فمات» ينظر: مغني امحتاج: 
"٠‏ ونحاية المحتاج: 234/1 ومعجم لغة الفقهاءء ص: 2١1537‏ والفقه المنهجي على 
مذهب الإمام الشافعي لمصطفى البغا: .١7/7‏ 

.7/١ ينظر: الشرح الكبير: 537/9» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 585/9, والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .7/١‏ 

(5) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من (ز). 

(ه) الحدود: مفردها الحدّء وهو في اللغة: الفصل أو الحاجز بين الشيئين» وهو في الاصطلاح: 
عقوبةٌ مقدَّرةٌ شرعًاء وجبت حقًا لله تعالى» والحدود أنواعٌ: حدٌ الردّه وحدّ قطع الطريق» 
وعد الزنك وح التزرقة وم التق هده اشرب اللشرة نظ جيرة اللفد: ارقف 
والتعريفات ص: 281٠‏ وتاج العروس: 28/8 ومغني المحتاج: 255١/4‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص: 4175 وأنيس الفقهاء ص: ."1١‏ 

(5) التعزيرات: مفردها التعزير» وهو في اللغة: المنع» وف الاصطلاح: تأديبٌ على ذنب لا حدّ فيه 
ولا كقَّارَةَ وسمي تعزيرا؛ لأنَّهِ يمنع الجاني من معاودة الذنب» ينظر: الصحاح: 141/7 
ولسان العرب: 557/5. والمصباح المنير: 2507/7 والتعريفات ص: 217 ومغني المحتاج: 
5 ؟, ومعجم لغة الفقهاء ص: .١75‏ 
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[خصال](" الكمّارات ثلاث العتق» والصيامء والإطعام» والكسوة. ولا مدخلٌ 
للعتق7") في فدية( الحج(“). والمراد بالكمّارات هنا ما للعتق فيه مدخل» ومُعظّم المقصود 
به كمّارة الظّهارء ولذلك لا مدخل للإطعام في كمّارة القتل في أحد القولين"). 

نُعّ من الكمّارات ما يترنّب خصالماء وهي كثّارة الظهارء والجماع في نهار 
رمضانَ» فيجب فيها الإعتاق أُوٌلّاء فإِنْ عجز فصوم شهرين متتابعين» فإِنْ عجز فإطعام 
سيّين مسكيئاء وكذا كقّارة القتل؛ إِنْ قلنا: يدخلها الإطعام» وإن قلنا: لاء فهي مربَبةٌ 
بين العتق والصوم"2. 

ومنها ما جمع بين التخيير والترتيب» وهي كمّارة اليمين» فَإِنّه يُخيّر فيها بين العتق 
والإطعام والكسوة, فإِنْ عجز عنها كلّهاء صام ثلاثة أيّام/"). 

ولِكُنَ واحدةٍ من هذه الكمّارات شيءٌ يختصصٌ بما. والأحكام المشتركة بينها وما 
يختصٌ بالظهار مذكورٌ في هذا الكتاب0©. 


. 7/5 ما بين معقوفتيّن: في (ط) و (ز): حصلء ولمثبت من الوسيط:‎ )١( 

)١(‏ في (ز): العتق. 

(*) الفدية: هي البدل الواجب دفعًا للمكروه أو المحظورء وهي أنواعٌ» ينظر: المصباح المنير: 
5 ؛» والتعريفات ص: 55. ومعجم لغة الفقهاء ص: .5١١‏ 

(4) ينظر: الوسيط: 47/5» والشرح الكبير: 517/5 والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: 
ارا 

(5) ينظر: الوسيط: 47/7» والشرح الكبير: 2517/9 وروضة الطالبين: 7179/7. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »450/٠١‏ والمهذب: 247١/5‏ وتتمة الإبانة ص: 207 والوسيط: 
7/5 4» والتهذيب: »١1515-1١57/5‏ والبيان: 2853/٠١‏ والشرح الكبير: 2797/9 وروضة 
الطالبين: //779؛ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 7/84-1/87. 

(0) ينظر: الوسيط: 57/5» والتهذيب: 2١51/5‏ والشرح الكبير: 2597/5 وروضة الطالبين: 
ولمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: 7/84. 

(8) ينظر: الوسيط: 7/5:» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 7815. 
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الخصلة الأولى: العتق 

ولا يجزئ من الإعتاق إلا عتق رقبةٍ مسلمق» سليمق» كاملة الرق!" بد جازمة 
جات 0 رن (0 : 000 , 
عِتقًّا خَلِيًا عن شَوْبٍ العوّض("7". فهو خمسة شروط: 

الأول: الإسلام 

والإسلام بحصل للإنسان: إِمّا على جهة التبعيّة» أو على جهة الاستقلال به). 

القسم الأول: حصوله على جهة التبعيّة» وذلك بأحد ثلاثة أسباب: 

[أحدها]7): تبعيّة الوالدين أو أحدهما فيه. بأنْ يكون أحدهما مسلمًا يوم 
العُلّؤق7) به. وإِنْ ارتدّ بعد ذلك» ويُتصوّر كونُ الأمّ مسلمةً والأب كافرًا في وطء/(") 
الشبهة» وفيما لو أسلم أحل أجداده أو جداته عند فقد من دونه وق تبعيّته له مع 


وجود أقربت منه خلاف(0), 


)١(‏ الرق في اللغة: الضعف, وف الاصطلاح: عبارةٌ عن ضعفٍ حكميّ شرع جزاءً في الأصل عن 
الكفن وقيل: عجر حكميٌ لا يقدر صاحبه به على التصيّفات والولايات» ينظر: الصحاح: 
5 ولمصباح المنير: 2575/١‏ والتعريفات ص: »١١١‏ ودستور العلماء: 4/5 5, 
ومعجم لغة الفقهاء ص: 17 4. 

(؟) العوض: هو الشيء الذي يدفع على جهة المثامنة بعقد. وهو عام في النقود وغيرهاء أما 
الثمن فهو خاص بالنقود» ينظر: المصباح المنير: ؟/./47» ومعجم لغة الفقهاء ص: 5/59. 

(؟) ينظر: الوسيط: 47/7» والشرح الكبير: 5545/9» وروضة الطالبين: 781/7. 

(:) ينظر: الأم: 5/ه.٠/ء‏ والحاوي الكبير: »451/٠١١‏ والمهذب: »47/١5‏ ونحاية المطلب: 
61 »5ه وبحر المذهب: 2579/١١‏ والوسيط: 57/5» والشرح الكبير: 2595/9 وروضة 
الطالبين: 8١/4‏ 1؛ والمطلب العالليي ت. ياسر الشابحجي ص: 7/37. 

(5) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) العلوق: يقال: عَلِقَتِ المرأة بالولد» وكل أنثى تعلق: إذا حبلت» والعلوق: الولد في البطن» 
ينظر: المصباح المنير: 2570/١‏ وتاج العروس: 751/١7‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية: ؟57//5. 

.)15/9( )0( 

(8) ينظر: تنمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 27٠0‏ والوسيط: 0505/85 والشرح الكبير: 


- ١. اع‎ 
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الثاي: تبعيّة دار الإسلام( بالالتقاط» فإذا وجد لَقِيْط0) بدار الإسلام خُكم 
بإسلامه7. 

الغالك: تبعئّة الساي40), فالمسلم إذا سَبَى طفلًا 14 يكن أحد أَبَوَيْه سَبَى في 
ذلك العَسْكرُ, تبعه في الإسلام على المذهب, ولو سباه كافرٌ 4 يُحَكم بإسلامه على 
الصحيح7©. وقد مضى ذلك ف كتاب اللّقط() ويأنى في. يابه") إِنّْ شاء الله: 

القسم الثاي: حصوله على وجه الاستقلال» وذلك بتلفُظ البالغ العاقل بكلمة 


عه اس 


الإسلام(")» سواءٌ تلقّظ بما بالعريّة أو غيرها إذا عرف معناها("). وفيه وجةٌ بعيدٌ: أنه لا 


5 * وروضة الطالبين: 4915/5. 

)١(‏ دار الإسلام: هي الدار التي تظهر فيها أحكام الله من إعلاء كلمته» وتطبيق أحكامه» وتكون 
الغلبة والسيادة فيها لأحكام الإسلام» سواءٌ كان معظم سكانها من المسلمين أو غير 
المسلمين» ينظر: مغني المحتاج: ؟”/455» واختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة 
الإسلامية: ١/8م/١١.‏ 

)١(‏ اللقيط: هو الصبي المنبوذ الملتَمّط من شارع ونحوه» وليس هناك من يذَّعيهء وقيل: هو صغيرٌ 
حي تود ل اتيف أبزاة وله ره 0 تمذيب الأسماء واللغعات: 2١١9/5‏ وتحرير ألفاظ 
التنبيه ص: 575» والمصباح المنير: 51/7 25 ومغني المحتاج: 10/7 5. 

(9) ينظر: تتمة الإبانةه ت. سلطان الجعيد ص: .*”2 والوسيط: 29١١/54‏ والبيان: 
٠‏ ”” والشرح الكبير: ١7/7‏ 5» وروضة الطالبين: .5٠00/4‏ 

(4) السابي: مأخودٌ من السبي والاستباء بالمُبّ هو الأسر والاسترقاق في الحرب» ينظر: الصحاح: 
4 ١ك‏ وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 2”١5‏ وطلبة الطلبة ص: 2١915‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص: 86 3؟. 

(5) ينظر: الشامل»ء ت. يوسف العمري ص: 1/1/17-/717. 

(5) ينظر: الجواهر البحرية» ت. محمد محاضر يونس ص: /75509-50. 

(0) لم أقف عليه في النص المحقق. 

(8) ينظر: الوسيط: 2705/5 والشرح الكبير: 5/5 5*» وروضة الطالبين: 535/5. 

(9) ينظر: الشامل» يوسف العمري ص: 2775 وتتمة الإبانة»ه ت. سلطان الجعيد ص: 237٠8‏ 
والشرح الكبير: 275347/9 وروضة الطالبين: //7/857. 


- ١. اهم‎ 
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يصحٌ إسلام القادر على العربيّة بغيرها. وعلى المذهب: لو تلمّظ به عبدٌ والسيّد لا 
يعرف لسانه. قال المتولي: "لا بُدَّ من مُتَيْجِمِيْنَ07). وقال النووي: يكفي قول ثقةِ؛ لأنّه 
خبرٌ كما في ترجمة قول المستفتي والمفتي("). وتقوم مقامَ التلقّظ الإشارةٌ المُفهمةٌ في حقّ 
الأَخْرَسٍ على المذهب. وفيه وجة: أنه لا يُحكم بإسلامه, إلا إذا صلَّى بعد الإشارة. 
وقبل: هو ظاهرٌ نصّه في الأ5(. 

وأما الصيٌ ففي صكة إسلامه إذا كان مُمَيَّا أربعة أوجه تقدّمثْ في كتاب 
اللقيط7©). ثالفها: يصحٌ في الظاهر دون الباطن, ورابعها: أنّه موقوف. فإنْ بلغ ودام 
عليه: حُكم بصِكّته. وعلى هذاء لو أعتقه عن الكمّارة ثم بلغ ودام على الإسلام ففي 
إجزائه وجهان. وأما الصبي غير المميّر والمجنون فلا يصحٌ إسلامهما ا اتّفاقًا"). 
ولو الك مكلف بكلمة الإسلام مُكرّهًا فقد مر في الطلاق0: أنه إِنْ كان حريًا0) 
صح. وإِنْ كان ذمياف ل يصحّ في الأصحّء ولا فرق بين أنْ يكون الآتِ بكلمة الإسلام 


.”7٠0 تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين: //7/857. 

(5) ينظر: الأم: 2707/5 والشامل» ت. يوسف العمري ص: 2775 وتتمة الإبانة»ء ت. سلطان 
الجعيد ص: 9*7. والبيان: .959/٠١‏ والشرح الكبير: 5517/94» وروضة الطالبين: 
1 . 

(:) أصحها: وقيل هو نصّه في القديم والجديد: أنه لا يصِحٌ والوجه الثابي: يصحٌ» ينظر: الجواهر 
البحرية» ت. محمد محاضر يونس ص: 755. 

(ه) ينظر: الوسيط: 2059/84 والشرح الكبير: 7917/57؛ وروضة الطالبين: 555/5. 

(5) ينظر: الجواهر البحرية» ت. ياكي قاسيموف ص: .٠١/8‏ 

(0) الحربي: هو الذي يحارب المسلمين ويقاتلهم؛ منسوبٌ إلى دار الحرب» وهي بلاد الكفر الذي 
لا صّلحَ لهم مع المسلمين» ينظر: النظم المستعذب: 2١57/١‏ والمصباح المنير: .١737/١‏ 

(8) الذمي في اللغة: مأخودٌ من الدّمة: العهد, وهو في الاصطلاح: هو المعاهد الذي أعطي عهدًا 
يأمن به على ماله وعرضه ودينه» ينظر: مقايبس اللغة: 2545/١‏ والنظم المستعذب: 274/7 
والمصباح المنير: ٠١/7‏ ”2 والتعريفات ص: 57 2١‏ والقاموس المحيط ص: .١5/‏ 
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مُجيبًا من التمس منه الإسلام أو مبتدأ بها على المذهب(". وفيه وجة بعيلٌ: مَرّ في 
الأذان(): أنه لا يحكم بإسلام المبتدئ بها؛ لجواز الحكاية إذا عرف ذلكء ففيما يصير 
باتعوي اا 
مسألتان 

الأولى: هل يكفي في الحكم بالإسلام الإتيانُ يبكلمتّئ الشّهادة؟ نصّ الشافعي9) 
ف الباب: أنَّ الإسلام: أنْ تتشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله وتثراً من كُلَ 
دين يخالف الإسلام. واقتصر في مواضع على الشهادتين. وللأصحاب فيه طريقان: 

أحدهما: فيه قولان: أصحُهما/): لا يشترط7"). ونسبه الرُؤيَاوِك9 إلى القديم: 
لكن يُستحتٌ. وحكى الماوردي(" وجهًا ثالمًا: أنه يُشترط ذلك في إسلام مَنْ زعم أنَّ 
محمّدًا مبعوثٌ إلى العرب خاصّة أو هو مبعوث في آخر الزمان دون غيرهم» وهو 
اختيار القاضي أبي حامر00000, 


.57/5 والوسيط:‎ »555/١ 5 ينظر: تماية المطلب:‎ )١( 

(؟) ينظر: الجواهر البحرية» ت. زبير سلطان ص: 5/5؟. 

(9) ينظر: الأم: 707/5. ومختصر المزني ص: .77١‏ 

(5) (9/عب). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: .5535/١٠١‏ 

(1) ينظر: بحر المذهب: ١١٠/77؟.‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: .559/١١‏ 

(8) في (ز): وهو اختيار القاضي أبو حامد وجماعة. 

(9) القاضي أبو حامد: هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراييني» شيخ الشافعية ببغداد» 
تفقه على ابن المرزبان والداركي» ومن تلامذته: الماوردي والمحاملي» شَرَحَ المختصر في تعليقته 
التي هي في خمسين مجلدّاء وتوف سنة 5٠5ه»ء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: 219/117 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: :.5١/1‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .١177/١‏ 

(١٠)ل‏ أقف عليه» وقد نقله عنه الماوردي» ينظر: الحاوي الكبير: .5559/١١‏ 


- ١ /ا.‎ 
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والطريق الثاني الصّحيح الذي عليه الجمهور» ونسبه الشيخ أبو حامد(" إلى نصّه 
في قتال المشركين: أنّهما لَيْسَا قوليّن» بل مُنَزَلَانِ على حالين7". 

فإِنْ كان الكافر مِمَّن يعترف7" برسالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, 
كالعِيْسَويّة: وهم طائفةٌ من اليهود تنسب إلى أبي عيسى الأصفهان» يزعمون: أد 
محمّدًا -عليه السلام- مبعوثٌ إلى العرب وهم وَلد إسماعيلَ خاصّة دون وَلدٍ إسحاق 
وو 1 

وسماهم بعضهم بالجتريّة/". 

وكذا قالوا: عيسى -عليه السلام- مبعوثٌ إلى قومه خاصّة دون غيرهم. 

وكقوم مِنْ أهل الكتاب يزعمون أنَّ محئّدًا -صلَّى الله عليه وسلّم- 1 يُبعث 


وت ع 


بعد(" وهو نَبِينٌّ يُبعث في آخر الزمان. فلا بد أَنْ يبرأ من غير دين الإسلاء(". 


لخه 


.787/7 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 794//9؛ وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: »453/١٠١‏ والشامل» ت. يوسف العمري ص: 8//ا/ا» بحر المذهب: 
٠5»؟‏ والبيان: .5"”55/١١‏ 

(؟) في (ز): يوق. 

(:) لمزيد تعريف العيسوية» ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: »50/١‏ وإعانة الطالبين: »١5//85‏ 
وموسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: ./51/9//7. 

(5) ينظر: بحر المذهب: 2777/١١‏ والشرح الكبير: 75934/5؛ وروضة الطالبين: 7857/4. 

(5) ينظر؟ عر المذعهب: 9/1 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 79//9. 

(8) ينظر: البيان: .7"55/١١‏ 

حل 
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وذ كان 3 قوم 00 0 الرّسالة كعَبَدَة 020 0 0 محمد - 
الإسافا 

قال الإمام: ولا تشترط في الإسلام أن يعرف جميع قواعد العقائد؛ لاشتمال 
الشهادتين على ذلك. ففى شهادة التوحيد: بالإقرار بالإله وبالوحدانيّة والتعُض 
للصفات الإلهية» والشهادة بنبوّة محمّدٍ صل الله عليه 3-57 يقتضى تصديقه في 
ميع ما جاء بد 

واستحبٌ الشافعي7؟) -رضي الله عنه-: أنْ يُمتحَن الكافر عند إسلامه بالإقرار 
[بالبعث]0. 

ولو أتى الكافر بإحدى الشهادتين دون الأخرىء فإِنْ كانت التى أتى بها ثوافق 
مُعتَقّدَه يصر مؤمنًا بها 

كما لو أتى اليهودييٌ أو النصرادة المُقَدٌ بالوحدانيّة بشهادة التوحيد, وإِنْ كانت 
تُخالِف مُعتَقّدَهء وقلنا: لا يشترط ذكر التبريء؛ ففي الحكم بإسلامه (وجهان)(": 


.171/١ التبريء: طلب البراءة من الشيء» ينظر: المصباح المنير:‎ )١( 

(؟) ينظر: تماية المطلب: »575/١84‏ وبحر المذهب: 25077/٠١١‏ والبيان: 2555/١١‏ والشرح 
الكبير: 59//9» وروضة الطالبين: //78. 

(؟) ينظر: تماية المطلب: 5 ١51975/1ه-75ه.‏ 

(:) ينظر: الأم: 2707/5 ومختصر المزني ص: 577» والحاوي الكبير: .459/١١‏ 

(5) ما بين معقوفتين: في (ط): بالتغيير» والمثبت من: (ز)» والأم: 707/5. 

(5) ينظر: نحاية المطلب: 2570/١4‏ والشرح الكبير: 253//5 وروضة الطالبين: 587/8 
والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 07". 

(0) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 


ا تت 
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أحدهما: ونسبه الإمام(2 إلى المحقّقين» وقطع به القاضي(" والبغوي(": أنه 
يُحْكم بإسلامه» ويلزم بالإتيان بالكلمة الأخرىء فإِنْ أبى كان مرتدًا0). 

وهذا كما لو أتى التَتَوجُ0*© الذي يزعم: أنَّ الله ثاني اثنين» والنصرادة القائل 
بالتثليث تعالى الله عن ذلكء والمعطّل7) بشهادة أنْ لا إله إلا الله. وأشهرههما وهو ظاهر 
المذهب: أنه لا يكم بإسلامه حتى بأنٍ بالشهادة الثانية أيضًا("), ويُخرّح على هذا/(") 
الخللاف. 

المسألة الثانية: وهي أنه لو أقرٌّ الكافر بصلاةٍ أو غيرها من أركان الإسلام أو كم 
يختصٌ بشريعتنا. فعلى الأوّل يُحكم بإسلامهء وِيُِلرّم بالاعتراف7 بالباقي. وضبَطه 
القاضي(""): بأنَّ كُلّما يَكْفْر المسلم بجحوده. يَصِيْدُ الكافر المخالف له مسلمًا بإقراره 


كان كديه ىق غير ] با مدق فد كان 0 


.571/١ 5 ينظر: نماية المطلب:‎ )١( 

.707 لم أقف عليه وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص:‎ )١( 

(9؟) ينظر: التهذيب: .١517/5‏ 

(:) ينظر: تحاية المطلب: ,571/١84‏ والتهذيب: ١717/5‏ والشرح الكبير: 2791/4/9 وروضة 
الطالبين: 787/8» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 707. 

(5) الشنوي: هو القائل: للعالم إلهانء إله النور وإله الظلمة» وأنّهما أزليّاَ قديمان» ينظر: الملل 
والفحل للشهرشعان» ا 

(5) المعطل: هو المنكر ما يجب لله من الأسماء والصفات كلها أو بعضهاء ينظر: فتح رب البرية 
ص: 2١5-1١5‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص: 537. 

(0) ينظر: تحاية المطلب: 5 »5737/١‏ والشرح الكبير: 75//5. وروضة الطالبين: 7/7/7. 

(8) (ولما). 

(5) في (ز): الإعراب. 

)٠١(‏ لم أقف عليه» وقد نقله عن القاضي حسين الإمامٌ والرافعي والنووي» ينظر: تحاية المطلب: 
7/15”ه» والشرح الكبير: 2”7945/9 وروضة الطالبين: //7/87. 

)١١(‏ ما بين معقوفتيّن: في (ط): عين» والمثبت من: (ز). 

5919/9 والوسيط: 5/ 4/8» والشرح الكبير:‎ »578-55717/١5 ينظر: تحاية المطلب:‎ )١١( 
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واستثنى فيه عا إذا قال البهوةة : عيسى رسول الله 0 لا كم بإسلامه» إن 
حُكِم يَكْفْر المسلم بجحوده. ولو قال: بَرِئتُ ١‏ دين يخالف الإسلام خُكم 


أحكام الإسلام عليه. وأمّا المهجب للنجاة في الآخرة فلا بُدَّ معه من الإيبمان وهو 
تصديق القلب بوحدانيّته [وإرسال]() رسله وإنزال كتبه واليوم الآخر. فلا بُدَّ من 
مجموعهاء حقى لو صذّق بذلك واعتقده و4 يتلفظ بالشهادتين مع القدرة 4 يكن 
مؤمئًا عند الأكئرين من الأصحاب وغيرهم. واذّعى النووي20) اتّفاق أهل السنة عليه. 
ومنهم من قال: يكون مؤمًا ناجيا في الآخرة» وسيأتٍ في كتاب الردة(؛) إن شاء الله. 

إذا عرف ذلك فلا يجرئْ إعتاق الرقبة الكافرة عن الكمقّارة مطلمًا. ولا فرق في 
إعتاق الرقبة المؤمنة بين الذكر والأنثى» والكبير والصغير(”/؛ ولو كان من يوم. لكن لو 
كان الصغير أسلم أحدُ أبوَيْهِ في صغره أو احتمله. فبلّغ وكمّرء كان مُرتدًا على الأصح. 
وعلى القول: بأنّه كافرٌ أصلِيٌ لا يجزئ إعتاقه عن الكمّارة» وكذا لو كم بإسلامه تبعًا 
للسابي ثم بلغ وأَقمً("), كما مَمّ في كتاب اللقيط7"). قال الرُؤْيَاوهُ: ويُستحبٌ أنَْ لا يُعتّق 
في الكمّارة إلا بالعًال). قلثُ: فيه خروجٌ من خلاف العلماء. 


وروضة الطالبين: 7/7 ؟. 
)١(‏ في (ز): جريان. 
(؟) ما بين معقوفتيّن فراغ من: (ط)» والمثبت من: (ز). 
(؟) ينظر: روضة الطالبين: 87/7 7. 
(4) ينظر: الجواهر البحرية (ل )٠١/1/٠0‏ من نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي. 
(5) ينظر: الأم: .7١١/‏ 
(1) ينظر: الوسيط: »*١٠١/4‏ والشرح الكبير: 9/4/7" وروضة الطالبين: 537/5. 
(0) ينظر: الجواهر البحرية» ت. محمد محاضر يونس ص: 555. 
() ينظر: حر المذهب: ١‏ أل /ا؟, 
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الشرط الثاى: السلامة من العيوب١(١)‏ 

وليس المراد بالعيوب هنا ما يثبت الردٌ في البيع» ويُعتبر انتفاؤه في غُرّة(' الجنين7, 
وَإنّما المعتبر ما يخ بالعمل والاكتساب تأثينا ظاهرًا؛ لأنَّ المقصود أنْ يستقاءَ ويقوم 
بكفايته. كما أنَّ المعتير في الأضْحِيّةا؛) السلامةٌ مما يُنقِص اللحمء وفي اليكاح السلامة 


م 


هما يُخل بمقصوده(). 
فلا يحزئ إعتاق الرّمن(') ولا نِضْوَة(") الخلق الذي لا يقدر على العمل فإِنْ قدر 


)١(‏ ينظر: الأم: 7١١/5‏ ومختصر المزنى ص: 5377» والحاوي الكبير: »451/١٠١‏ والمهذب: 
45*71 والتنبيه ص: 2١807‏ ونحاية المطلب: 54١/*5ه,‏ وبحر المذهب: »585/١١‏ 
والوسيط: 59/5» والبيان: 257/٠١‏ والشرح الكبير: 2533/9 وروضة الطالبين: 
اولمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 25٠١5‏ وكفاية النبيه: 5 .591/1١‏ 

)١(‏ العْرّهِ في اللغة: بياضٌ في جبهة الفرس فوق الدرهمء وفي الاصطلاح: هي العبد أو الأمةء 
ويكون من كل واحدٍ منهما نصفُ الدية» وسميت كذلك؛ لأنَّ كوتما من خيار المال» ينظر: 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 25454 وتحذيب اللغة: 2١15/8‏ وتمذيب الأسماء 
واللغات: 2759/7 وتحرير ألفاظ التنبيه ص: ٠5‏ *» والمصباح المنير: 55/7 4. 

() الجنين: ما استتر في بطن أيه فإِنْ خرج حيًا فهو ولدّء وإِنْ خرج ميّنًا فهو سِقطُء والجمع 
أجنةٌ ينظر: المصباح المنير: .59/1١‏ 

(:) الأضحيّة في اللغة: مشتقةٌ من الضحوة» وهو الضحىء مُميت بأول زمان فعلهاء وفي 
الاصطلاح: هي التي تُذبَح من بميمة الأنعام يوم الأضحى تقرّيًا إلى الله ينظر: مقاييس 
اللغة: ”/997, والصحاح: 5407/5» ولسان العرب: 2477/١5‏ والمصباح المنير: 
1 * ومغني المحتاج: .١77/5‏ 

(5) ينظر: البيان: »557/١١‏ والشرح الكبير: 5343/9» والمطلب العالي» ت. ياسر ص: 517. 

(5) الزّمن: مأخوذٌ من الزمانة» وهي مرضٌ يدوم زمنًا طويلًا كالمقعد الذي لا يمشي على رِجِلَيْه 
والجمع: الزَّئْىَه ينظر: مقايبس اللغة: */1”» وروضة الطالبين: 2585/8 والنظم 
المستعذب: ؟/185. والمصباح المنير: »557/١‏ والمعجم الوسيط: 240١/١‏ ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية: 57/7 .١١‏ 

(0) النضوة: مذكرها النضوء هو المهزول النحيفء. خفيف اللحمء يقال: بعيرٌ نضؤٌ إذا ذهب كثير 
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عليه أجرأو 1 


ويجزئ الأصمٌ على الصحيح(". 

قال الرافعي: "ومنهم من ل يُنْت الخلاف. وحمل قول عدم الإجزاء على ما إذا 
كان بحيث لا يسمع مع المبالغة في رفع الصوتء وهو يُشْعِر بالجزم بالمنع/7 في هذه 
ال" 

ويجزئ الأغور("). 

وقيّده النووي: بما إذا كان عَوًَا ل يَضعْفْ نظرٌ عينه السليمة!"2. 

قال في الأ5"): فإِنْ ضَعْفَ عملها فأضرٌ بالعمل إضرارًا بِينَا 4 يجزئه. 

وقال الماوردي: إِنَّ كان ضَعفُ البصر يمنع معرفة الحَطّ وإثبات الوجوه القريبة مُنِع» 
وإلا فلا(". 


من لحمه؛ ينظر: تاج العروس: ٠‏ 2.4/5 ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 4/5 47. 

)١(‏ ينظر: المهذب: 455/5» وبحر المذهب: ,381//٠١١‏ والوسيط: 249/5 والشرح الكبير: 
0 وروضة الطالبين: 585/8. والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 511. 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 4444/٠١‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 27317 وبحر 
المذهب: 588/١١‏ والوسيط: 49/5» والبيان: 578/١١‏ والشرح الكبير: ,9٠00/9‏ 
وروضة الطالبين: 585/8 والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .5١5‏ 

(0) (اعب). 

(5) الشرح الكبير: 5.0/9. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »4347/١٠١١‏ والمهذب: 5/54 47» وتماية المطلب: 5/١5‏ 5 ه» والوسيط: 
45/5. والتهذيب: »١58/5‏ والبيان: 2517/٠١‏ والشرح الكبير: 27٠0/9‏ وروضة 
الطالبين: 25/517 والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 5 .7١‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين: //85؟. 

(0) ينظر: الأم: .7١1١/5‏ 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: .597/١١‏ 
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ويجزئ الأجْدَءع20, والأغرب("), والأَفْرَء0, إلا أنْ يَمنع العَرَحُ متابعة الك 
ويجرئ العِئّين0*, والمخصية29), والمَجْبُؤب0©, والأَمَة الَثْقَاء40 والقزئاء 0 
والبس 0 وَالمَجْزوْه(1"/, ومفقود الأسنان» وضعيف البَطّشء ومن لا يحَسِين صنعةٌ 


)١(‏ الأجدع: هو الرجل الذي قطع أنفه» وقد يطلق على الأذن والشفه واليد» ومؤنثه جدعاءء 
ينظر: الصحاح: 2١١3177‏ ومقاييس اللغة: »477/١‏ والمصباح المنير: .937/١‏ 

(؟) الأعرج: إذا أصابه شيءٌ في رجله فإذا كان من عِلَّة لازمةٍ فهو أعرجُ» وإن كان من غير عِلَةِ 
لازمة» ينظر: الصحاح: 578/١‏ والمصباح المنير: 501/7. 

(؟) الأقرع: هو الرجل الذي لم يبقّ عليه شعره» ينظر: المصباح المنير: 495/7. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 15/٠١‏ 43» والمهذب: 47/54» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
٠١‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: /37» وبحر المذهب: 2588/١١‏ والوسيط: 
7 » والبيان: »*54/١٠١‏ والشرح الكبير: 273٠٠0/9‏ وروضة الطالبين: //85/؟. 

(5) العنين: يقال: الرجل العنين رخو الذكرء أي: يعجز عن النساءء وسمي عنيئًا؛ لأَنَّ ذكره يعن 
أي: يعترض إذا أراد إيلاجه ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 25١‏ والصحاح: 
7/5» والمصباح المنير: 477/5» والنجم الوهاج: 771/10. 

)١(‏ الخصي: وهو الذي سّلَ خصياه. والمجبوب: الخصي الذي قد استؤْصل ذكره وخصياهء ينظر: 
تمذيب اللغة: 2577/٠١‏ والمصباح المنير: 217١/١‏ وطلبة الطلبة ص: 85. 

(0) المجحبوب: هو الرجل المقطوع ذكره وأنثياه» ينظر: تمذيب اللغة: »5177/١٠١‏ ومقاييس اللغة: 
0 والنظم المستعذب: 2١ 57/١‏ والمصباح المنير: .84/١‏ 

(8) الرتقاء: التي لا يوصل إلى وطئها؛ لانسداد فرجها بعظم أو لحم ناتع أو شبه ذلك» ينظر: 
تمذيب الأسماء واللغات: 5١1/9‏ ولسان العرب: 2١١5/٠١‏ والمصباح المنير: ١/1١5؟.‏ 
(9) القرناء: من القن -بالفتح- وهو اسمٌ للعيب يقال: امرأة قرناءئ» أي: في فرجها شيء ينع 
سلوك الذكر فيه» وقيل: هي المرأة التي تظهر قرنةٌ رحمها من فرجهاء ينظر: جمهرة اللغة: 

وتحذيب اللغة: 285/9 ولسان العرب: .591/1١8‏ 


#2 


)٠١(‏ الأبرص: مأخود من البرص» وهو بياضٌ يكون بالجلد تذهب به دمويّه وعلامته: أن يعصر 
المكان فلا يحمر؛ لأَنّه ميّتْء ولا يلتحق به البهق؛ لأنّهِ بياضٌ على غير هذا الوجه» ينظر: 
الصحاح: »٠١759/*‏ وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 54 7» وتاج العروس: .54/87/1١17‏ 

)١١(‏ المجذوم: الجذام هو عِلَة رديةٌ يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتنائر» ويُنصور ذلك في 
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وضعيف الرأي» ومن به كُوْع7" وهو عَوَجٌّ يكون في اليد من جانب الإِبْهَام» ومن 
(به)!") وَكَعْ!") وهو ركوب إبهام التّجل على التي تليهاء ومقطوع الأذنين» ومقطوع 
الأنف, والأخْشم(): والفاسق0"), ولد الزنال"؟ [وغيره أولى]("0(0. 

ولا يجزئ مقطوع اليدين أو إحداهماء ولا مقطوع الرجلين أو إحداهماء وكذا 
الأتك):0. 


كلّ عضوء لكن في الوجه أغلبء ينظر: الصحاح: 21885/5 ومقاييس اللغة: )479/١‏ 
والنجم الوهاج: ,57١/17‏ والمصباح المنير: 2435/١‏ وتاج العروس: .5/1/79١‏ 

)١(‏ الكوع: طرف العظم الذي يلي رسغ اليد المحاذي للإبهام» ينظر: النظم المستعذب: 
5 والمصباح المنير: 5/7 4 5. 

(0) ماين فوشك سقط من )1 

(؟) الوكع: ميلان في صدر القدم نحو الخنصر وربما كان ف إيحام اليد وقيل: انقلاب الرجل إلى 
وحشيهاء ينظر: المصباح المنير: 510//7. 

(:) الأخشم: هو الرجل الذي أصابه داءٌ في أنفهء فلا يشخ ينظر: تحذيب اللغة: 245/1 
ومقاييس اللغة: »١84/7‏ ولسان العرب: 2174/١7‏ والمصباح المنير: .١7١/١‏ 

() الفاسق: مأخودُ من الفسقء وهو في اللغة: خروج الشيء من الشيء على وجه الفسادء وفي 
الاصطلاح: ارتكاب الكبائر قصدًا أو الإصرار على الصغائر بغير تأويلٍ» ينظر: المصباح 
المنير: 2477/7 ومعجم لغة الفقهاء ص: 25١5‏ والقاموس الفقهي ص: 7/85. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »495/٠١‏ ونحاية المطلب: 5 ,554/١‏ والبيان: 0070/٠١‏ والشرح 
الكبير: 301/9؛ وروضة الطالبين: //5م/؟-585. 

(0) ما بين معقوفبَي سقط من: (ط). والمثبت من: (ز)» ومن بحر المذهب: .783/١١‏ 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: »497/١٠١‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 2,78 وبحر 
المذهب: 2358107٠١‏ والبيان: 2517/٠١‏ والشرح الكبير: 2559/9 وروضة الطالبين: 
ولمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: 4 .7١‏ 

(9) الأشل: من الشلل؛ هو الرجل الذي فسدت عروق يده فبطلت حركتهاء ينظر: مقاييس 
اللغة: »١17/4/7“‏ والصحاح: 10717/5» والمصباح المنير: .571/١‏ 

.5/85// وروضة الطالبين:‎ »3٠٠0/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )٠١( 

- ١١ه‎ - 
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وأا مقطوع الأصابع أو بعضها: فإِنْ كان مقطوع أصابع اليدين 4 يجزه(). وإِنْ 
كان مقطوع بعضها؛ فإِنْ كان الإبهام أو المُسَبّحَة أو الوسطى 1 يجز. وإِنْ كان 
الخنصِر أو البنصر أجزأ. وإ كان مقطوعهما جميعًاء فإِنْ كانتا من يدٍ واحدةٍ 4 يجرا"). 
قال الرُؤْيَاوَُ: يجرئ0). 

ون كانتا من يدين أجزأ"). 

إِنْ كان القطع في أصابع الرجلين: فإِنْ قُطِعت كُلّها أو بعضها فالمشهور: أنه 
يحرئ» ونسبه الرُؤياوك إلى الققّال واستغربه. وقال ابن أن هُرَيْرَة(0): الحكم فيها 
كالحكم في أصابع اليدين. واختاره القَاضِي الطَبرِوجُ00. وقال الماوردي: إِنْ قُْطِع 
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.701/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: »497/١٠١‏ والمهذب: 5/5 45» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
١‏ وتحاية المطلب: »2514/١5‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 2554٠‏ وبحر 
المذهب: 0787/٠١‏ والوسيط: 449/5 والشرح الكبير: 501١/9‏ وروضة الطالبين: 
8 ”, وكفاية النبيه: 5 .591/1١‏ 

(؟) ينظر: بحر المذهب: .7/81//٠١‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: »457/١٠١‏ والمهذب: 5/5 45» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
١‏ ونحاية المطلب: 54/١84‏ 55, وبحر المذهب: 25817/٠١١‏ والوسيط: 549/5» والشرح 
الكبير: 2730١9‏ وروضة الطالبين: 784//8,» وكفاية النبيه: 5 .591/1١‏ 

(5) ينظر: بحر المذهب: .781//١١‏ 

(5) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 1/9٠"؛‏ وروضة الطالبين: 584/7. 

(0) القاضي الطبري: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي أبو الطيب الطبري» تفقه 
على أبي الحسن الماسرجسيء وأبي الحسن الدارقطني» والقاضي أبي القاسم ابن كج» ومن 
تلامذته: أبو إسحاق الشيرازي» وابن الآبنوسي» وابن بكران» ومن تصانيفه: التعليقة الكبرى» 
والمجرد» وشرح الفروع» وشرح مختصر المزني» وتوفي سنة /5هء ينظر: وفيات الأعيان: 
:» وسير أعلام النبلاء: 55//117» والوافي بالوفيات: 251/١5‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي: 2١١/5‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/77؟.‏ 

(8) ينظر: التعليقة الكبرى ت. عيد العتيبي ص: 2177 وبحر المذهب: .781//١٠١‏ 
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إصبعان من رجلٍ واحدةٍ أو الإبهام وحدّه ل يجزء وإلا أجزأ('" وصحّحه الرُؤياقه1". 
وسَلَره الأصبع كقطعه(). وإِنْ كان القطع في الأنابل!*): فقطع أَنْملكَْن من أُصيع 
واحدةٍ كفقد ذلك الأصبع؛ فلا بمنع الإجزاء في الخنصر والبنصرء ومنع في كُلَ 5 
الأصابع إلا ثلاتٌء وقطع أَنْمُلَةِ واحدةٍ تمنع الإجزاء في الإبهام دون غيرهاء حتى لو 
كان مقطوع الأَنَامِلٍ العْلْيّا من الأصابع الأربع أجزأه”"2: وتردّد الإماء(") فيه. 
وأمّا المجنون فإِنْ كان جنونه مُطْبِنًا(") ل يج إعتاقه» وإِنْ كان منقطعًا؛ فإِنْ كان 
زَمَنُ جنونه أكثرٌ ل يجز» وإِنْ كان أقلَ أجزأ على المذهب المشهورا". 


.595/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

.7/81/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: »43/١١‏ تحاية المطلب: 5١/5154ه»‏ وبحر المذهب: 2581/٠١‏ 
والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 54 .5١‏ 

(:) الأنامل: جمع أَنْمْلة وهي رأس الإصبع وطرفه؛ والمفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع» 
وهي تسعٌ لغاتٍ أفصحهن وأشهرهن فتح الحمزة مع ضم الميم» ينظر: تمذيب اللغة: 
6 *» وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 4307١‏ وتاج العروس: .41/91١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »457/٠١‏ والمهذب: 5/5 ؟4» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
٠‏ وتحاية المطلب: »2514/١5‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 2554٠‏ وبحر 
المذهب: ١١٠/7830”ء‏ والوسيط: 49/5» والبيان: 9748/١١‏ والشرح الكبير: 501/9, 
وروضة الطالبين: 2585/7 وكفاية النبيه: 5 .5957/١‏ 

(1) ينظر: نحاية المطلب: 4/١5‏ ه5ه. 

(0) الجنون المطبق: هو الثابت المالئ المشدد الممتد» والذي يغطي العقل دائمّاء ينظر: المصباح 
المنير: ؟79/7*» والقاموس المحيط ص: 2١١55‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 401. 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: »497/٠١‏ ونحاية المطلب: »557/١15‏ وتتمة الإبانةه ا ت. سلطان 
الجعيد ص: “235 وبحر المذهب: 2358/١١‏ والوسيط: 5/١.هء‏ والبيان: ١٠/./ال؟ء‏ 
والشرح الكبير: 5995/9» وروضة الطالبين: 75854/8» وكفاية النبيه: 4 .751/1١‏ 


- ١١ا/-‎ 
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وإِنْ استويا فوجهان: أحدهما: قول الدارك("(©: أنه لا يجرئ. وأظهرهما: أنه 
يجزئه1”). وسلك الماوردي طريقًا آخَرَ حسئًاء فقال: إِنْ كان زمن الجنون/9) أكثر 1 
يجزء وإِنْ كان أقك؛ فإِنْ كان يقدر على العمل في الحال أجزأه» وإِنْ كان لا يقدر عليه 
إلا بعد حين ‏ يجزه0*. 

ويجزئ إعتاق الأحمّق(") وهو الذي يضع الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه, 
والمجنون يعمله جاهلًا بقبحه(". 

ويجزئ إعتاق المُعْمَى عليه(". 

وأا الأَبْله(') فإِنْ كان بلة بلادةٍ ودهش مُنْع» وإن كان بلة سلامة وقلّة فطنة 1 


0 
يمع . 


)١(‏ الداركي: هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم الداركي» تفقه على 
أبي إسحاق المروزي» وتفقه عليه الشيخ أبو حامد وغيره» وتوفي سنة 7ه ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي: 273207 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .١ 4١/١‏ 

2589/١١ لم أقف عليه» وقد نقله عنه الروياتي والرافعي وابن الرفعة» ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 
.71/8 والشرح الكبير: 153/5» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص:‎ 

(6) ينظر: تحاية المطلب: 2557/٠١‏ وبحر المذهب: 2583/١١‏ والشرح الكبير: 2599/9 
وروضة الطالبين: 5844/8. والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص: .7١/‏ 

.)14/5( )8( 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: .49/١١‏ 

(5) الأحمق: هو الرجل الذي فسد عقله؛ ينظر: المصباح المنير: .١51/١‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: 2449/٠١‏ وبحر المذهب: 2588/٠١‏ والشرح الكبير: 99/9؟9- 
٠‏ وروضة الطالبين: 85/4 5؛ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: .5١9‏ 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: »497/١١‏ وروضة الطالبين: //785. 

(9) الأبله: هو الرجل الذي ضعف عقله؛ ينظر: المصباح المنير: .51/1١‏ 

.589/١١ وبحر المذهب:‎ »49/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )٠١( 

- ١١8- 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط الفسم الداي 


وأا المريض؛ فإِنْ كان لا يُرجى زوالُ مرضه كالسا(" والدَقَ0"), والإسْتسْقَاء0©, 
والفالح(؟)» ل يجز إعتاقه» وإِنْ كان يُرجى زواله أجزا(*». 

َلَوْ أعتق الذي لا يُرجى زوال مرضه فزال» فهل يبين وقوعه الموقع؟ فيه وجهان70): 
أظهرهما: عند الإماه7"): نعم. وبناهما بعضهم على القولين فيما إذا استأجر المعضوب37") 
من يَحُجٌ عنه فَحَجّ وشفِيَ المستأجر(). ولو أعتق الذي يُرجى زوالُ مرضه فمات منه 


)١(‏ السّكُ: داءٌ يأخذ الإنسان ويقتل» وهو قرحةٌ في الرئة» إِمّا تعقب ذات الرئة أو هو ركام ونوازل 
أو سعالٌ طويٌ» تلزمها حمى هادية» يهزل منها الجسمء بحيث يتناقص اللحم بعد سعالٍ 
مزمن» وتعبٍ شديدٍء ينظر: النظم المستعذب: 2٠٠١/١‏ والمصباح المنير: .7/5/1١‏ 

69 الدقٌ: حمىء يقال لها: حمى الدّق» وهي : حمى معاودة يوميّا تصحب غالبا السلّ» ينظر: 
المعجم الوسيط: »531/1١‏ وتاج العروس: 59/6/55 

(©) السّقي: ماءٌ أصفرٌ يقع في البطن» يقال: سُقِيَ بطنه» وَسَّقَّى بطنه» واستسقى بطنه استسقاء» 
ينظر: لسان العرب: 2355/١5‏ والقاموس المحيط ص: »١517١‏ والمصباح المنير: .71/1١‏ 

(4) الفالح: مرضٌ يحدث في أحد شِقَّْ البدن طولاء وربما كان في الشقَّينَء ويذهب إحساسه 
وحركته عن الموضع الذي أصابه؛ ويحدث بغتة» ينظر: النظم المستعذب: .٠٠١/7‏ والمصباح 
المبير: .58١/7‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 15/٠١‏ 435» والمهذب: 47/54» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
٠‏ وتحاية المطلب: »555/١5‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: ”251547 وبحر 
المذهب: 584/١١‏ والوسيط: 49/5» والبيان: »371١/١١‏ والشرح الكبير: ,9٠00/9‏ 
وروضة الطالبين: 2585/7 وكفاية النبيه: 5 .597/١‏ 

)١(‏ والوجه الثاني: لا؛ لأنّهِ لم ينو كفارة صحيحةً» وإِنّما هو كالتلاعب» ينظر: الشرح الكبير: 
0" 

(0) ينظر: نماية المطلب: 5 ١/ههه.‏ 

(8) المعضوب: هو الرجل الذي لا حركة به كأنّ الزمانة عضبئه ومنعثّه الحركة» ولا يثبت على 
الراحلة ولا يقدر على الاستمساك والثبوت عليهاء ينظر: تمذيب اللغة: 2501/١‏ ولسان 
العرب: .503/١‏ والمصباح المنير: 4/7 24١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 54١‏ 4. 

6 ينظر: نماية المطلب: 85 ١/ههه»‏ والمطلب العاللي» ت. ياسر الشابحي ص: 3107. 
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أجزأه على الصّحيح(": وهو كالخلاف فيما إذا أعتق عبدًا صغيرا حُكم بإسلامه تبعًا 
لأبيه» فبلغ وأعرب بالكُفْر وأقررناه عليه» هل ينقض ما حكمنا به من إجزائه عن 
الكقّارة؟ والأصحٌ: (". 

وما العبد الذي وجب عليه القتل» فقال القفال7: إِنْ أعتقه قبل أنْ يُقَدّمِ للقتل 


أجزأه. وم يُفرّق بين مُتّحتم القتل وغيره» وصرّح القاضي/؟) بإجزاء عتق مُتنّحتم القتل عن 
الكمّارة» وإِنْ أعتقه قبله 1 يجزه. 

ولا يجزئ إعتاق (الشيخ الهّرم*) العاجزء ويجزئ إعتاق غير العاجز9». قال 
الرافعي: "وف التجربة للروياتي أنّهم جوّزوا إعتاق)7! الشيخ الكبير عن الكقّارة» وأنَّ 
القفال منعه» إذا كان عاجرًا عن الكسب» وف هذا إثباثُ خلافبٍ في مُطْلَقٍ الشيخ"(0). 

ويجزئ إعتاق ابن اليوه(ة). 

وني الجنين وجهان: أقيسهما وأصحُهما: أنه لا يحرئ, وإِنْ انفصل لدون سن 
أشهر. وثانيهما: يجزئ إذا انفصل لما دونها من الإعتاق(0". 


.785/ وروضة الطالبين:‎ »37٠٠0/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .7١1‏ 

() نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 0/5 »*٠‏ وروضة الطالبين: //5/85؟. 

(5) ل أقف عليه. 

(5) الهرم: بلوغ أقصى العمر والكِبّر في السن» ينظر: لسان العرب: ,5017/١7‏ والمصباح المنير: 
ات والقاموس المحيط ص: 5 .١٠١5‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »5354/٠١‏ ونحاية المطلب: .557/١١‏ والوسيط: 5./5» والشرح 
الكبير: 23٠٠/9‏ وروضة الطالبين: 7585/4, والمطلب العالي» ت. الشابحجي ص: .5١9‏ 

(0) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(8) الشرح الكبير: 7.0/9. 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: 4/٠١‏ 45» ونحاية المطلب: 5 ١/ههه»‏ والوسيط: ١/5‏ ه. 

)٠١(‏ ينظر: الوسيط: 5./5, والشرح الكبير: 230١/9‏ وروضة الطالبين: 258/8 وكفاية 
النبيه: 5 2554/١‏ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .77١‏ 
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قال الإمام: ولا شلكٌ أن لا نحكم ببراءة الذِمّة في الحال» ولا يسلّط المظاهر على 
الوطءء وَإِنْ قلنا: الحمل يعلم؛ ويُتوقّف ذلك على الانفصال(2. 

ولو أعتق الأمُ عق الحمله تبعًا لا عن الكمّارة وقال الشافعي("): فإِنْ استثناه من 
العتق ‏ يصع ويتبعها ولا يصير العتق عن الكمّارة. 

وما الأخرس الذي لا يفهم إشارته» فعن القديم: أنه يحرئ» وفي المختصر(" أَنّه: 
لا يحرئ. وللأصحاب طرقٌ3): 

أحدها: أنه فيه قولان: أصحّهما وأقيسهما: أنه يجرئ. 

وأشهرقن/0): حلهما على :حالين» فنص الإاجراة محمولٌ .على ما إذا كانت له 
إشارةٌ مُفهمةٌ أو كتابةٌ» و(نصٌ عدمه على ما إذا 1 يكن له ذلك. 

والثالث: حمل نصّ الإجزاء على ما إذا تحرّد الخرس عن الصَّمَمء وحمل)27 نص 
عدمه على ما إذا انضم إليه. 

الرابع: عن [ابْنٍ الوكيْل](7*): القطع بالمنع» إذا اجتمع الصمم والخرس» وجعل 


القوليْن فيما إذا برد الخرس. ويتحرّر فيه أربعة أقوال. 


.ه01//١‎ 4 ينظر: تماية المطلب:‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه وقد نقله عنه ابن الصباغء والروياني» ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: 
251, وبحر المذهب: 77/١١‏ 7. 

(؟) ينظر: مختصر المزني ص: 7177. 

(5) ينظر: تحاية المطلب: 85 ,555/١‏ والوسيط: 5.0/5. والبيان: 2579/١١‏ والشرح الكبير: 
* وروضة الطالبين: 585/8. والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: .57١‏ 

(5) (5/كب). 

(5) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 

(0) ما بين معقوفتين: في (ط): الوكيل» والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير: 501/9. 

(8) ل أقف عليه وقد نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 701/9. 
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وما شّجَاخ(1) الرأس(). فقال الماوردي: فيها إِنْ كانت مُنْدَمَلَة1") [كأتما الأعضاء 
سالمة](4) 5 تمنع الإجزاء» وإِنْ كانت غير مُنْدَمَلَةِ أجزأ منهاء ما كان به غير مأمومة*) 
الرأس» وجائفة" البدن, وه يجز ماكان به أحدهما!". 


الشرط الثالث: كمال الرَقَ0". وفيه مسائك: 
الأولى: لا يحرئ عتق المُسْتَوْلّدَةلة) عن الكمّارة(20, فإِنْ أعتقها نفذ لا عنها. 


.705/١ الشجاج: الجراحة تكون في الوجه أو الرأس» ينظر: المصباح المنير:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الحاوي الكبير: »43/٠١١‏ وبحر المذهب: .59.-589/١١‏ 

(*) المندملة: يقال: اندمل الجرح» أي: أخذ في البرء» واندمل المريض» أي: قارب الشفاء من 
مرضه أو من جرحه» ينظر: تحذيب اللغة: 241/١5‏ والنظم المستعذب: 4579/5 ولسان 
العرب: .551/١١‏ والمصباح المنير: 2١93/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 357. 

(؟) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط) و المثبت من: (ز). 

(5) المأمومة: الشّجة في الرأس إذا وصلت إلى أمّ الدماغ» ينظر: الزاهر ص: 1٠‏ 25 ولسان العرب: 
والمصباح المنير: 271/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 591. 

(5) الجائفة: الجراحة أو الطعنة التي تصل إلى الجوف» ينظر: والصحاح: 2175/4 وطلبة الطلبة 
ص: 5 5» ولسان العرب: 9/ه", والمصباح المنير: .١١5/١‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: .5395/١١‏ 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: »470/٠١‏ والمهذب: »455/١5‏ ونحاية المطلب: 2579/1١15‏ وبحر 
المذهب: .2707/٠١‏ والوسيط: ١0/5‏ ه» والبيان: 2077/٠١‏ والشرح الكبير: 7/9.*- 
٠7‏ وروضة الطالبين: 7/8/؟591-5» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 4 7- 
9 وكفاية النبيه: 14/١5‏ 8.8-99. 

(9) المستولدة ويسمى أيضًا بأم الولد: وهي الأمة التي أتت بولدٍء سواءٌ أتت بالنكاح أو بملك 
اليمين» ينظر: المصباح المنير: 2771/7 والتعريفات ص: .71١1‏ 

)٠١(‏ ينظر: الأم: 7٠08/5‏ ومختصر المزنى ص: 2.7077 والحاوي الكبير: »477/٠١‏ والمهذب: 
614 ولشامل» ت. يوسف العمري ص: 2787 ونحاية المطلب: 2070/١5‏ وتتمة 
الإبانةه ت. سلطان الجعيد ص: 545*, وبحر المذهب: 2501/5/١١‏ والوسيط: 5/.ه, 
والبيان: "377/١١‏ والشرح الكبير: 2707/9 وروضة الطالبين: 785/8. 
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8 ٠. 


كَلَوْ اشترى زوجته الذّمَة ثم أعتقها عن الكقارة؛ إن 4 تأت بولدٍ منه صحّ وانفسخ 
نكاحها. وإِنْ أتت بولدِ؛ فإِنْ ل يكن وطئها بعد الشراء» وأتت به لدون أربع سنين من 
الشراء لَحِقّه الولد» و4 تصِر أُمّ ولدلا وأجزأ عتقهما عن الكمّارة» وغتق عليه الولد 
بالملك؛ وإِنْ أتت به لأربع سنين فما زاد من حين الشراء لا يلحقه الولد» ويجرئه عتقها 
عن الكثّارة. (وإِنْ كان وَطِئها بعد الشراء» فإِنْ أتت به لدون ستة أشهر من الوطءء 
فالحكم كما لو يطأهاء وإِنْ أتت به لستة أشهر منه لَحِقه و يَمسّه رِقٌّ وهي أ ولد 
ولا يجرئه عن الكقّارة)7)؛ لأنّ الظاهر أن الحمل من هذا الوطء الموجود في الملك0". 
قال الإمام: وعلى القديم في جواز بيعها يجوز إعتاقها عن الكمّارة0». 

ولا إعتاق المكائّب كتابةٌ صحيحةً سواءٌ أدَّى بعض النجوء/*) أو لا00), فإذا أعتقه 


نفذ لا عنهاء ون قلنا: بجواز بيعه على القديم. 


)١(‏ أم الولد: هي الأمة التي استولدها مولاهاء أو استولدها رجلٌ بالنكاح ثم اشتراها أولّاء ينظر: 
المصباح المنير: 5371/7. ودستور العلماء: 2١1/١‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 
١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 5117. 

(؟) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 

(؟) ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: 79/8 وبحر المذهب: 2575/١١‏ والبيان: 
ة 

(:) ينظر: تماية المطلب: 5 ١/71ه.‏ 

(5) النجوم: الأقساط ودفعات المال التي يؤديهاء وكانت العرب تُسيِّي وقت حلول الأداء نجمًا 
تجوُرَا؛ لأنَّ الأداء كان لا يعرف إلا بالنجم آنذاك» ينظر: المصباح المنير: ؟/5514) ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية: /.4". 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »470/٠١١‏ والشامل» ت. يوسف العمري ص: 277٠١‏ ونحاية المطلب: 
81 وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 2947 وبحر المذهب: ١٠١/8/ا”ء‏ 
والوسيط: ٠/5‏ ه, والشرح الكبير: .53٠07/5‏ وروضة الطالبين: 85/7 5» والمطلب العالي؛ 
ت. ياسر الشابحي ص: 5؟7”7. 
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وأمّا المككاتب كتابةٌ فاسدةً(') فيبنى إجزاؤه على أنَّ السيّد إذا أعتق المكاتبة» هل 


يُسْتَتْبَعْ أولادها وأكسابها؟ وفيه خلافٌ في بابه1"» وإِنْ قلنا: [لا]7" يُسْتَتْبَعْهاء كان 
إعتاقه فسكًا للكتابة به فيجرئ عن الكقّارة2». فإِنْ قلنا: يُسْتَتْبَعْهاء ابتى إجزاؤه على 
عِلَّتِين ذكروهها في منع الكتابة [الصحيحة]0 الإجزاء: أحدهما: أنَّ المكائئب ناقصٌ 
الرقّ كالمستولدة» والثانية: أنَّ العتق يقع عن جهة الكتابة؛ لأَنّه يستحقٌ لها بدليل 
استتباع الأولاد والأكساب. فعلى الأول» يجزئ عن الكثّارة» وهو الأظهرء وإِنْ علّلنا 
بوقوع7' العتق عن الكتابة ل يجزا"". 

ولو قال. للمكائب: إذا عجاث عع. النسوع»» فآنت. خش عن كقارق: .أو لعبده 
الكافر: إذا أسلمت فأنت حُدٌ عن كقَّارقِء فعجز المكاكب» وأسلم الكافر/7 عتقّاء وله 
يقع العتق عن الكمّارة. وكذا لو قال عن جنين: إِنَّ خرّج سليمًا فهو خُرٌّ عن كمّارت 
فخرّج سليمًال"). قال الرافعي: "ويُحتّمل أنْ يُقال: إذا لج يقع عن الكقّارة» 4 يُعتّقء كما 
مَيّ نظيره في الإيلاء"27. قال الرُوْيَادهُ: ولو قال: إِنْ كان (هذا)(١‏ المقبل عبدي 


)١(‏ الكتابة الفاسدة: هي أن يتضمن عقد الكتابة شرطًا مفسدًا لهء كأنّ شرط كسبه بينهما أو 
عوض فاسدء كأنْ كاتبه على خنزير» ينظر: تحفة المحتاج: 24١5/٠١‏ ومغني المحتاج: 
5ه وأسن المطالب: 479/54 . 

.54 0-881 والجواهر البحرية ت. سيد كاري ص:‎ »479/١7 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(8) ما بين معقوفئين سقط من: (ط) و (ز)» والمثبت من: تماية المطلب: .0170/1١5‏ 

(5) ينظر: وتهاية المطلب: 570/١5‏ والشرح الكبير: 507/9. 

(5) سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) في (ز): رفق. 

(0) ينظر: تحاية المطلب: 0/١5‏ 57» والشرح الكبير: 707/9. 

(0) (وه). 

(9) ينظر: الشرح الكبير: »3٠7-1057/9‏ وروضة الطالبين: 785/4. 

.5"07/9 الشرح الكبير:‎ )٠١( 

1سا بيع اتوقاء بالطامزة :0 
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سالمًا فهو خُرٌ عن ظهاري, فكان فظاهر المذهب: أنه لا يجزئ» كما لو عَلّق عِتقّ 
المكاتتب عنها بعجزه!١).‏ وهو مشعرٌ بخلاف فيه. 

ولو قال لعبده: إِنْ دخلت الدار فأنت حر عن كقَّارِق» ثم كاتبه» ثم دخل» ففي 
إجزائه عن الكثّارة وجهان( نظرًا إلى وقتّي التعليق والعتق. وبناهما المتولي/© على 
الخلاف وفيما إذا علّق عتما بصفة يحتمل أنْ توجد في المرض وفي الصكة» ففجدث في 
المرض» هل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟ إِنْ قلنا: بالثاني [اعتبارًا]7؛) بوقت التعليق 
أجزأه» وإلا فلال). 


اكانية"): لو اشترى رقبةٌ بشرط العتق» فأعتقها عن الكقارة» فقد مَك في كتاب 


لزيه40 أذ انيم يضية على المتحيح انأ وان العنق يلم .على المتحيح» وأن ي كودة 


حمًا لله تعالى وللبائع وجهان7". وأنَّ الغزاليٌ قال: لا يجحزئ عتقه عن الكمّارة مطلقًا! ). 


.584/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(؟) الوجه الأول: يجرئ؛ للاعتبار بوقت الطلاق» والوجه الثاني: لا يجرئ؛ لأنّه يستحق العتق 
عن الكتاب وقت حصول العتق» ينظر: الشرح الكبير: 5017/9. 

(9) ينظر: تتئمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: /7”5. 

(4) ما بين معقوقتين: في (ط): اختياراء والمنبت من: (ز). 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 2548 والشرح الكبير: 05٠7/9‏ وروضة 
الطالبين: //785. 

(5) يراد يما: المسألة الثانية من الشرط الثالث (كمال الرق). 

(0) ينظر: الجواهر البحرية» ت. عبد الإله السبيعي ص: 775. 

(8) ينظر: تحاية المطلب: ,595/١84‏ والوسيط: »8١/7‏ والبيان: 207/٠١‏ والشرح الكبير: 
8.* وروضة الطالبين: ///781. 

(9) الوجه الأول: يجرئه؛ لأَنّهِ 14 يجر عليه إعتاقه. والوجه الثافي: لا يجزئه؛ لأنّه كان بعوض» وقد 
سامحه البائع في الثمن» حيث باعه بشرط العتق» ينظر: البيان: .7176/١٠١‏ ش 

6 ينظر: الوسيط: /1/. 
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وأنَّ غيره7 قال: إذا قلنا: العتق حقٌ البائع فأسقط» وقلنا: يسقط بإسقاطه فأعتقه 
المشتري عن الكقّارة» ففي إجزائه وجهان: أصحُهما: أنه لا يجزئ. وإِنْ قلنا: العتق لا 
يلزم إجزاء عتقه عن الكمّارة ولو باعه بشرط أنْ يعتقه عن كمّارة» وصححنا البيع بشرط 
العتق فأعتقه عن كمّارته ففي الإجزاء وجهان بناءً على الوجهين فيما لو قال: إِنْ 
وطنتكِء فللَهِ علي أن أعتق عبلدي عن ظهاري» فإذا وطئ وأعتق هل يجزئه؟(7700. 

الثالثة؟): في إجزاء عتق العبد المرهون والجاني عن الكمّارة طريقتان!*): 

إحداهما: أنَّهِ على الخلاف في نفوذ عتقهما لا عن الكقّارة» فإِنْ نفذناه أجرأ 
عتقهما عن الكمّارة. وإِنْ منعناه فَانْمَكٌ الرهن وبَرئ الجاني» ففي نفوذ عتقه حينئدٍ 
وجهان. فإنْ نفذناه أجزأ أيضّاء ويكون كما لو عَلّقَ عتقه عن الكمّارة بشرط كذاء قاله 
أبو إسحاق"2 وله يرتضه الشيخ أبو حامد(". 

الطريقة الثانية: القطع بأنّهِ لا يحرئ» وإِنْ صحّحنا عتقهما في غير الكقّارة وضعّف 
ولا يجزئ إعتاق. ورت المُوصِي العبد المُوصّى بنفعته على الصحيح كما تقدّم في 
بابه0)) ولو أعتق العبد الذي أجكّره عن كفارته. 


.791/1١ 4 من الخراسانيين» ينظر: كفاية النبيه:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: تتمة الإبانةه ت. سلطان الجعيد ص: 9534» والبيان: »5375/١١‏ وكفاية النبيه: 
1 ,. 

(؟) فيه وجهان, المذهب منهما: الإجزاء» ينظر: كفاية النبيه: 4 .591/1١‏ 

(:) يراد ها: المسألة الثالثة من الشرط الثالث (كمال الرق). 

(5) ينظر: الأم: 08/5/ء والحاوي الكبير: »47/٠١١‏ والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
-88/اء ونحاية المطلب: 2.51/١5‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 7”ه*- 
*ه"*, وبحر المذهب: »,3075/١١‏ والوسيط: ٠/5‏ هء والبيان: .”31/7/١١‏ 

.477/54 لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه أبو إسحاق الشيرازي» ينظر: المهذب:‎ )١( 

(0) نقله عنه الروياتي وابن الرفعة» ينظر: بحر المذهب: »5070/٠١١‏ والمطلب العالي» ت. ياسر 
الشابحي كس لرورة 

(8) ينظر: الجواهر البحرية ت. أنس عيسى خضور ص: 517 7. 
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قال المتولي: إِنْ قلنا: يرجع على السيّد/() بأجرة منفعته في بقيّة المدّة أجزأه» وإلا 
فلا10 . 

ويجزئ إعتاق المُدبّر0") والمُعلّق عتقّه بصفة عن الكمارة2), سواءٌ قلنا: التدبير 
وصيَّة0*) أو تعليق يجوز الرجوع عنه بالقول أَمْ لا. ولو أراد المُعلّق أنْ يجعل العتق المعلّق 
بالصفة بعد تعليقه عن الكقّارة 1 يجرء مثل أنْ قال(): إِنْ دخلت الدار فأنت خُرٌ ثم 
يقول بعد ذلك: إِنْ دخلت الدار فأنت حُدّ عن كمّارق» فيعْتّق بالدخولء ولا يجزرئ عن 
الكمّارة(". ويجزئ إعتاق الأمَة الحامل عن الكقّارة ويتبعها ولدها. فَلَوْ استثناه 1 يصحّ 
الاستثتاء ويعتقان» وهل ينفع عتق الم عن الكمّارة؟ فيه قولان7": [أصحُهما](") 


وأشهرهها: أن يمرى00. 


() (و/دب). 

.7515 ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص:‎ )١( 

(") ينظر: الأم: 27١8/5‏ ومختصر المزنى ص: 2777 والحاوي الكبير: »477/١١‏ وبحر المذهب: 
والشرح الكبير: 5/9 »3٠١‏ وروضة الطالبين: //788. 

(:) ينظر: الأم: 708/5 ومختصر المزنى ص: 377. والحاوي الكبير: »477/١١‏ والمهذب: 
1 , والشرح الكبير: 5/9 273٠١‏ وروضة الطالبين: //5/88؟. 

(5) الوصية في اللغة: الوصل أو الإيصال؛ وفي الاصطلاح: هي تبريُعٌ بحقّ مضافبٍ ولو تقديرًا لما 
بعد الموت» ليس بتدبيرٍ ولا تعليق عتق» ينظر: الزاهر ص: 2١18١‏ ومقاييس اللغة: »١١57/5‏ 
وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 4٠‏ 7 ومغني المحتاج: 0537/5/7 وأنيس الفقهاء ص: .١١‏ 

(5) في (ز): يقول. 

(0) ينظر: الأم: 708/5 والشامل» ت. يوسف العمري ص: ؟١8/اء‏ والشرح الكبير: 5/9 ,”٠‏ 
وروضة الطالبين: 88/7 ؟. 

() والقول الثائ: أنه لا يحزئه؛ لأنَّ الإجزاء عن الكقّارة غيرُ مب على التغليب» فبطل الاستثناء 
كما يبطل به البيع» بخلاف مطلق العتق» ينظر: تتمة الإبائقه كن مماظاة: اللعيد. هن : 
6-5 ”,» والشرح الكبير: 5/9 .3٠١‏ وروضة الطالبين: //78/8. 

(9) ما بين معقوفين سقط من: (ط)ء والمثبت من: (ز). 

؛53٠١‎ 5/9 ينظر: تتمة الإبانقه ت. سلطان الجعيد ص: 514+-955, والشرح الكبير:‎ )٠١( 
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فروعٌ 
الأول: العبد الغائب, إِنْ عُلِمتْ حياته» وتواصلث أخباره» يجزئ عتقه("؟ عن 
الكمّارة. فإِنْ انقطع خبره فالنصيٌ("): أنه لا يجحرئ إعتاقه عن الكمّارة. ونص في وجوب 
فِطْرته على قولين» وللأصحاب طرقٌ0(" تقدّمث في باب الركاة©), والأظهر: أنَّ إعتاقه 
لا يحرئ. فَلَوْ أعتقه عنها ثم تحقَّقَتْ حياته» نفذ عتقه قطعًال"». 
الثاي: في إجزاء إعتاق العبد المغصوب') عن الكقّارة إذا عُلِمتْ حياته أوجة: 


أصحُها: أنه يحرئ. وثانيها: قول أبي حامد(" ومُعظم العراقيين7: أنه لا يجحرخ2"7, وقال 


وروضة الطالبين: 88/7 ؟. 

)١(‏ في (ز): إعتاقه. 

(؟) ينظر: الأم: 2708/5 ومختصر المزني ص: 7707. 

() الطريق الأول: أنَّ فيها قولين منصوصين, وقيل: أولهما منصوص. والثاني: مخرّحٌ من نصّه 
على أنه لا يحزئ إعتاقه عن الكمّارة» أحدههما: تحب فطرته» وثانيهما: لاء والثائي: القطع 
بوجوبحاء والغالث: أنه إِنْ أي من رجوعه, لم تجبء وإِنْ ل يِب وجبت, والأصحٌ: وجوبما 
وعدم إجزاء عتقه عن الكمّارة سواءٌ ثبت الخلاف أم لاء ينظر: الجواهر البحرية ت. محمد 
بشير عبد الرحيم ص: .7”9٠‏ 

(:) ينظر: الجواهر البحرية ت. محمد بشير عبد الرحيم ص: .59٠‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »474/٠١‏ والمهذب: 4 »47/١‏ انظر: الشامل» ت. يوسف العمري 
ص: 2784 ونحاية المطلب: 5 ,577/1١‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 2,35٠‏ وبحر 
المذهب: 2577/٠١‏ والوسيط: 5./5, والبيان: “5/٠١‏ والشرح الكبير: 0017/9”, 
وروضة الطالبين: 5340/4» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: #7-م9م,. 

() المغصوب: مأخودٌ من الغصبء وفي الاصطلاح: هو أخدٌ مال متقوّم محترم مجاهرةً قهرًا ظلمًا 
وعدواناء ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: ,5١١‏ والمصباح المنير: 48/7 45 وأسنى المطالب: 
75 ومعجم لغة الفقهاء ص: /7. 

(0) نقله عنه الماوردي والإمام» ينظر: الحاوي الكبير: 2575/٠١‏ ونحاية المطلب: 5 .5757/1١‏ 

(8) تقدّم بيان اصطلاح العراقيين» يبجع ص: /". 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: »475/٠١‏ وبحر المذهب: ,5076/١١‏ والوسيط: 450/5 والشرح 
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الإماء("2: أنه رديةٌ. وثالفها: قاله الماوردي(©: أنه إِنْ قدِر على الخلاص من صاحبه 
بِهَربٍ أجزأه» وإِنْ 1 يقدر فالإجزاء موقوف, وإِنْ ل يكن عتقه موقوفًا كالغائب إذا 
خُلمت حياته: قال النووي: "وهذا قووة هد"0. 

وأما العبد الآبِقٌ(؟) قال بعضهم: فيه الخلاف الذي في المغصوب, وقطع جماعة: 
بإجزائه/”). قال النووي: وهو الصّوّاب0). قال الماوردي0"): "وحيث صكحنا عتق 
الغائب؛ والمغصوبء والآبق أجزأه عن الكثّارة» سواءٌ عُلِم العبد بالعتق أُمْ لا"(. 

الثالث: إذا اشترى من يعتق عليه أو ا ونوى به وقوع عتقه عن الكمّارة» 4 
يجرئه؛ لأنَّ عتقه مستحقٌ بالقرابة9). وقال أَبَوْ بو بَكْرٍ الأُؤدَنيُ 204"): يجرئه(11)؛ لأنّه عبده 


الكبير: 23007/9 وروضة الطالبين: //7930. 

.ه87/١‎ 5 ينظر: نماية المطلب:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: ١١/5/ا2.‏ 

(") روضة الطالبين: 591/7. 

(:) الآبق: هو العبد الحارب من سيده قصدا من غير خوف ولا كد عملء ينظر: طلبة الطلبة 
ص: 44.» والمصباح المنير: .7/١‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 237017/9 وروضة الطالبين: 751-0/4. 

(5) ينظر: روضة الطالبين: //59. 

(0) في (ط) و(ز): الماوردي» ولم أقف عليه, ولعله قول النووي» ينظر: روضة الطالبين: 791/7. 

(8) روضة الطالبين: //591. 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: »475/١٠١‏ والمهذب: 2478/5 ونحاية المطلب: 2577/١8‏ وتتمة 
الإبانة»ه ت. سلطان الجعيد ص: 2959 وبحر المذهب: ١٠//ا/ا”»‏ والوسيط: 5/١ه)‏ 
والبيان: »*"074/١٠١‏ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .815٠‏ 

)٠١(‏ الأودي: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير بن ورقاء أبو بكر الأودني» وأودنة قرية من 
قرى بخارى» أخذ عن أبي منصور بن مهران» من كبار أصحاب الوجوهء وتوفي ببخارى سنة 
6ه ينظر: سير أعلام النبلاء: »455/١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 
» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .١55/١‏ 

.ه١1/5 والوسيط:‎ »70717/١١ نقله عنه الروياني والغزالي» ينظر: بحر المذهب:‎ )١١( 
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لا يعتق بنفس الشراءء بل يثبت له الخيار(')» فإذا اشتراه وأعتقه في زمن الخيار عن 
الكمّارة أجزأه0"» وقد مَرّ في البيع). وكذا لو أوصى له به» فَقّبل ونوى عتقه عن 
الكقّارة» وقلنا: يملك الوصيّة بالقبول. وكذا لو ورثه» فنوى حين ورئه عتقه عن الكقارة. 
وكذا لو ملك المكاتب من يعتق على سيّده؛ ثم عجره السيّدء ونوى عتق قريبه عن 
الكقارة©). 

الرابع: إذا كان المكيّر يملك شِقْضًال) من عبدٍ كنصفه وثلثه» فأعتقه/20 عن 
كقّارته وهو مُعْسِرٌء ثم ملك باقيه» فأعتقه عن تلك الكقّارة, أجزأه"). قال القاضي(") 
والمحامِره!) وسْلَيه(:'): ويحكم بإجزاء عتق الشقص الأول عند إعتاقه. وفيه إشكالٌ» 


)١(‏ الخيار في اللغة: الانتقاء والاصطفاءء وفي الاصطلاح: هو طلب خير الأمرين من إمضاء 
العقد أو فسخهء وقيل: ملك فسخ ما ثبت» ينظر: لسان العرب: 2575/5 وتحفة امحتاج: 
84" ومغني المحتاج: 24١7/7‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: ؟/54. 

.5141١ والوسيط: 51/5, والمطلب العالي» ت. ياسر ص:‎ »70717/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(') ينظر: الجواهر البحرية» ت. عبد الإله السبيعي ص: .١5٠‏ 

(:) ينظر: الشرح الكبير: 37٠1/9‏ وروضة الطالبين: 781/4. 

(5) الشِمَصُ في اللغة: النصيب والشرك والسهمء وفي الاصطلاح: هو النصيب في العين المشتركة 
من كل شيءيء قليلًا كان أو كثيراء ينظر: الصحاح: ٠١47/8‏ والنظم المستعذب: 
0 والمصباح المنير: 2719/١‏ والقاموس الفقهي ص: .١39‏ 

(5) (5/ةا). 

(0) ينظر: الأم: 8/5 ١/اء‏ والمهذب: 4758/4» والبيان: »*93078/١٠١‏ والشرح الكبير: 3٠١5/9‏ 
وروضة الطالبين: //78/8؟. 

(8) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 5147. 

(9) المحاملي: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي أبو الحسن المحاملي 
البغدادي» تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني» ومن مصنفاته: اللباب» والمقنع» والمجرد» 
ورؤوس المسائل» وتوف سنة ٠‏ ١4ه»ء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: »١١9/١7‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي: 4/8/5» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .١175/١‏ 

.5141 أقف عليهماء ونقله عنهما ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر ص:‎ )٠١( 
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إن ل ينو الكمّارة عند إعتاق الثاني» 1 يجزئه على الصحيح7". وخيّجه المُوْرَاد00)514) 
على الخلاف فيما لو فّق الوضوءء وجوّزناهه هل يجب تحديد النيّة؟ فإِنْ قلنا: لا يحب 
تََة41) ل يحب هناء وإِنْ قلنا: يحب ثَمََةَ فهنا وجهان0. 

ولو 4 يملك باقيه وأراد أنْ يتأ" التكفير في الحال ل يجزهء إلا أن يكمل بصيام 
شهرين أو بإطعام سبّين مسكيئًا. فإذا (فعل)!"' ففي عتق النصف المتقدّم وجهان: 
أحدهما: أنه وقع عن التكفير وكمّله بصوم شهرين. وثانيهما: أنه صار تطرُعَا؛ لأنَّ 
الصوم كمَّارَةٌ كاملةٌ. فإِنْ أيسر قَبْل أَنْ يصوم, فهل له أنْ يُكيّر بالعتق؟ فيه قولان7". 
كذا ذكره الوؤياو04). 

وإِنّ كان مُوسرًا سَرَى إلى نصيب شريكه. وأجزأ عن الكثّارة في الجملة» وسيأتي في 
كتاب العتق(): أنَّ [الشريك]7١‏ الموسر إذا أَعتّق نصيبه من العبد المشترك أو أعتقه 


.78/8/7 وروضة الطالبين:‎ 27٠5/5 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

)١(‏ الفوراني: هو عبد الرحمن بن محمد ابن قوران أبو القاسم القُوراني المروزي» من كبار تلامذة أبي 
بكر القفال الشاشي» ومن تلامذته: إمام الحرمين الجويني» والبغوي» وأبو سعد المتولي» ومن 
مصنفاته: الإبانة التي أخذ عنها الغزالي في الوسيط» والعمد» وتوفي سنة ١57ه»ء‏ ينظر: 
وفيات الأعيان: 4/5 »*”١‏ وسير أعلام النبلاء: »7514/١/‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي: 58/4: وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .714//١‏ 

(؟) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 5/9 "٠١‏ وروضة الطالبين: //588. 

(4)افي (ز): ثنت. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 5/9 ١5-٠.‏ 3. وروضة الطالبين: 788/4. 

(5) في (ز): يتمم. 

(0) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: »479/١١‏ وبحر المذهب: .779/١١‏ 

(9) ينظر: بحر المذهب: .7179/١١‏ 

)٠١(‏ الجواهر البحرية» ت. سيد يوسف عبد الله كاري ص: ؛ ه. 

)١١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)ء والمثبت من: (ز). 
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كله؛ هل تحصل السراية27 إلى نصيب شريكه بنفس اللفظء أو بأداء القيمة» أو يكون 
موقوفًا على الأداء؟ فإذا أدَّى بَانَ حصوله من حين اللفظ» فيه ثلاثة أقوال. وعلى 
الأول هل يُعتق الجميع دفعةٌ واحدةً أو يُعتق نصيبه أُوَلَا ثم يَسرِي إلى نصيب 
[ شريكه]!")؟ فيه وجهان!"(. 

والكلام في الفرع مفرّعٌ على الأقوال؛ فإِنْ قلنا: يتنجّز العتق. فإِنْ نوى عتق الجميع 
عن الكمّارة أجزأه”")) سواءٌ وج العتق إلى جملة العبد أو إلى نصفه خاصّةٌ خلامًا 
للقفال20» واختلفت الرواية عنه. فروى الغزاالي عنه في وسيطه7": أنه قال فيما إذا وجّه 
العتق إلى جملة العبد» بأنْ قال: أعتقّكَ عن كمَّارقَ لا ينصرف عتق نصيب شريكه إلى 
الكمّارة. وروى القاضي0؛ والإمام"» والغزاللي في بسيطه )1١10(‏ عنه: أنه ذكر ذلك 


)١(‏ الميّئراية لغة: اسم من سريت وأسريت» وهو السير بالليل» واصطلاحًا: تكميل الحرية في العبد 
المعتق بعضهء ينظر: المصباح المنير: 27375/١‏ وأسن المطالب: 5475/4» ومعجم لغة الفقهاء 
ص: 255٠0‏ وتاج العروس: /751/9. 

)١(‏ ما بين معقوفتئن: في (ط): تشريكه. والمثبت من: (ز). 

(") الوجه الأول: أنه عتقٌ مباشرة؛ لأنَّه لما كان نصيب نفسه يعتق بالمباشرة لوقوعه باللفظء 
والوجه الثاني: أنه عتق بالسراية؛ لأنّهِ تابعٌ لنصيبه فاقتضى أن يتأخر عنه ليكون المتبوع 
متقدمّاء ينظر: الحاوي الكبير: .27//8/١٠١‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: »478/٠١‏ والشامل» ت. يوسف العمري ص: 785 والبيان: 
"٠‏ -/الا"ا والشرح الكبير: 2707/5 وروضة الطالبين: //7/85. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »47/8/١٠١‏ والمهذب: 478/4» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
7 والشرح الكبير: 53057/9. وروضة الطالبين: 5/85/7؟. 

(5) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: "٠5/9‏ وروضة الطالبين: 589/7. 

(0) ينظر: الوسيط: 7/5ه. 

(8) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: ٠‏ ه؟. 

(9) ينظر: نماية المطلب: 5 ١/ه8ه.‏ 

.١١5١ ينظر: البسيطء ت. عوض حميدان الحرني ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ البسيط في الفروع» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوق سنة 
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فيما إذا وجّه العتق إلى نصيبه خاصّة بأنْ قال: أعتقتُ نصيبي عنكَ عن كمقَّارقٍ. فإِنْ 
صم النقلان عنهء فهو مخالِفٌ في الصورتين. والرُؤْيَاي!"' روى عنه: أنه روي الأول 
وجهّاء وأنّه قال: بالمذهب المشهور. وإِن نوى عتق نصيبه خاصّةً عن الكمّارة وقد وجّه 
العتق إليه» ففي إجزاء عتق العبد عن الكقّارة ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجحرئ» ورجّحه 
ضاحب العدة79). وثانيها: لا جرع. إوثالثها: يجرع]|0) عتق نصيبه عن نصف 
الكقارة دون نصيب شريكه وهو الصّحيح0". 

ون قلنا: أنّه يعتق بأداء القيمة/27 نُظِر: فإِنْ أعتق نصيبه بنيّة الكمّارة بأنْ نوى 
عند التلقّظ عْتق نصيبه عن الكقارة» ونوى عند الأداء صرف العتق في نصيب شريكه 


إليها أجزأه عن الكقارة على المذهب7"), وقال الشيخ أبو 0-985 للا يحرثه حقى ينوي 


ه.ده وهو كمختصر لنهاية المطلب» ينظر: كشف الظنون: 45/١‏ 5. 

.7717/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(؟) لقب صاحب العدة يطلق على اثنين: يكون العُدّة الصغرى لأبي المكارم إبراهيم بن علي بن 
الحسين الشباني الطبري الضرير المكي المعروف بأبي المكارم الروياني» المتوق سنة 77هه», وهو 
ابن أخت عبد الواحد أحمد بن إسماعيل الروياني صاحب بحر المذهب. ويكون العدة الكبرى 
فهي شرح لإبانة الروياني» وهي لأبي عبد الله الطبري المكي المتوى سنة /49ه»ء وقيل: سنة 
"ه» وقال الإسنوي: وأما الرافعي فإنما وقف العدة لأبي المكارم» وقف النووي العدة لأبي 
عبد الله الطبري» دون العدة لأبي المكارم» فحيث نقل النووي من زوائده عن العدة وأطلق 
فمراده عدة أبي عبد الله» ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي: 2707/١‏ وكشف الظنون: 
5/»:؛ وسير أعلام النبلاء: 5 .7١7/1١‏ 

(9) ل أقف عليه. 

(4) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: بحر المذهب: 1/97/1١٠١‏ 7. 

() (و/دب). 

(0) ينظر: الشامل» ت. يوسف ص: 85/ء والبيان: .”1/1//١١‏ 

(8) نقله عنه ابن الصباغ والعمراني» ينظر: الشامل» ت. يوسف ص: 285 والبيان: .71/1/١٠١‏ 
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صرف الكل إلى الكقّارة عند التلفُظ. واختاره القاضي الطبري(©. 

ون نوى عتق الكُلَ عند التلقّظ دون الأداء فوجهان: أصحُهما: أنه يكفى 
ويجزخ. وبناهما بعضهم على وجهين يأتيان أنَّ الشريك» هل له أنّْ يعتق شريكه قبل أنْ 
يؤدِّي المعتق القيمة؟ فإِنْ قلنا: له ذلك» ل يجزه عن الكقّارة. وإِنْ قلنا: لاء أجزأه. فعلى 
الصحيح ني هاتين الصورتين تفريعًا على هذا القول يكون المعتق مخيرًا في نصيب 
شريكه بين أنْ [يُقب]( نّة الكمّارة فيه بالتلقُّظ بالعتق وبين أَنْ يُوَجّرها ويقرنها 
بالأداء. وإِنْ أعتق الجميع بنيّة الكقّارة» قطّع البغوي(: بأنّهِ يكفيه ولا يحتاج إلى تحديد 
نيّةِ عند الأداء. قال الرافعي: "ويُشبه أن يعود فيه الوجهان المذكوران فيما إذا وجّه العتق 
إلى نصيبه"9). والتفريع على قول الوقف كالتفريع على قول التنجيز في جميع ما تقدّم. 

الخامس: لو كان يملك نِصِفَئْ غبدين فأعفق النصفين عق الكمارة وهو معسرٌ) 
فهل يجرئه؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجزئه. والثاني: لاء وينبغي على هذا أنْ يجرئ 
إعتاق النصف إذا كان الباقى رقيمّاء فإذا كمل عتقه أجزأ. والثالث الأظهر: أنه إِنْ كان 
باقيهما خُرًا أجزأ وإلا فلا. ولو كان عليه كقارتا ظهارّين» أو قتلّين» أو ظهارٍ وقتل» وله 
عبدان» فقال لكُلّ منهما: أعتقتّكَ عن الكقَّارئَين» أو نصفك عن هذه ونصفك عن 
هذهء أجزأه عتقهما عنهماء نصّ عليه(". 

وذكر الشيخ أبو حامدا): أنه لا خلافَ فيه. وحكى الإمام7) والغزالي0 وجهًا: 


1 


.7//5 والشامل» ت. يوسف ص:‎ .٠١٠ ينظر: التعليقة الكبرى ت. عيد العتيبي ص:‎ )١( 
(؟) ما بين معقوفتن: في (ط): تفترز» والمثبت من: (ز)» ولعل الأنسب: تقترن.‎ 
.١7؟/5 ينظر: التهذيب:‎ )9( 
.5017/9 الشرح الكبير:‎ )5( 
ينظر: المهذب: 4595/4». ونحاية المطلب: 54١/85ه, والوسيط: 57/5ه5» والبيان:‎ )5( 
.788/7 وروضة الطالبين:‎ 23٠5/9 والشرح الكبير:‎ ٠ 
.7/97 ل أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الصباغ» ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص:‎ )5( 
7ه.‎ 4/١5 ينظر: تماية المطلب:‎ )0( 
.١١5/ ينظر: البسبيطء ت. عوض حميدان الحربي ص:‎ )8( 
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أنه لا يجرئه. وعلى المذهب ف كيفيّة وقوع العتق وجهان: أحدهما: عن أي إسحاق(): 
أنه يعتق نصف كل واحدٍ منهما عن كقّارة كما صرّح به. وثانيهما: عن ابْنٍ 0 
وابْنٍ خَيْرَانٍ(: أنه يعتق كلل عبدٍ عن كقّارة!؛). وبنى بعضهم الخلاف على ما(*) إذا كان 
بملك نصفَّئْ عبدين وهو مُعسِرٌ فأعتقهما عن كمّارته على هذا الخلاف. فعلى الأول: 
يجزئه» وعلى الثاني: لاء ويجريان فيما لو أعتق رقبةٌ واحدةً عن كقَّارتّين. (فعلى وجه؛ 
يعت به» وعليه إتمام كلّ واحدةٍ من عبدٍ آخَرٌ. ولو أعتق عبدين عن كمّارتين)27» ول ينو 
توزيعًا/7")؛ فهل يقع مورْعًا أو تقع كل رقبة عن كقّارة؟ فيه وجهان!". 

الشرط الرابع: أنْ يكون الإعتاق خاليًا عن العوّض!*) 

قَلَوْ أعتق عبده عن كمّارته على أَنْ يرْدٌ العبد عليه دينارً("'" أو نحوهى عُتِق» وم 


يحب العوض» و يجزه عن الكقّارة. وفيه وجةٌ: أنه يحزئه؛ لسقوط العوض0١2).‏ 


.4759/4 ل أقف عليه؛ وقد نقله عنه أبو إسحاق الشيرازي» ينظر: المهذب:‎ )١( 

)١(‏ قد نقله الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: ٠5/9‏ 5؛ وروضة الطالبين: 85/4؟. 

(؟) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 5/9 ٠"؛‏ وروضة الطالبين: 589/7. 

(5) ينظر: البيان: »3373/١١‏ والشرح الكبير: 5/9 70*» وروضة الطالبين: //588. 

(5) في (ز): فيما. 

(5) ما بين قوسَيّْن سقط من: (ز). 

(0) (7/9أ). 

(8) ينظر: الشرح الكبير: ٠5/9‏ *» وروضة الطالبين: 5/85/7؟. 

(9) ينظر: الأم: 2709/5 ومختصر المزنى ص: 2775 والحاوي الكبير: »48٠١/٠١‏ وتحاية 
المطلب: .55/8/١5‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 2355 والوسيط: +/8ه-هه, 
والشرح الكبير: 9// .4-1 2*1 وروضة الطالبين: 791/7 وكفاية النبيه: 5 .551/١‏ 

)٠١(‏ الدينار: اسمٌ للقطعة من الذهب المضروبة المقدّرة بالمتقال» ومقداره: 4255 جرامًا بالاتفاق» 
ينظر: لسان العرب: 2557/5 والمكاييل والموازين الشرعية ص: 5. 

)١١(‏ ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: 27288 والوسيط: 57/5» والشرح الكبير: 
9" وروضة الطالبين: 531/8» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: .”51١‏ 
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وقال ابْنُ يُوْنْس(') صاحب التعجيز(: ينبغي أنْ يجب على العبد القيمة؛ لأنّه 
أعتق على عوض فاسد(", وفيه نظرٌ. وكذا لو شرط العوض على غير العبد, بأَنْ قال 
يَجَلٌ لِمَن عليه الكقّارة: أعتق عبدكٌ عن كمّارتك ولكَ عليَ كذاء ففعل. فَإِنّه يعتق ولا 
يحزئ عنهاء سواء قال في الجواب: أعتقتُه على أنَّ لي عليك كذاء أو أعتقيّه عن كمّارقٍ» 
وفيما لو قال: أعتقتُه عن كمقّارقء وُجّه: أنه يجحزئ؛ لإمساكه عن ذكر العوض ولا 
يستحقٌ [البذل]47). ولو قال: أعتقئه عن كمَّارقَ لا عن العوض الذي ذكرثهء كان رَدًَا 
لكلامه ويجزئه عن الكقّارة» وسواءٌ قدَّم في الجواب ذكر الكمّارة» بأنْ قال: أعتقثّه عن 
كمّارِقٍ على كذا عليك. أو أخَره وقدّم العوضء بأنْ يقول: أعتقئه على أنَّ لِي عليكَ 
كذا عن كقّارق7». وعن أبي إسحاق2: أنه إذا قدّم ذكر الكقّارة أجزأه» وسقط7") 
العوض. وشبّهه بما إذال) سمع المتيسّم إنسانًً يقول: عندي ماء وديعة27» فإنّه ييطل 
تييّمه. بخلاف ما لو سمعه يقول: أَوْدعَني فلانٌ ماءً. وكذا الحكم لو قال المكمّر 


)١(‏ ابن يونس: هو أحمد بن موسى بن يونس الإربلي الموصلي» تفقه على والده» وتخرج به خلقٌ 
كثيرٌء واختصر كتاب الإحياء للغزالي مرتين» وله كتاب غنية الفقيه في شرح التنبيه» توق سنة 
1ه ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 75/8-. 5» وتاريخ الإسلام للذهبي: 
6 وتذكرة الحفاظ للذهبي: 59/5 .١‏ 

.4117/١ التعجيز هو شرح للوجيز» لابن يونسء ولم يكمله ينظر: كشف الظنون:‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه» وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: كفاية النبيه: 4 .7951/1١‏ 

(5) ما بين معقوفتين فراغ من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: تتمة الإبانقه ص: 2557 الشرح الكبير: 0/5*» وروضة الطالبين: 591/8. 

(5) لم أقف عليه» وقد نقله عنه العمراني» والرافعي» والنووي» ينظر: البيان: 2881/٠١‏ والشرح 
الكبير: 908/9؛ وروضة الطالبين: 591/7. 

(0) في (ز): يسقط. 

(6) في (ز): لو. 

(9) الوديعة في اللغة: السكون والاستقرار» وفي الاصطلاح: توكيلٌ في حفظ مملوكِ أو محترم مختصٌ 
على وجه مخصوص» ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: 2701 وطلبة الطلبة ص: 4/8» والمصباح 
المنير: 2.55/5 وتحفة المحتاج: 43/6/17 ومغني المحتاج: .١١5/5‏ 
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لإنسان: أعتقثُ هذا العبد عن كمَّارِقٍ بألفٍ عليكء فَقَبل فإنّه يعتق ولا يجزئ2"7. 

وك صورة اِلْتَّمَسَ فيها إنسانٌ العتق لا عن الملتمس بعوض» فأجيب إليه» ففي 
استحقاق المعتق العوض على الملتمس وجهان سواءٌ كان العتق عن الكمّارة أو 9( 
أصحُهما: يستحقّه. كما لو قال: أعتق مستولدتَكَ أو طَيِّق زوجتك ولَكَ علي كذاء 
فإنّه يستحِقّه إذا فعل(". قال الغزالي: "وكأنَّ الخلاف راجمٌ إلى أنَّ الفداءء هل يجوز مع 
إمكان الشراء"9), 

إن قلنا: لا يستحقّهء وقع العتق عن المعتق» وله الولاء(*)00). قال الرافعي: "ويشبه 
أنْ يجيء في الإجزاء عن الكقّارة الوجه المتقدّم فيما إذا شرط العوض على العبد"0"©. 
ون قلنا: يستحقّه عليه» فهل يقع العتق عنه أو عن باذل العوض؟ فيه وجهان: 
أحدهما: وهو ما ذكره العراقيُون: أنّه عن باذل العّؤض. وأصحُهما: على ما ذكره 
الرافعي0), وجزم به البغوي27, والمتولي('"): أنه عن المعتق. وعلى الأول لو كان الثمن 


)١(‏ ينظر: تئمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 5737 والبيان: .58١/٠١‏ والشرح الكبير: 
89" وروضة الطالبين: 531/8» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 757. 

.591/7 وروضة الطالبين:‎ »" ٠/8/9 ينظر: الوسيط: 57/7» والشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط: 7/5 ه. 

(4) الوسيط: 7/5 ه. 

(ه) الولاء في اللغة: التتابع والقرابة والنصرة والمحبة» وفي الاصطلاح: ميراثٌ يستحقّه المرء بسبب 
عق حص :فق ملكه أن بسبية غقد للزلا ول 13 كنا مناميلة من الع از 
الموالاة» ينظر: لسان العرب: ٠8/١5‏ 5» والتعريفات ص: 55 25 وأنيس الفقهاء ص: /5. 

(5) ينظر: تحاية المطلب: 4 47/١‏ 5» والشرح الكبير: 9/9 0» وروضة الطالبين: //591. 

(0) الشرح الكبير: 709/9. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 709/9. 

(5) ينظر: التهذيب: 117/1/5: 

.55/ ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص:‎ )٠١١( 
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عتقه عن كمّارة مالكه» فهل يجب المسمى أو القيمة؟ فيه وجهان/7". 

ولو قال المُعلّق: [أَُدٌ]("" العوض؛ ليقع العتق عن كقَّارِقِء 4 ينقلب عنها(). قال 
الرافعي: "ويمكن أنْ ميحج من وجوب العوض على غير العبد وجةٌ في وجوبهء و2 
يذكروه"140, 


فصاث 
جَرَتْ عادة جماعة بذكر التماس العتق من المالك هناء والعتق على المال(*) 
كالطلاق. خلى امال فكرة هم عاني» الماللقغ معاوفة" افيها بشية العليق» وفخ 
جانب المستدعي معاوضةٌ فيها شبة الجعالة(") كما مر في اللّم(08١).‏ وفيه مسائك: 


(0) (ولاب). 

.505/9 ما بين معقوفمَيْن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: »7٠١5/9‏ وروضة الطالبين: 791/4. 

(5) الشرح الكبير: 709/9. 

(ه) في (ز): المالك. 

(1) المعاوضة: مأخودٌ من العِوّضء وهو في اللغة: البدل» وف الاصطلاح: ما يبذل في مقابلة 
غيره» وقيل: الشيء الذي يدفع على جهة المثامنة بعقدِء ينظر: لسان العرب: 2١957/10‏ 
والمطلع على أبواب المقنع للبعلى ص: .7١5‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 15 57. 

(0) الجعالة في اللغة: ما جعل للإنسان من شيءٍ على الشيء يفعله» وكذلك الجعل والجعيلة مثله» 
وني الاصطلاح: هي التزامُ عوضٍ معلوم على عملٍ معينء معلوم أو مجهول, بمعينٍ أو مجهولٍ, 
ينظر: مقايبس اللغة: »5470/١‏ ومغني المحتاج: /25137 ونحاية المحتاج: 5//ه"4. 

(8) الخلع في اللغة: القلع والإزالة والانتزاع والافتداء» وإِنما سمي خلعًاء لأنّها قد كانت بالزوجية 
لباسًا له» وثي الاصطلاح: هو فرقةٌ بين الزوجين بعوض مقصودٍ يأخذه الزوج بلفظ طلاقٍ أو 
خلع؛ ينظر: مقاييس اللغة: 25١9/7‏ والشرح الكبير: //5914؛ وروضة الطالبين: 3174/31 
ولماة العرب: »١1337/١١‏ والمصباح المنير: 2١7/١‏ ومغني المحتاج: 6/9 89. 

(9) ينظر: الجواهر البحرية» ت. ياكي قاسيموف ص: 7١‏ 89. 
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الأولى: إذا قال: أعتق مستولدتكء ولك علي ألففٌ أو وعليَ ألففٌء فأعتقهاء نفذ 
ولزمه الألفُء وهو افتداءٌ لما من الدِقٌ7"). وفيه وجةٌ بعيدٌ: أنه لا يلزمه(". ولو قال: 
أعتق مستولدتك عي على ألفيٍء أو وعلى ألفيٍ» فقال: أعتقتها عنك» عُتقت. ولغا 
قوله: عنك» وقول المستدعي: ا وفيه وجة: أنّها لا عقف 00 قال القاضي (8: 
ويجريان فيما لو قال: أعتقثُ عبدي عن فلانٍ بأمره. وم يأمره فلا به» فهل يعتق؟ وفي 
الأب إذا أعتق عن ابنه الصغير» هل يعتق عن الأب؟ وعلى المذهب في استحقاق 
السيّد العوض وجهان: أظهرهما: ل20. ولو قال: طَلَّقْ زوجتكٌ عتّي على ألفٍ, 
ففعل/"), قال الإمام: "الوجه إثبات العّضء وإلغاء قوله: عبّيء أو صرفه إلى استدعائه» 
كانه قال: من أجلي "(0. 

اقانية!"!: إذا قال أعق غبدك يكذاء [أو ١١!|]‏ على كذاء أو ولك على كذا عن 


نفسكء فأجابه عق واستيحقٌ العوض على الصّحيح, كمًا تقدّه(1١")‏ في قوله: أعتقه 
عن كمّارتك. ولو قال: أعتقّه عَنِّيء فَمَعَل وقع العتق عن المستدعي» حتى لو كان عليه 


)1١(‏ ينظر: الوسيط: +/8ه, والشرح الكبير: ١١/5‏ ؛ وروضة الطالبين: .//99؟. 
(؟) ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 757. 
(؟) ينظر: الوسيط: 57/5» والشرح الكبير: 2١٠/9‏ وروضة الطالبين: 7957/7. 
(4) ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 7”59. 
(5) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: ."17١‏ 
(5) ينظر: تماية المطلب: 4 .5547/١‏ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .737١‏ 
(07) ينظر: الشرح الكبير: 9/١٠١5؛‏ وروضة الطالبين: 55957/4. 
(8) تحاية المطلب: 57/١5‏ ه. 
(9) يراد بما: المسألة الثانية من الفصل. 
)٠١(‏ ما بين معقوفتّن: في (ط): وء والمثبت من: (ز). 
)١1١(‏ يرجع ص: .١75‏ 
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كقارةٌ فنوى العتق عنهاء أو قال: عن كقارق) أجزأه عنها0"). ثم إن كان المستدعي 
ذكر عوضًا صحيحًا لزمه. وإِن ل يذكر عوضًا ففي وجوب قيمته لسيّده وجهان مبنيان 
على الخلاف فيما إذا قال لغيره: اقض ذَيْنِي أو اضْمَنْ عل("©2؛ و يقبت له الرجوع(". 
وخصّص الإماء!؛) والسرعسِ20*02 هذا البناء بما إذا قال: أعتقه عن كمَارقِ؛ لأنّه 
حينئذٍ كالدّيْن(". وقتب الخلاف من الخلاف فيما إذا قال: اشتر لي هذا بدرهمك هذاء 
هل يكون الدرهم قَرْضًا(ة) أو هِبَوّلة)009, 

ما إذا قال: أعتّق عنّيء ولا عتقّ عليه» أو ل يقصد به وقوعه عن العتق الواجب 


)١(‏ ينظر: تحاية المطلب: 5 »578/١‏ والوسيط: 7/5ه-؛ ه, والشرح الكبير: 251١/9‏ وروضة 
الطالبين: 597/8» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 7177. 

400 م 

() ينظر: تحاية المطلب: 57/١5‏ ه» والوسيط: 5/"ه-؛ ه, والشرح الكبير: 25١١/9‏ وروضة 
الطالبين: 59472/8» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: 71/5. 

(:) ينظر: نماية المطلب: 55/١5‏ ه. 

(ه) السرخسي: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو الفرج السرخسي المعروف بالزازء تفقه 
على القاضي الحسين» ومن تصانيفه: كتاب الأمالي» والتعليقة» وتوقي سنة 4314ه» ينظر: 
الوائي بالوفيات: :57/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 2٠١١/0‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة: .575/١‏ 

(7) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 9/١٠١"؛‏ وروضة الطالبين: 5917/7. 

(0) الدَّيْن: كلٌ ما يغبت في الذمّة من مالٍ بسببٍ يقتضي ثبوته» ينظر: مقاييس اللغة: 815/7 
ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 514/7. 

(8) القرض: ما تعطيك غيرك من مالٍ على أن يردّه إليك» ينظر: الصحاح: /7١١١؛‏ والمصباح 
المبير: 5937/7 . 

(9) البة في اللغة: التبرع» وي الاصطلاح: تمليك العين بلا عوضٍ» ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
ص: ٠‏ 4 27 والمصباح المنير: 277/١‏ والتعريفات ص: 27557 ومغني المحتاج: 59/8 ه. 
)٠١(‏ الجواب: وجهان, أحدهما: أنه هبقٌ والثاي: أنْ يقدر قرضاء ينظر: نحاية المطلب: 

.5 
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ع 


عليه. فأطلق السرخسي7"©: أنه لا يينى(') عليه. وخئجه الإمام”) على الخلاف في أنَّ 
المبة المطلقة هل تقتضي ثوابًا؟ وإن صرّح بنفي العوض» بأنْ قال: أعتقه عي مكاناء 
فقال: أعتقئّه» نفذ عن المستدعي ولا يلزمه عوض؛ لأنّه هبة/). والعتق كالقبضء وبَنا 
عليه أنَّ إعتاق المُتَّهَبِ" العبد الموهوب قبل قبضه بإذن الواهب نافد أكَا لو أطلق 
وقال: أعتقه ولك عليَ كذاء و يقل/7): عي ولا عنك, فوجهان: أحدهما: يُنَرّل على 
قوله: أعتقه ع وأشبههما: وجزم به البغوي7": أله يرل على قوله: أعثقّه عن 
نفسك0"). فيجيئع استحقاق العوض الوجهان المتقدمان وهو قريب من الخلاف فيما 
إذا قال لوكيله"): وك وأطلق» هل هو كقوله: وك عنِيء أو وكنْ عنك2:1. 

ولو قال: أعتق عبدكٌ عي بكذا على أنْ يكون الولاء للك0١"©.‏ قال المتولي!"): 
المذهب المشهور أنَّ الشرط يفسدء ويقع العتق عن المستدعي» والولاء له وعليه القيمة, 


.7901// نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 9/٠١7؛ وروضة الطالبين:‎ )١( 

20 

(9) ينظر: تماية المطلب: 57/١5‏ ه. 

(:) ينظر: الوسيط: 5/5 ه» والشرح الكبير: 271١/5‏ وروضة الطالبين: 53/8». والمطلب 
العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 515. 

(5) المتهب: هو من يقبل الحبة من غيره» ينظر: المصباح المنير: 5117/7. 

() (ولما). 

(0) ينظر: التهذيب: .١75/5‏ 

(8) ينظر: الوسيط: 4/5 ه» والشرح الكبير: »”"1١1١/9‏ وروضة الطالبين: 557/78؟. 

(1) الوكيل لغة: مأخودٌ من الوكالة» وهي الحفظ والتفويض إلى الغير والاعتماد» وف الاصطلاح: 
استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلطٌ أو ولايةٌ؛ ليتصرف فيهاء ينظر: مغني المحتاج: 
5 والتعريفات ص: ؛ ه 25 ودستور العلماء: 23371١7‏ وأنيس الفقهاء: .7895/١‏ 

.727/ ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص:‎ )٠١( 

.797/8 وروضة الطالبين:‎ 21١1/95 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١١( 

2811/9 ل أقف عليه؛ وقد نقله عنه الرافعي» والنووي» وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير:‎ )1١( 
.7/15 وروضة الطالبين: 5317/8 والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص:‎ 
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وفيه وجة: أنه يقع عن المالك» والولاء له(©. 

ولو قال: أعتق عبدك عبّي على ألفيٍء والعبد مستأجرٌ» أو مغصوب, فأعتقه. قال 
القّال(): نفذ, ولا يمنع كونه مغصوبًا. وإِنْ كان المستدعي لا يقدر على انتزاعه» ولا 
يخرج المستأجر على الخلاف في بيع المستأجر(". وذكر القاضي في الفتاوى7؟) فيما إذا 
كان العبد آبًا أنه يحتمل وجهين: أحدهما: لا يصخ كالبيع» والثاني: يصحٌ» والوجه 
الأول يأت في الصورتين. قال القمّال(: ولو قال: أعتق عبدك عن ابني الصغير» ففعل» 
صحًّء ولأن اكتساب7" ولاءٍ له من غير ضررء بخلاف ما لو أعتق رقيقه(". قال0: ولو 
وَهَبَ عبدّه من إنسانٍء فقيله المُنّهَبِء ثم قال للواهب: أعتقّه عن ابني» وهو صغيرٌ 
ففعلء جاز. وكأنّه أمره بتسليمه إلى ابنه» وناب عنه في الإعتاق للابن77). قال القاضي: 
"ولو قال لرجل: أعتق ابني الذي تملكه عبّي على ألفيء فأعتقه عنه؛ لا يُعتّقى عن 
السائل؛ للدَّؤْر7''". قال البغوي: ويحتمل أنْ يُحكم بعتقه عن السائل كما في الآبق في 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 25١١/9‏ وروضة الطالبين: 197/8, والمطلب العالي» ت. ياسر 
الشابحي ص: 78154. 

(١؟)‏ نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: .7١١1/9‏ وروضة الطالبين: //7901. 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 05١١/9‏ وروضة الطالبين: 197/8, والمطلب العالي» ت. ياسر 
الشابحي ص: 3/87. 

(:) ينظر: فتاوى القاضي حسين ص: 5/ا5. 

(5) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 511/9؛ وروضة الطالبين: 79114-5791/8. 

(5) في (ز): مان اكتساب. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 1١1/9‏ وروضة الطالبين: 554-759/8؛ والمطلب العالي» ت. 
ياسر الشابحي ص: 757. 

(8) يعني: القفال» ينظر: الشرح الكبير: 9/١١7؛‏ وروضة الطالبين: 14/4 75. 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 2١١/9‏ وروضة الطالبين: 194/8؛ والمطلب العالي» ت. ياسر 
الشابحي ص: 7/07. 

.475 فتاوى القاضي حسين ص:‎ )٠١( 
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أحد الوجهين "ا وقال7): لو قال: اعيق عيدك عني بكذاء فقال: أعتقته مجان وقع 
العتق عن المعتق دون المستدعي كما لو ابتدأ به. 

واعلم أنَّ العتق في مسائلٍ الاستدعاء كلّهاء إِنّما يقع عن المستدعي» ويجحب 
العوض عليه إذا اتصل الجواب بالخطاب. أما إذا طال الفصلء» فالعتق يقع عن المالك؛ 
ولا شيءَ على عدص 

الثالثة"؟: إذا قال المالك لغيره: إذا جاء الغد, فعبدي حُدٌ عنك بألفٍ» أو عبدي 
خُرٌّ عنك بألفٍ إذا جاء الغد, فقال: قبلتُ» فهو كقوله لزوجته: طَلَّقَتّك على ألفٍ إذا 
جاء الغدء فتقول: قبلتُ. وقد تقدّم0 أنَّ الطّلاق يقع عند مجيء الغد على 
الصّحيح؛ وهل يجب عند وقوعه مهر المثل( أو المسمى؟ فيه وجهان: أقربهما: 
المسمى7". ويجيء الخلاف هنا في وقوع العتق عن المخاطب في الغد. وفي أنَّ الواجب 
إذا وقع قيمة العبد أو العوض المبذول0". ولو قال إنسانٌ لمالك العبد: أعتق عبدكٌ 
عَنّي غدًا بألفٍ أو إذا جاء الغد, فأعتقه بألفٍء فأعتقه/7") عنه في الغد. نفذ العتق» 


.١71١/5 ينظر: التهذيب:‎ )١( 

.17١/5 يعني: البغوي» ينظر: التهذيب:‎ )١( 

(*) ينظر: الشرح الكبير: 2317-111/9 وروضة الطالبين: 75915/4. 

(:) يراد يما: المسألة الثالثة من الفصل. 

(ه) ينظر: الجواهر البحرية (//ل99ب) من نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي. 

(1) مهر المثل: هو ما اعتاد الناس أنْ يدفعوه مهرًا لأمثال هذه المرأة من نساء عصباتما. ويحتاج إلى 
مهر المثل في مواضع» منها: المفوّضة» وف التسمية الفاسدة وغيرهاء ينظر: التهذيب: 
مه والشرح الكبير: 2587/4 وروضة الطالبين: 50/8/0. ومغني المحتاج: 5/9 9؟. 

(0) ينظر: تحاية المطلب: 2544/١854‏ والوسيط: 5/5ه» والشرح الكبير: 05١/9‏ وروضة 
الطالبين: //5514» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص: .7/١‏ 

(8) في (ز): لطلبه. 

() (ذاحب). 
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واستحقٌ المسمى قطعًا('). والفرق أنَّ الغد في الأوّل تعليق» وفي الثانية ظرف للوقوع» 
حكاه صاحب التقريب7"(": وتردّد فيه من حيث إِنَّهم سَوُوا بينهما في الخلع» 
والخلاف في استحقاق المسكّى ومهر المثل فيجيء الخلاف هناء واستصوبه الإماه©) 
وغيره0”). ولو قال: أعتق عبدكٌ عبِّى على كذا من الخمرء أو على هذا الخمر أو 
المغصوب» فأعتقه» نفذ العتق عن المستدعيء ولزمته قيمته لمالكه كما تقدّم في 
الخلع70"). وقال القاضي7): لو قال: أعتّق عبدك عتّي على زق!*) خر» فقال: أعتقئّه. 
+ يصحّء بخلاف ما إذا قال له عبده: أعتقني على زقّ حمر فأعتقه, فَإِنَّه يصح. وفرّق 
بأُنّه يكون في الأولى مستدعيًا ابتياعًا والعوض الفاسد يمنع الملك في البيع فلا يحصل 
العتق» وف الثانية المقصود إسقاطٌ حيّه من العبد من غير تمليك» كما لو طَلّقَ امراته 
على حمر يقع ويجب المهر(:". 


.587/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(؟) صاحب التقريب: هو القاسم بن محمد بن علي الشاشيء ابن القفال الكبير الشاشي» تفقه 
على يدي أبيه» ومن مصنفاته: كتاب التقريب شرح لمختصر المزي» ول يذكر تاريخ وفاته في 
كتب الفقهاء, ولعلّه توفي في آخر القرن الرابع من الحجري, ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: 
5 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 2477/9 وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: .١/81//١‏ 

() لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه الإمام» ينظر: تماية المطلب: 5 4/١‏ 5 5. 

(:) ينظر: نماية المطلب: 5 45/١‏ ه. 

(5) ينظر: تحاية المطلب: 54١/5454ه5545-5,‏ والشرح الكبير: 07١5/9‏ وروضة الطالبين: 
ولمطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص: .57٠١‏ 

(5) ينظر: الجواهر البحرية» ت. ياكي قاسيموف ص: ١ه6١-55١.‏ 

(0) ينظر: تحاية المطلب: 2544/١854‏ والوسيط: 54/5, والشرح الكبير: 07١/9‏ وروضة 
الطالبين: //5514» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .5/٠١‏ 

(8) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: 5/7. 

(9) زق الخمر: سأبه» وهو وعاء من أدمء ينظر: لسان العرب: »455/١‏ ومغني المحتاج: 45/8. 

.7/7 ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص:‎ )٠١( 
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وحكى الهّرَويُ7" في الإشراف7) خلاقًا في مسألة المغصوبء وشبّهه بالخلاف في 
تعليق العتق على الغد من حيث إنَّ التمليك فيها ضِمَئ. 
المإبعةا": لا خلافٌ في أنَّ العبد المعتق عن الغير باستدعائه يدخل في ملكه؛ إِذ 


لا عتق في غير المملوك» وني وقت حصول الملك هنا إشكال لحصول العتق عقب قوله: 
أعتقته» وللأصحاب فيه خمسة أوجوا؛): أحدها: أنَّه يمحصل باستدعاء العتق قبل تلقُظ 
المالك بالعتق بشرط التلقّظ بهء فيترئّب العتق على حصول لملك؛ كما قاله ابن 
سُرَيْج!*)» فيما لو قال: أنتٍ طالق» ووقع قوله: أنتٍ في الطهرء وطالقٌ في الحيض» 
بسب الزّمَن الذي وقع فيه» أنتِ من الطهرء ويكون الطلاق سُييًاة" مُرنَّبَا للمسبب 
على أول إجزاء سببه» وإِن كان لا يم إلا بقوله: طالقٌ0"). والثاني: أنَّ املك يحصل 
بشروع المالك في لفظ الإعتاق بشرط فراغه منهء ويحصل العتق عند تمامه. وهما 


)١(‏ الهروي: هو محمد بن أحمد بن أبي يوسف الحروي» أبو سعدء أخذ عن أبي العاصم العبادي 
حتى صار من خواص طلابه» وشرح كتابه: أدب القاضيء في كتاب: الإشراف على غوامض 
الحكومات» وأخذ عنه الشيخ أبو بكر القزوين» واختلف في تاريخ وفاته» فنقل ابن السبكي 
أنه في حدود الخمسمائة؛ فرجح ما قبل الخمسمائة بيسير» وقيل: توفي سنة /١دهه‏ ينظر: 
تحذيب الأسماء واللغات: 2775/7 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 2850/0 
وطبقات الشافعية للإسنوي: ؟/5917. 

(؟)لم أقف عليه في الإشراف» ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر ص: 5/057. 

() يراد بما: المسألة الرابعة من الفصل. 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: »485-4/07/١١‏ والمهذب: 4753/54» وتمحاية المطلب: 85١//7ه-‏ 
9 وبحر المذهب: 258١/٠١‏ والوسيط: 5/5 ه, والبيان: "84/٠١‏ والشرح الكبير: 
89*» وروضة الطالبين: 5/78 59. 

(5) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: /5/8. 

(5) الطلاقٌ السبّيُ: هو طلاقٌ مدخولٍ بها ليست بحامل» ولا صغيرقٍء ولا آيسةٍء ينظر: روضة 
الطالبين: //”. 

(0) ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 7//8. 
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ضعيفان. والثالث: للقفال(": أنَّ الملك يحصل مع آخر جزءٍ من لفظ الإعتاق» 
ويحصل العتق عند(" تمام اللفظ. والرابع: وهو اختيار أبي حامد(" وكثيرين؟), وهو 
الأظهر: أنَّ الملك يحصل عند تمام لفظ الإعتاق ويحصل العتق بعده بلحظة لطيفة. 
والخامس: اختيار أبي إسحاق المروزي0©: أنَّ الملك والعتق يحصلان معًا عند تمام 
اللفظ. والخلاف الحاصل بين الشيخين في الوجه الثالث والرابع راجعٌ إلى اختللاف 
الأصحاب في: أنَّ الأحكام المترتبة على الألفاظ كالطّلاق وحصول الملك في البيع والميك 
في التِكاح ونحوه يثبت مع آخر جزءٍ من اللفظ أو [عقبه]") مرثبًا/'") عليه ترنّب الضدّ 
على زوال الضدّء فالثالث ينطبق على الوجه الأول هناء والرابع ينطبق على الثاني (. 
فرع 

لو قال: أعتق عبدك عي بكذاء فأعتقه. ثم ظهر به عيبُ» ل يرتدٌ العتق» لكنّ 
المشتري يأخذ أرش7) العيب من المالك» ثم إِنْ كان مِمّا يمنع الإجزاء في الكمّارة» 4 
يجزه عنها("). 


.579/١ 5 لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه الإمام» ينظر: تماية المطلب:‎ )١( 

)اق )صقنب 

() نقله عنه الإمام» ينظر: نحاية المطلب: 5 .589/١‏ 

(:) منهم: القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» وسليم؛ كما نقله عنهم ابن الرفعة» ينظر: المطلب 
العالي»ء ت. ياسر الشابحي ص: .851١‏ 

(5) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 585. 

(5) ما بين معقوفتيّن فراغ من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(0) (9/وأ). 

(8) ينظر: ونحاية المطلب: 8/١5‏ +ه-89ه, والبيان: 284/١١‏ والشرح الكبير: 91/9, 
وروضة الطالبين: 45/4 5, المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 5937. 

(9) الأرش: قسط ما بين قيمة الصحّة والعيب» ينظر: تمذيب اللغة: 4774/١١‏ والقاموس 
امجيط: ١/84ه.»‏ والتعريفات ص: 2١17‏ وتاج العروس: 57/117. 

)٠١(‏ ينظر: الشرح الكبير: ١5/9‏ وروضة الطالبين: //95؟. 
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الشرط الخامس: النية(١")‏ 

فلا تصحٌ الكمّارة إلا بنيّةِ؛ِ لأنَّ فيها شبه العبادات» ومقتضاه أنْ لا يصمّ من 
الذمّي والمُرتدِا''؛ لكن فيه تفصيلٌ 

ما الذميئُ فإذا لزمته كقّارة ظهارٍ أو غيره» لزمه أَنْ يكقّر بالإعتاق والإطعام؛ لأنَّ 
له أَنْ يعتق ويطعم في غيرهاء وليس له التكفير بالصوم» ولو أسلم من بعدُ؛ لأنّهِ عبادةٌ 
بدنيّةً1". وقد تقدّم أن بعضهم استننى من عباداته البدنيّة الاغتسال» واستثنى آخرون 
الوضوء والتيمّم فقالوا: بصِكّتها في ا وهذا بالنسبة إلى الأحكام الدنيويّة. أمًا 
بالنسبة إلى الآخرة» فقد قال مُحَقّقُوا العلماء: أنه يُتَاب عليها©). وأمّا العبادات المالة 
فتصخٌ منه مراعاةً لجانب لآخذات. 

وأا المُرتدٌ الذي لزمته الكقّارة قبل ردَّته. ففي صكة تكفيره في حال ردّته 
بالإعتاق أو الإطعام عند العجز عنه وعن الصيام طُرقٌ: 

أحدهما: ينبني على الخلاف في زوال ملكه. فإنْ قلنا: زال» ل يكقّر. ون قلنا: 4 
3 كمّر بهما. وإِنْ قلنا: إِنَّه موقوف, فالتكفير موقوف. فإِنْ عاد إلى الإسلام تبيّن 
صحّته. وإِنْ مات أو قتل على ردٌّته بَانَ البطلان0©. 

الثاي: أنَّ هذا في تكفيره بالإعتاق. أمّا تكفيره بالإطعام, فإِنْ قلنا: ملكه باقٍِ أو 
موقوفٌ ففي تكفيره به وجهان: أحدهما: يصحٌ كالعتق» وثانيهما: لا يصِحُ؛ لأنّه بدل 


)١(‏ ينظر: الأم: 0705/5 ومختصر المزنى ص: 377» والحاوي الكبير: »488/١١‏ والمهذب: 
:/ه 8 -455» ونماية المطلب: 85 ١/ه؛‏ ه» والوسيط: 5رهه-ل/اه, والبيان: ١٠/ره/الاء‏ 
والتهذديب: 175/7» والشرح الكبير: 557/9 2595-5 وروضة الطالبين: //1/9؟7/1-5. 

.595 ينظر: الوسيط: 5/هه-55, والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 15/9 2759 وروضة الطالبين: 780/4. 

(:) ينظر: نماية المطلب: 5 48/1١‏ 45-8 ه. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 7515/9. 

(5) ينظر: التهذيب: 177/7» والشرح الكبير: 79154/9. وروضة الطالبين: 7//4. 
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من الصيام الذي لا(0) يصحٌ منه» [فأجريج]7" على البَدَل حكم المبدّل0". 

الثالث: القطع بصكته مُطلَفَاء وإِنْ قلنا: بزوال» ملكه. والأظهر: أنَّ له التكفير 
بحماء وإِنْ ثبت الخلاف؟ ثم إذا عاد إلى الإسلام» حَلَ له الوطء بالتكفير الواقع في 
الردّة. وله في الكمّارة المخيّرّة التكفير بالإعتاق أو الإطعام أو الكسوة. وفيه وجة: أنه لا 
يكمّر في ردّته إلا بأَدْنَ افر نحا وأمّا التكفير بالصوم فلا يصحٌّ منه(0). 

ولو فعل في الردّة ما يوجب الكمّارة. فإِنْ قلنا: بزوال ملكه, أو أنه موقوفٌ» فقتلء 
فهل يُخرَج من ماله, كنفقة() زوجاته أم لا؟7 فيه وجهان. وإِنْ قلنا: |ببقاء]!*) ملكه 
أو بوقوفه فرجع إلى الإسلام أُخْرِجَت منه(:©. 

مسألتان 
الأولى: تكفي نيّة الكمّارة ولا يُشترط وصفها بالوجوب/0")) لأنّها لا تكون إلا 


)١(‏ في (ز):لم. 

)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: 2490/٠١‏ وبحر المذهب: .7185/٠١‏ 

(4) في (ز): يزول. 

(5) ينظر: تحاية المطلب: 5 »551/١‏ والشرح الكبير: 5/5 275 وروضة الطالبين: 580/7. 

غهه١/١85 ونحاية المطلب:‎ »489/٠١ ينظر: مختصر المزقى ص: 307» والحاوي الكبير:‎ )١( 
والشرح الكبير: 2554/5 وروضة الطالبين:‎ 2*”91/٠١ والوسيط: 55/5» والبيان:‎ 
.1٠٠١ ولمطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص:‎ 

(0) النفقة في اللغة: الإخراج» وني الاصطلاح: هي ما ينفقه الرجل من دراهم ونحوها على نفسهء 
وعلى من تحب عليه نفقتهم» وقيل: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنه أو 
دابته» ينظر: لسان العرب: 2*”5//١١‏ وتحفة المحتاج: 2301/8 ومغني المحتاج: 151١/5‏ 
وتاج العروس: 5177/57. 

(8) ينظر: تماية المطلب: 84 »557/١‏ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص: 599. 

(5) ما بين معقوفتين: في (ط): يبقىء والمثبت من: (ز). 

.799 ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص:‎ )٠١( 

)1١(‏ (9/وب). 
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واجبةٌ ولا تكفي نيّة العتق الواجب من غير تعرُضٍ للكمّارة('2. ولو نوى العتق الواجب 
بالظّهارء أو القتلء أو الحنث كَمَاه. وتُشترط مقارنة النيّة بالإعتاق والإطعام على 
المذهب. وفيه وجة: أنه يجوز تقديمها عليهماء وهو ظاهر النصنّ("), وجعله 
المَحَامِِك(" ظاهر المذهب, وإذا عَلّقَ العتق عن الكمّارة بشرطء [ففي شرط]9) 
اقترانها بالتعليق هذا الخلاف. وأمّا الصوم فَيَئويه كُلَ ليل كصوم رمضاقَ0”. 

الثانية: لا يُشترط تعيين الكمّارة في النيّةل'). مَلَوْ كان عليه كمَّارةٌ لا يدري سببهاء 
فأتى بها بِأنْ صام بنيّة الكمّارة مُطَلَقًا أجزأه". وكذا لو كان عليه كمّاراتٌ فأتى بها 
كُلّها أو ببعضهاء وم يقصد واحدةً بعينهاء كما لو أعتق عبدين» أو صام صيامّين عن 
كمَارينَ» أو أطعم عن كقَارئين. سواءٌ انّحد جنس السبب» كما لو كان عليه كمّارتُ 
ظهارٍ. أو اختلف كما لو كان عليه كمّارة ظهارء وكّارة قتل» وكمّارة وقاع» وكمّارة 
حنث» أجزأه عنها كُلّهاء وانصرفت كل كقّارة منها إلى سبب كالركاة0. قال الغزالي : 


ع 


"وطردوا هذا في العتق المائَرّم بالنذر مع الكمّارة"27, أي: إذا كان عليه عتقٌّ عن نذر 


)١(‏ ينظر: مختصر المزن ص: 2785 ونهحاية المطلب: 4 45/١‏ ه» والشرح الكبير: 2751/9 وروضة 
الطالبين: /75079» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .4١7‏ 

(؟) ينظر: مختصر المزني ص: ١5‏ ”» والشرح الكبير: 2751/8 وروضة الطالبين: .71/9/7. 

(9) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .5٠5‏ 

(5) ما بين معقوقتين سقط من: (ط). والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 2557/9 وروضة الطالبين: 7/80-5719/7. 

(1) ينظر: تتمة الإبانةه ت. سلطان الجعيد ص: 170 والوسيط: 57/5» والشرح الكبير: 
8:»: وروضة الطالبين: .58٠/8‏ 

(0) ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: 2755 وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 
5" وبحر المذهب: 2585/٠١‏ والشرح الكبير: 797/9؛ وروضة الطالبين: .58١/7‏ 

(8) ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: 2747-1535 وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد 
ص: /الالاء والوسيط: 57/57» والشرح الكبير: 91/9 7» وروضة الطالبين: 580/7؟. 

(9) الوسيط: 57/5ه-/اه. 


-1١49- 
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وعتقٌ عن كقارة فأعتق عبدين عنهماء» أو أععق عبداء و4 يعيّن أحدهها أجزأه0). 
والمذكور ف التتمة9©: أنه لا بدّ من التعيين في عتق المنذور عن النذر(). وكذا قال 
المَحَامِك7: وابن الصباغ(", والرُوْيَاية0"). ولو كان [نوى]7" الكقّارة وأخطأ في 
التعيين» بِأنْ كان عليه كقّارةٌ قتل» فنوى كمَّارةَ الظّهار أو بالعكس ل يجزه. كما لو عيّن 
الإمام وأخطأ فيه. ولو كان عليه كمّارتان» فأعتق عبدًا بنيّة الكمّارة المُطلّقة ثم صرفه 
إلى واحدةٍ معيّنةِ منهماء تعيّن العتق لحاء وليس له صرفها بعد ذلك إلى الأخرى, كما لو 
عيّنها ابتداءً. ولو كان عليه ثلاث كمّاراتِ» فأعتق عن واحدةء ثم أعسر» فصام شهرَيْن 
عن واحدةٍء ثم عجزء فأطعم عن الثالثة» وم يعيّن شيئًا منهاء أجزأه ما أتى به عنها 
كلها 
فرع 
لو قال لعبديه: أحدكما حُدٌ عن ظهاري» أجزأه وتعيّن(0. 


.1٠7 ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: تئمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 177”. 

(9) النذر في اللغة: الالتزام والإيجاب والوعد شرا أو خيراء وفي الاصطلاح: إيجاب عين الفعل 
المباح على نفسه تعظيمًا لله» ينظر: تمذيب اللغة: 2307/١4‏ ولسان العرب: )23٠٠١/8‏ 
والتعريفات ص: 5٠‏ 27 ومغني المحتاج: 4/5 2*5 ومعجم لغة الفقهاء ص: 571 . 

(:) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 5٠١7‏ . 

(5) ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: 745. 

(1) ينظر: بحر المذهب: .785/١١‏ 

0 متمق مطترتمرو يق '(0)ة عيوه ولقنيت عق زه رعو لمن 

(8) ينظر: مختصر المزنى ص: 2577 والحاوي الكبير: »4480/٠١‏ الشامل» ت. يوسف العمري 
ص: 0745 تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 21/8 وبحر المذهب: 2584/٠١‏ 
والبيان: 2*”8٠0/٠١‏ والتهذيب: 2175/5 والشرح الكبير: 2”51/9 وروضة الطالبين: 
ولمطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص: .1١7‏ 

(9) ينظر: بحر المذهب: .47"/١١‏ 


- ١ الوه‎ 
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الخصلة الثانية('2: الصيام 
والنظر فيه [فيما]!" يجوز العدول إليه وفي حكمه. 
النظر الأول: فيما يجوز العدول إليه 

وقد تقدّم() أنَّ كمّارة الظهار مرَبَةٌ فيجب أُوَلّا الإعتاق» فَإِنْ عجز فالصيامء فإِنْ 
عجز فالإطعام» ولا يُعتبّر العجرٌ الحقيقئيُ عن الإعتاق» ويكفي في الانتقال إلى الصوم 
عُسْرُ/9') الإعتاق وحصول المشقّة به؛ لغرض مُعتبر)؛ والناس أصنافٌ: 

أحدها: من لا يملك شيئًاء فله التكفير بالصوم قطعًا0). 

الثاني: رجكٌ يملك رقب ولا يملك غيرها. فإِنْ كانت فاضلةٌ عن حاجته فواجبه 
الإعتاق. وإن كان محتاجًا إلى خدمتها لزمانته» أو مرضه. أو كبره» أو ضخامته؛ أو 
لمنصبه؛ بأنْ كان مِمَّنْ لا يليق به أنْ يخدم نفسه + يلزمه الإعتاق» وله أنْ يعدل إلى 
الصوم/"). قال الرافعي: ويحتمل أنْ يجيء فيه وجةٌ من الخلاف في العبد والمسكن؛ هل 
يُناعان في الحج؟7". وإِنْ كان من أوساط الناس لا يحتاج إليه لخدمته لمنصبه لكِنّه 


)١(‏ يعني: الخصلة الثانية من خصال كقّارات الظّهار الثلاثة. 

(1) ما بين معقوفئين: في (ط): في أناء والمثبت من: (ز). 

(؟) يرجع ص: .٠١7‏ 

.)أ٠١/(‎ )4( 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »437/٠١‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 2307 والوسيط: 
5 ولمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .5١05‏ 

(1) ينظر: الحاوي الكبير: »437/٠١١‏ والوسيط: 58/7, والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي 
ص: .5٠١‏ 

(0) ينظر: الأم: 5/؟ الاء والحاوي الكبير: »435/٠١‏ وتحاية المطلب: /١5‏ /اهه» وبحر 
المذهب: 2550/٠١‏ والوسيط: 58/7.» والتهذيب: 1717/5» والبيان: 2370/١١‏ والشرح 
الكبير: 5/9 ١7؛‏ وروضة الطالبين: //7955. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: .7١/9‏ 

-١هرزد‎ 
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يستخدمه فوجهان(7": أصحُهما: أنه ليس له العدول إلى [الصوم]7"0"). ولو كانت 
الرقبة التي يملكها نفيسةً يَجِد بثمنها رقبئَيّن يستخدم إِحدَيّهما ويعتق الأخرى» لزمه 
ذلك» إل أنْ يكون ألف تلكء فوجهان: أظهرهما: أنه لا يلزمه» ويعدل إلى الصوم. 
وثانيهما: نعم» كما لو كان له ثوب نفيسٌ» يجيء بثمنه ثوبٌ يليق به وعبدٌ يعتقه9». 
وصحّحه المعولي 100 وجزم به جمهور العراقيين217, وَالدُوْيا 204 وطردهما صاحب التتمة 
وغيره ف الثوب أيضًا. 

الغالث: من لا يملك إلا دارًا يسكنها(" لا تُبَاع عليه ويصوم, إلا إذا كانت واسعةً 
يجد بثمنها مسكنًا يكفيه ورقبةً يعتقهاء فيلزمه ذلك. إلا أنْ يكون ألف النفيسة» ففى 
وجوب بيعها الخلاف المتقدّم في العبد النفيس المألوف. ولو أمكنه بيعها وشراء دارٍ 
أخرّى في محلة أخرى» وشراء رقبةٍ بثمنهال"". قال الرُؤْيَان: "ظاهر كلام أصحابنا: أنه 
يلزمه ذلك؛ وقال القمّال: فيه وجهان: أحدهما: هذاء وثانيهما: لا يلزمه ذلك؛ لأنّه 


.١ 47 والوجه الثائ: أنه يحوز ينظر: التعليقة الكبرى للقاضي الطبري ت. عيد العتيبي ص:‎ )١( 

)١(‏ ما بين معقوقتّين: في (ط): التيمم والمثبت من: (ز). 

(*) ينظر: تتئمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: .”١5‏ والتهذيب: 2177/7 والشرح الكبير: 
»*١ 8‏ وروضة الطالبين: 595/7. 

(:) ينظر: تماية المطلب: »5595/١85‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 21١٠5‏ والوسيط: 
58/5 والتهذيب: 2178/7 والبيان: 2851/٠١‏ والشرح الكبير: 2١5/9‏ وروضة 
الطالبين: 597/8» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: .4١5‏ 

(5) ينظر: تتمة الإبانة»ء ت. سلطان الجعيد ص: .81١85‏ 

(5) كما نقله عنهم النووي ول يذكر أسعاءهم: ينظر: روضة الطالبين: 595/7. 

(0) ينظر: بحر المذهب: 59/١١‏ 

(8) في (ز): يملكها. 

(9) ينظر: الوسيط: 8/5/ه-5ه. والتهذيب: 2178/5 وبحر المذهب: .5191-790/٠١‏ 


- ١هالا‎ 
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يشْقٌ عليه التلاء عن وطنه"30). 

الرابع: من يملك(" مالا [غير ]7 العبد والمسكن. فإِنْ كان فاضلًا عمًا يحتاج إليه؛ 
لنفقته» وكسوته, ونفقة عياله» وكسوتهم» وعن مسكنهة وخادمه, إِنْ كان ممّن لا يحتاج 
إلى خادم وما لا بُدَّ منه من الأثاث» لزمه الإعتاق بِأنْ يشتري رقبةً ويعتقهاء إِنْ 1 يكن 
2 ملكه رة 8 قبوٌّ(؛) . قال الرافعي : و4 يُقَدِرُوا النفقة والكسوة د فيجوز أن تعتبر كفاية 
العْمْرِه ويجوز أَنْ يعتبر سَنَة؛ لأنَّ المؤنات تتكرّر فيهاء ويُجدّد الإعداد لها"9). ويؤيّده 
قول البكوي": يرك له ثوت للكداء وتوت للصيق» غذلاف القثل 9 يك لذ يرك 
له إلا دُسْتُ!" ثوب لا المسكن ولا الخادم. قال النووي:/7) "وهذا الثاني: هو 
الضوانت"2077. 


ولو كان له رأس مال كل في اد لا 0 يمقدايا بالرّراعة أو بالاستفمار أو 


.591/١١ بحر المذهب:‎ )١( 

(0) في (ز): لا يملك. 

(6) ما بين معقوفتئن: في (ط): عنء والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: الوسيط: 59/5» والشرح الكبير: 15/5*» وروضة الطالبين: 53157/8. 

(ه) الشرح الكبير: 15/9" 

(5) ينظر: التهذيب: 77/5ا١.‏ 

(0) المفلس: هو من كان دينه أكثر من ماله وخرجه أكثدُ من دخله؛ أو هو الذي لا مال له ولا 
ما يدفع حاجته» ينظر: الزاهر ص: 2٠١١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 45. 

(8) الدست: هو ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه والجمع دسوث؛ مثل: قميصٌ 
وسراويك ومنديل ومكعبٌ ويزاد في الشتاء جبةٌ أو فروةٌ» ينظر: مقاييس اللغة: 31/17/9ء 
والمصباح المنير: 2١94/١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 501/7. 

.)بح١/و(‎ )9( 

.595//8 روضة الطالبين:‎ )٠١( 

,5514/8 الضيعة: الأرض المغلة» ينظر: تمذيب الأسماء واللغة: 241/8 ومغني المحتاج:‎ )١١( 
.5 41/١ والمعجم الوسيط:‎ 
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[الاتحار للبناء](١؟‏ وينفق متحصّلهما في حاجته. فإِنْ كان لا يفضل منهما شيءٌ عن 
حاجته؛ ولو باعهماء لصار مسكيئاء يحل له سهم المساكين(", فوجهان: أظهرهما: 
وهو ما أورده الأكثرون: أنَّ له العدول إلى الصوم. ثانيهما: لاء ويلزمه بيعهما والعتق0). 
وهما كالوجهين في لزوم بيعهما في الحج. ورتّبهما بعضهم عليهما [فقال]!): إِنْ قلنا: لا 
يُباعان في الحجّ فهنا أولى» وإِنْ قلنا: يُباعَان تمه فهنا وجهان0. 

وقال القاضي الطبري27: من له بضاعةٌ لا يكفيه ما( يحصل منها وتحلك له 
الرّكاة» هل يلزمه الإعتاق أُمْ لا وله الصوم؟ فيه وجهان(". 

قال الماوردي: ولو كانت له ماشيةٌ تحتلب فهي كالضيعة؛ إِنْ ل يزد المتحصّل 
منها على كفايته ل يلزمه بيعهاء وإنْ زاد لرِمه بيع الزائدا». 

قال: وإِنْ كان يكتسب بصنعة, فإِنْ كان قدر كفايته: فله الصوم, وإِنْ كان أكثرَ 
إن قلت الزيادة بحيث لا يحصل منها من رقبةٍ إلا(2'0 في زمن طويل» ينسب فيه إلى 
تأخير التكفير» ل يلزمه جمعها بشراءٍ رقبةٍ يعتقها ويُكمّر بالصوم. وإِنْ كان ذلك يحصل 


)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط). والمثبت من: (ز). 

(؟) ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: )8١5-٠08‏ والوسيط: 50/5 والشرح الكبير: 
9 وروضة الطالبين: //791. 

(*) ينظر: الشرح الكبير: 7١5/5‏ وروضة الطالبين: 791/8. 

(4) ما بين معقوفتيّن: في (ط): فقالاء والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 17/9*. والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .5١‏ 

(5) ينظر: التعليقة الكبرى ت. عيد العنييبي ص: 44 .١‏ 

(0) في (ز): من لا. 

(8) وقال: "ل يلزمه العتق» وجاز له الانتقال إلى الصيام؛ لأنّه محتاجٌ إلى ذلك" التعليقة الكبرى 
نكن غيف اغبي فين 21 1 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: .49//١٠١‏ 

(00 في (ز): لا. 


- ١٠١ه‎ 
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في زمن قريب كثلاثة أيَّامِ فما قاربهاء ففي وجوب جمعها لصرفها ف الرقبة وجهان(": 
أشبههما: لا وله التكفير بالصوم. وعلى هذا لو ل يشرع في الصوم حتى اجتمع منها 
قيمة الرقبة» فهل يلزمه العتق اعتبارًا بحالة الأداء أَمْ له الصوم اعتبارًا بحالة الوجوب؟ فيه 
الوجهان(". أمّا إذا كان ماله غائّاء فليس له العدول إلى الصوم في كمّارات القتل 
واليمين والجماع في في رمضاك؛ لأنّها على التراخي؛ ولا يفوت بالموت0). وفي كقارة 
الظّهار وجهان7)؛ من حيث إنَّ تأخُرها مضدٌ به في منع الوطء. وكذا الحكم لو كان 
ماله حاضرّاء و4 يجدٌ الرقبةل"). ولو بِبْعت الرقبة منه نسيئةً") إلى مدَّةٍ يحضر ماله فيهاء 
فالحكم كما مَرَا") ف بيع الماء كذلك في التيمم. ونقل الرُوْيَانةُ عن بعضهم وجوب 
الشراء» وقال: "وعندي أنه لا يحب "(0. ولو لم يد إلا رقبة باع بكمن غالٍ م يلزمه 
شراؤهاء واختار البغوي7" أنه يلزمه شراؤها إذا قدر عليه. ولو وهبت منه رقبةٌ أو ثمنها 4 


يلزمه القَبول» لكِنْ يُستحبٌ أن يَقبّل ويُعتق» ا عرض لله إسات اا 


)١(‏ والوجه الثاني: أنه يلزمه. لأنّه قادرٌ عليه في زمانٍ لا ينسب فيه إلى تأخير التكفير فصار 
كالقادر عليها في الوقت» ينظر: الحاوي الكبير: .53//١١‏ 

.43//٠١ الأول: يكمّر بالعتق» الثاني: يكمّر بالصوم؛ انتهى كلامه؛ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط: 55/57» والشرح الكبير: 7/9١"؛‏ وروضة الطالبين: 7517/8. 

(:) الأول: لا يجوز في الحال» وهذا ما صحّحه طائفةٌ منهم النووي» والثاني: يجوز في الحال» وهو 
الأصخ عند الشيخ أبي حامد, ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 477. 

(5) ينظر: التهذيب: 2178/5 والشرح الكبير: 2315/5 وروضة الطالبين: 51/8؟. 

(5) النسيئة في اللغة: التأخير» وفي الاصطلاح: بيع الشيء بالتأخير» أي: تأخير الثمن إلى أجلٍ؛ 
ومنه نسيء العرب عن تأخيرهم الأشهر الحرم» ينظر: تماية المحتاج: 2474/7 ومعجم لغة 
الفقهاء ص: 479» ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 5١5/7‏ . 

(0) ينظر: الجواهر البحرية ت. ماهاتاما ويلسون ص: ١٠57؟.‏ 

(8) بحر المذهب: .591/٠١‏ 

(9) ينظر: التهذيب: .١/17//5‏ 

)٠١(‏ ينظر: تتمة الإبانة»ه ت. سلطان الجعيد ص: 255١‏ والتهذيب: 2178/5 وبحر المذهب: 


- ١ةهمها‎ 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط الفسم الداي 


فصا 

يفسل على مسائل: 

لأولى: هل يُعتبر اليسار/27 والإعسار بحالة الوجوب أو بحالة الأداء؟ فيه ثلاثة 
أقوالٍ: 

أحدها: أن الاعتبار بحالة الوجوب» كحدٌ الزناء وصكحه البغوري20. فلو كان 
مُؤْسِرًا يوم الوجوب» ففرضه الإعتاق» وإِنْ أعسر من بعدٌء واستحبٌ الشافعيئ7: له أن 
يصوم؛ ليكون إيتاء ببعض أنواع الكمّارة إذا حَرَمَبْه) المنيّة. ولو كان معسرًا يوم 
الوجوب ففرضه الصيام» ولا يلزمه الإعتاق» وإِنْ أيسر من بعدٌُء لكن لو أعتق في حال 
يساره أو تكله" في حال إعسارهء أجزأه على الصّحيح!0. ولو عُتق العبد بعد 
الوجوب وأيسر قبل أن يصوم ففي إجزاء الإعتاق عنه وجهان مرتبان» وقيل: قولان: 
أصحُهما: يجزئه أيضاء وجزم به المتولي(". 

والثاني الصحيح: أنَّ الاعتبار بحالة الأداء( لا بما قبلها كما في الصلاة. فَإنّه لو 
قدر على القيام عند الوجوب وعجز عنه عند الأداء: صَلَّى قاعدّاء ولو انعكس الحال 
انعكس الحكم, وكما في الوضوء والتيمٌّم*). وعلى هذاء لو وجبت وهو مُعسِرٌ قَلمْ يكفّر 


والشرح الكبير: 117/5*» وروضة الطالبين: ///759. 
(0) (1/5ذأ). 
(؟) ينظر: التهذيب: .١8/5‏ 
(5) ينظر: الأم: 71١١/5‏ . 
(4) رع اللنيةة أية إذا ماك ينظرة لساك العرب: 10/11 
(ه) في (ز): تحلفه. 
(5) ينظر: بحر المذهب: 25317/١١‏ والشرح الكبير: 215/9 وروضة الطالبين: 5995/8. 
(0) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 194-/77. 
(8) ينظر: الشرح الكبير: 2717/5 وروضة الطالبين: 9//7؟. 
53) وظر» الرسيظة رح والشرح الكبير: 17/9"» الجواهر البحرية ت. ماهاتاما ص: .77١‏ 
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حتى أيسرء لزمه العتق. ولو وجبت وهو موسرٌ فَلَمْ يُكْر حتى أعسرء كمّر بالصوم(". 
ولو شرع فيه ثم أيسر في أثنائه لا ينقطع ويمضي فيه ولا يلزمه الإعتاق» كما لو قدر 
المتيصّم على الماء بعد شروعه في الصلاة» سد على الهَدْيٍ(' بعد شروعه في صوم 
الأيّام السبْعَة(). وفيه وجة: أنه يلزم العتق ولا يستقدٌ البدل إلا بعد الفراغ منهء وكذا 
الحكم لو كان معسرًا عند الوجوب» 5 في الصوم ثم أيسر في أثنائه» وعلى 
المذهب!*) يُستحبٌ أن يَقُطع الصوم ويُعتق» ويصير ما مضى تطوُعَاء ولو أيسر بعد أَنْ 
فرغ من الصوم أجزأه قطعًا. ولو تكلّف المعسر الإعتاق باستقراض أو غيره أجزأه على 
الصحيح, كما هو القول الأول. ولو وجبت الكمّارة على العبد» فأعتق» وأيسر قبْل 
الصوم يلزمه الإعتاق في أظهر الوجهين, ثانيهما: ل0*)» وجزم به ابن الصباغ27. قال 
الإمام: وفي التعبير عن هذا القول: أنَّ الاعتبار بحالة الأداء عن مارهب غموضٌ ولا 
ينّجه إلا أنْ يُقَال: إِنَّ الواجب أقلكٌ الكقارة؛ ولا تُوصّف خصلةٌ معيّةٌ بالوجوب كما في 
كقارة اليمين على الموسر» أو يُمّال: تحب ما تقتضيه حالة الوجوب. فإذا تبدّل الحالٌ 
قِذْل صال الولقيء كمادي عل القادر خلا القاؤريي لذا عدر ذلك ضدة 
الصلاة"» انتهى. وبنى القاضي”" القولين على: أنَّ المغلّب على الكمّارة شائبة العقوبة 


."7 وتتمة الإبانة»ء ت. سلطان الجعيد ص:‎ 275917/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

)١(‏ الحدي ف اللغة: الحدية» وفي الاصطلاح: ما يُهدى إلى البيت الحرم مما يجزئ في الأضحية من 
بحيمة الأنعام» تقربًا إلى الله» ينظر: لسان العرب: ,850/8/١5‏ والمجموع: 550/8 والمصباح 
المنير: 2535/7 وحاشية البجيرمي: 717/7. 

(") ينظر: الوسيط: 50/5. والشرح الكبير: .77٠0/9‏ وروضة الطالبين: 5995/4. 

(:) ينظر: الشرح الكبير: 277٠/5‏ وروضة الطالبين: 595/8؟. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 775/9 وروضة الطالبين: 795/4. 

(5) ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: .8١ 5-1١17‏ 

(0) ينظر: تماية المطلب: 5 .559/1١‏ 

(8) نقله عنه الإمام وابن الرفعة» ينظر: نحاية المطلب: 4 531/١‏ 25 وكفاية النبيه: 4 ."0//1١‏ 


دا لاه ١‏ - 
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أو شائبة العبادة» فعلى الأول: يُعتبّر حالة الوجوبء وعلى/(" الثانى: حالة الأداء. وهذا 
هو الخلاف الذي يُعبّر الأصوليُون عنه بأنَّ الكقّارات جوابرٌ أو زواج71") وهو يقتضي 
أن يكون للشافعئ فيه قولان. 

والقول الثالث: أنه يعتبر أغلظ الأحوال كالحج, فإنّه يحب متى تحمّق النسيان» 
واختلفت عباراتهم في التعبير عنه. فقال جماعةٌ منهم الإمام(", والغزالي2©9, والمتولي(*): 
يعتبر أغلظ حالتّي الوجوب والأداء ولا تعتبر الحالات المتخلّلة بينهما. وأشار الإماء(") 
إلى الاتّفاق عليه على هذا القول. وقال الأكثرون7" منهم القاضي أبي الطيّب60, 


امامل والبَنْدَنئج00004, وسْلَيَة('), والشَّبْخْ أ إِسْحَاقَ الشُيْرازِيي!2300: يعتبر 


.)با1١/9()1(‎ 

.57 ينظر: الكمّارات في الفقه الإسلامي للدكتور رجاء المصرفي ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: نماية المطلب: 5 .557//١‏ 

(:) ينظر: الوسيط: 51/5. 

(5) ينظر: تتمة الإبانة»ه ت. سلطان الجعيد ص: 73765. 

(1) ينظر: نماية المطلب: 5 .557//1١‏ 

(0) ينظر: روضة الطالبين: //599. 

(8) ينظر: التعليقة الكبرى ت. عيد سال العتيي ص: ه.ل. 

(9) نقله عنهما ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص: 47/8 . 

)٠١(‏ البندنيجي: هو الحسن بن عبيد الله بن يحبى أبو علي البندنيجيء تفقه على الشيخ أبي 
حامد الإسفراييني» ومن مصنفاته: التعليقة المسماة بالجامع» والذخيرة -وهو دون التعليقة-, 
توق سنة 5٠47ه»ء‏ ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: 2551/5 والوافي بالوفيات: 251/١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي: 2705/4 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .7١5/١‏ 

. 57/7 أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص:‎ )١1١( 

(؟١١)‏ ينظر: التنبيه ص: ١/8/8‏ 

)١(‏ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي» قرأ 
الفقه على أب عبد الله البيضاوي وغيره» توفي سنة 415 هء ومن تصانيفه: التنبيه» والمهذب» 
واللمع؛ وغيرهاء ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .5150-517//١‏ 


- ١ ااره‎ 
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أغلظ الحالات من وقت الوجوب إلى وقت الأداء» فمتى أيسر في وقت منها وجب عليه 
الإعتاق27). 

فرعٌ: لو كان المكيّر وقت الوجوب عاجرا عن الإعتاق والصيام» وأيسر قبل 
التكفير» فإِنْ اعتبرنا حالة الوجوب» ففضه الإطعام؛ وإِنْ اعتبرنا حالة الأداء أو الأغلظ 
ففئضه الإعتاق(). 

آخرٌ: لو كان حين الوجوب معسرّاء وقلنا: الاعتبار بهء» فآخر الأداء شهرّاء وصام 
شهرًا ومات وهو موسرٌء ل يلزم الإعتاق» وهل يُطعِم ثلاثين مسكيئًا بدلّا عن صوم 
شهرًا وينتقل إلى الإطعام مطلقًا فيُطعم سبّين مسكينًا؟ فيه وجهان0". وإِنْ قلنا: 
الاعتبار بحال الأداء أو بأغلظ الأحوال وجب إعتاق رقبة©). قال الرُؤْيَادبُ: "كذا ذكره 
وَالِدِي!*)؛ وعندي أنه بشروعه في الصوم انتقل الحكم إليه» ولا يعتبر ما بعده من القدرة 
على العتق أو الإطعام, كما في حال() حياته"9". 


الثانية): واجب العبد في التكفير الصومٌ» وتصوٌّر التكفير منه بالإعتاق والإطعام 


.75915/4 وروضة الطالبين:‎ 7١5/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

.5٠0٠/4 وروضة الطالبين:‎ 77٠0/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

() أحدهما: يلزمه الإطعام لصوم شهر؛ لأنَّه لما دخل في الصوم تعيّن فوجب الإطعام لما ل يقضه 
إذا كان متمكّنًا من الجميع في حال الحياة» والثاي: يلزم إطعام سيّين مسكيئًا؛ لأنَّ صومه 
شهرين لعبادةٍ واحدةٍ فلا يجوز أن يؤدِّي بعضه ويطعم عن بعضهء ينظر: بحر المذهب: 
-198. 

(:) ينظر: بحر المذهب: .59/-5791//١١‏ 

(5) والد الروياني: إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد الروياني» والد صاحب بحر المذهب» يحكي 
عنه ولدّه في البحر كثيراء ولم يذكروا وفاته» ينظر: طبقات الفقهاء الشافعيين: 2570/١‏ 
وطبقات الشافعية للشهبة: 47/١‏ 7»؛ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: .47/8/١‏ 

(04ف: (ز)؛ حال 

(0) بحر المذهب: .598/١١‏ 

(8) يراد بما: المسألة الثانية من الفصل. 


- ١ه8‎ 
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يُنتنى على أنه يملك بالتمليك أم لاء فعلى الجديد الصحيح: لا. وفيه وجة: أنه يجزئه 
إذا أعتق أو أطعم بإذن سيّدهء وعلى القدم: أنه يملك, وهل تخصنٌ بتمليك سيّده أو 
يتعدٌّى إلى تمليك غيره؟ فيه خلافٌ تقدّم. وعلى هذاء يُتصوّر منه التكفير بالإطعام؛ 
وكذا بالكسوة في كمّارة اليمين» إذا ملكه السيّد ذلك؛ ليُكمّر به بل(" يجب عليه إذا 
ملكه("). وأما العتق فيّبى على أنَّ سيّده إذا ملكه عبد أو أذن له في عتقه(" فأعتقه 
فعَنْ مَنْ يقع العتق ولمن يكن الولاء؟ وفيه ثلاثة أوجه: أظهرهما وأشهرهما: أنه يقع عن 
السيّد والولاء له. وثانيها: يقع عنه ويثبت له الولاء. وثالئها للقفال9©): أنَّ في وقوعه 
عنه» وثبوت الولاء له يكون موقومًا إن عُتتق» وقع عنه ويثبت له الولاء» وإِنْ استمرٌ على 
ِقِّهِ كانا لسيّده0"). فإِنْ قلنا: يقع عن/20 سيّده ل يجزه عتقه عن الكمّارة» وإِنْ قلنا: 
يقع عنه» أجزأه عنها. وفي ولاية ثلاثة أوجه: أحدها: له وثانيها: [لسيّده وثالنها]): 
أنّه موقوف؛ فإِنْ قلنا: أنّه موقوف, فالإجزاء موقوفٌ على عتقه. كذا ذكره القاضي 
والصّيْدَلَاة07004) بعد أنّْ حكى الصيدلاني عن الأصحاب: أنَّ الإجزاء يقع في الحال 


ه# 


)١(‏ في (ز): هل. 

)١(‏ ينظر: الوسيط: 51/7» والشرح الكبير: 9/٠57؛‏ وروضة الطالبين: 23٠0/7‏ وكفاية النبيه: 
ل 

(0) في (ز): إعتاقه. 

(5) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 9/١57"؛‏ وروضة الطالبين: 700/7. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 73371-190/9» وروضة الطالبين: .5٠00/4‏ 

.)أ١؟/9(‎ )5( 

(1) ما بين معقوفتّين سقط من: (ط)ء والمثبت من: (ز). 

(8) لم أقف عليهماء وقد نقله عنهما الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: .771/١7‏ 

(9) الصيدلاني: هو محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزي» المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع 
العطر» ويعرف أيضًا بالداودي نسبة إلى أبيه داود» ويذكر كثيرًا بابن داود» تفقه على أبي بكر 
القفال المروزي» ومن مصنفاته: شرح على مختصر المزني» وشرح على فروع ابن الحداد» وقد 
كان هو والقفال المروزي متعاصرين» ووفاته متأخرة عن القفال بنحو عشرين سنة» في السنة 
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0 تكفير السيّد عن عبده بالمال 1 كتكفير العبد به بإذن السيّد» وجي ء 2 تعدير نقل الملك 
إليه الخلاف المات('2 في قوله لغيره: أعتق عبدك عنى. واشترط البَنْدَنئْجِه9) في تكفير 


السيّد عن عبده إِذنّه فيه. وكلام البغوي(" والرافعي في كتاب الأيمان؟) يقتضي عدم 
اششراظه. 

الثالثةا”): إذا كمّر العبد بالصوم؛ فإِنْ كان موجب الكمّارة حصل منه بغير إذن 
سيّده؛ بِأنْ حلف وحنث بغير إذنه» ل يصُمْ إلا بإذنه. فَلَوْ شرع فيه بغير إذنه» كان له 
تحليله, كما لو أحرم بغير إذنه. فإِنْ صام بغير إذنه أَيْم وأجزأه صومه عن كمّارته. وإِنْ 
حصل بإذنه بأنْ حلف وحنث بإذنه» صامء وَإِنَ ل يأذن له سواءٌ أضرّ به الصوم أُمْ لاء 
وليس له منعه(). وإِنْ كانت الكمقّارة على التراخي بخلاف الصّلاة في أوّل وقنها في 
وجه. وفيه وجة: أنَّ له [منعه](") كما له منع زوجته من فرض الحجٌ على قولٍ؛ لأنَه 
على التراخي وحَقّهِ على الفور. وكلام الغزالي(» في الأبمان يقتضي ذلك ف الأمة 
للاستمتاع. إن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فوجهات: أحدهما: وصحكّحه البوس 1 


أنّ له أنْ يصوم بغير إذنه. وأصحُهما: أنه ليس له ذلك إلا بإذنه(2. وَإِنْ حلف بغير 


7ه تقريّاء ولم أقف على تاريخ وفاته» ويحتمل أنه من الطبقة التاسعة» ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي: 2١48/5‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 14/١‏ ١5؟.‏ 
)١(‏ يرجع ص: .١759‏ 
(١؟)‏ نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .41١‏ 
(؟) ينظر: التهذيب: 517//8. 
(5) ينظر: الشرح الكبير: .771/1١7‏ 
(5) يراد ما: المسألة الثالثة من الفصل. 
(5) ينظر: الشرح الكبير: 735١/9‏ وروضة الطالبين: .5٠0/4‏ 
(0) ما بين معقوفئئن: في (ط): منعهاء والمثبت من: (ز). 
(8) ينظر: الوسيط: 7757/107. 
(9) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: .54١‏ 
)٠١(‏ ينظر: الوسيط: 51/5» والشرح الكبير: 9/١351؛‏ وروضة الطالبين: 700/8. 
- 
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إذنه وحنث بإذنه» فطريقان: أحدهما: فيه وجهان( أظهرهما: أنَّ له أنّْ يصوم بغير 
إذنه. والطريق الثافي: القطع به. وحيث يحتاج إلى إذن السيّدء فهل يختصصٌ ذلك بما إذا 
كان [يوجب](') ضعمًا لشدة الَرّ وطول النهار أو مطلمّاء فيه خلافٌ والظاهر الأول. 
وقد قال أبو إسحاق(": ليس يمنعه من صوم التطوع إذا لخ يضربه بخلاف الأمة» وحيث 
جوّزنا له الصوم بغير إذن السيّد وكان له الصوم؛ وإِنْ أضعفه لشدَّة الخرّ وطول النهار. 
قال الغزالي: ومنع السيّد له من الصوم في كقّارة الظهار غيرُ ممكن؛ لتضرّر العبد به 
كتحريم الاستمتاع(؟)» وهذا فقةٌ [أبداه]0*) الإمام0) وهو موافقٌ قول بعض أصحابنا 
العراقيين. إذا كان له مال غائبٌ يُكمِّر بالصوم؛ لدفع الضرر في الحال» وقد مر الخلاف 
يوا" قار غرق 

الرابعةا": المبعّض كالرٌ في الكقّارة//*) بالمال على ظاهر المذهب, على ما سيأتي 
في الأيمان7"' إلا في الإعتاق» وعلى الصّحيح وهو كالخُرٌ أيضًا في ثمن الماء» وكالعبد 
في الجمعة والشهادات والولايات والحجٌ والعمرة والميراث. وما صدقة الفطر فعلى 


7 


الأصح: أنما تحب عليه تُوزع على الحريّة والرق وكذا أرش الجناية/2"7. 


.571/5 والوجه الثاني: أنه لا يصوم إلا بإذنه» ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

.70٠0// ما بين معقوفتن سقط من: (ط) و (ز)» والمثبت من روضة الطالبين:‎ )١( 

(5) ينظر: التنبيه ص: 55 .١‏ 

(4) ينظن؟ الوسيظ: ا 

(ه) ما بين معقوفتيْن سقط من: (ط)ء والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: نماية المطلب: 5 ١/50ه.‏ 

(0) يرجع ص: .١5١‏ 

(8) يراد بما: المسألة الرابعة من الفصل. 

(5) (3/9اب). 

.840 ينظر: الجواهر البحرية ت. جيرا حسن ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 977 والوسيط: 51/7. والشرح الكبير: 
5 وروضة الطالبين: 250١/8‏ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 457» 
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النظر الثاني: في حكم الصوم 

وفيه مسائلٌ: 

الأولى: يجب على المُكيّر بالصوم أن ينوي صوم كلّ يوم من الليل كصوم 
رمضانَ» وأنّه عن الكمارة» ولا يجب تعيين الجهة كما تقدّء("). ولا تحب ني التتاع على 
الصّحيح(". فإنْ قلنا: تُشترط, فوجهان: أحدهما: أنّها تكفى [فِ الليلة الأولى] 20 
وثانيها: أَنَّها ُُشترط كاء ليلة). وتظهر فائدة الخلاف فيما لو صام رمضانٌ وشوَالُا عن 
الكقّارة» هل يجرئ شوال غير" يوم العيد حتى يكمله فإِنْ قلنا: نيّة التتابع شرظٌ لا 
يجوز» وإِنْ قلنا: [ليست]7) بشرطٍ يجوز» نقله الرُْيَاِيه007. وإنّما تصحٌ نيّة الصوم بعد 
تحقّق جوازه بتعدّر العتق. فَلَوْ نوى الصوم بالليل قبل طلب الرقبة» ثم طلبها ليلا فَلَمْ 
يجدهاء 4 يجره الصوم حتى يجدّد النيّة بعد الفقد» كما لو تيمّم قبل طلب الماء ثم طلبه 
فلع يجده("). قال الدُؤيَاد؛1:': ولو طلبها قبل وجوبها و يجدهاء فَلَمّا وجيت نوى؛ 
وكان ليلا و1 يَطُّل الفصل من وقت الطلب 1 تصمٌ النيّة» كما لو طلب الماء قبل 


وكفاية النبيه: 5 5/١‏ ؟5. 

.١ 559 يرجع ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: تماية المطلب: 854١/55ه»‏ وبحر المذهب: 2595/١١‏ والوسيط: »5١/5‏ والبيان: 
٠‏ ,: والشرح الكبير: 2557/9 وروضة الطالبين: 501/4. 

(؟) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: »5.054/٠١‏ وبحر المذهب: ,535/٠١‏ والوسيط: 2.51/5 والبيان: 
»491١1-٠‏ والشرح الكبير: 377/9”؛ وروضة الطالبين: 501//8. 

(5) في (ز): عن. 

(5) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(0) في (ط): في الليلة الأول» والمثبت من: (ز)» ومن بحر المذهب: .5985/٠١‏ 

(8) ينظر: بحر المذهب: .5965/١١‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 571/9" وروضة الطالبين: 201/8 وكفاية النبيه: 4 .577/١‏ 

.559/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )٠١( 
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وجوب التيمّم فَلَمّا وجب تيمّمَ. قال الدُوْيَاوبُ: "كذا ذكره وَالِدِيء ويحتمل وجها: أنه 
1 يصحٌ؛ لتحدّقٍ العدم 00 

الثانية"": الواجب صيام شهريْن بالأَهِلّة. فإنْ ابتدأ الصيام في أُوّل شهر هِلال, 
صام شِهرَيْنٍ هلالِيَيْنِ بحسب ما يقع فيهما أو في أحدهما من تمام ونقص. وإِنْ ابتدأه 
في أثناء شهر كمّل باقيه» وصام الشهر الذي بعده بالحلال» وكمّل الباقي من الأوَّل 
بالعدّد من الثالث» كما إذا ابتدأه في العشرين من المُحَرَّم» فيصوم باقيه وصّفرًا بالأهلّة 
ويُكيّل ل فإِنْ كان المُحَرّم تامًّا صام عشرة من ريخ أو ناقضًا 
صام أحدّ عشرٌ من شهر ربيع؛ وفيه وجة: أنه إذا انكسر شهرٌ صامهما معًا بالعدّد(". 

الثالثة"): يحب التتابع في صوم الشهرين في كقّارات [الظهار]7*) والقتل والوقاع. 
قَلَوْ أفسد يومًا منها أو نسي النيّة فيه» ولو كان اليوم الأخير» وجب استئناف الشهريّن» 
وهل يطل ما مضى أو ينقلب نفْلًا؟ فيه القولان في التحريم بالظّهر قبل الزوال 
ونظائره. ولو وطئ المظاهر/7" التي ظاهر عنها ليلا في الشهرين عصى ولا ينقطع به 
تتابُع الصوم("). قال المتولي: "ولو وطثها نهارًا ناسيّاء لا يبطل تتابعه"(8. 


.559/١١ بحر المذهب:‎ )١( 

)١(‏ يراد بما: المسألة الثانية من النظر الثاني: في حكم الصوم. 

(*) ينظر: تحاية المطلب: 2555/١4‏ والوسيط: 57/5. والشرح الكبير: 2577/9 وروضة 
الطالبين: 201/7 والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص: 155 4. 

(:) يراد يما: المسألة الثالثة من النظر الثاني: في حكم الصوم. 

(5) ما بين معقوفتئن: في (ط): الظهارات» والمثبت من: (ز). 

(5) (9/؟(ا). 

(0) ينظر: الوسيط: 57/7» والبيان: "807/٠١‏ والشرح الكبير: 257/9 وروضة الطالبين: 
4 ولمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 45 4» وكفاية النبيه: 4 517/1. 

(8) تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 59260. 
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ولو نوى في بعض الأيَام التطوٌع, قال القفال والقاضي(": النصنٌّ أنَّ التتائع ينقطع, 
وهو يدل على أنه إذا نوى الخروج من الصوم بَطّلء وفيه وجهان, فعلى الوجه: أنه لا 
ييطل 3 الخروج لا ينقطع التتابع» وكذا الحكم لو صامه عن نذرٍ أو قضاءل". 

الراعةا": الحيض لا يقطع التتاع في صوم المرأة عن كمَّاربََ القتل والوقاع» على 
قولنا: تلزمها الكقّارة» ب تبني على صومها إذا طَهُرت7©). واستثنى منه ابن الصباغ0©) 
والمتولي7') ما إذا كانت عادتها أنْ يمتدّ طهنها شهرَيْن» فشرعت في الصوم في وقتٍ 
تعلم من عادتها أنَّ الحيض يحصل قبل تمام الصوم, فإِنّه ينقطع التتابّء(). لكنّ [هذا](") 
يعارضه الخلاف في أنَّ الحيض يقطع التتاع في كَقّارة الصوم والنفاس(7') كالحيض في أنه 


. 4545 نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الوسيط: 757/7» والشرح الكبير: 2375-79 وروضة الطالبين: 207/7 وكفاية 
النبيه: 5 »#1/١‏ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحجي ص: 55 4. 

() يراد يما: المسألة الرابعة من النظر الثاني: في حكم الصوم. 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: »5.٠0/١٠١‏ والمهذب: 470/4» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
7 وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 3/5» وبحر المذهب: 2597/١١‏ والوسيط: 
5”, والتهذيب: 2١79/5‏ والبيان: ١٠١/788ء‏ والشرح الكبير: 54-171/9 75 وروضة 
الطالبين: 29١7/78‏ وكفاية النبيه: 4 .”31/1١‏ 

(5) ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: .7٠١5‏ 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 785. 

(0) ينظر: روضة الطالبين: //7."*. 

(4) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)ء والمثبت من: (ز). 

() النفاس ف اللغة: مأخوذٌ من النفس بمعنى الدم» وق الاصطلاح: هو الدم الذي يخرج عقب 
الولادة أو قبلها بقليلء أو السقط إذا استبان خلقه» وقيل: مدَّةٌّ تعقب الوضع لتعود فيها 
الرحم والأعضاء التناسٌّليّة إلى حالتها السويّة قبل الحمل وهي نحو سنَّة أسابيع» ينظر: المصباح 
المنير: 2117/7 والتعريفات ص: 27١١‏ وتاج العروس: 2457/1/١7‏ ودستور العلماء: 
/8307, والمعجم الوسيط: 0/7 55. 
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لا ينقطع التتابُع على المشهورء وفيه وجةٌ: أنّه يقطعه('". وفي انقطاعه بالإفطار بالمرض 
الذي ببح الفطر» قولان: الجديد الصحيح: أله ينقطع يلار 

وف انقطاعه بالجنون طريقان: أحدهما: أنه على القولين في انقطاعه بالمرض» 
وأصحُهما: القطع بأنّه لا ينقطع به(). 

وف انقطاعه بالإغماء حيث يفطر به طريقان9). 

وف انقطاعه بالإفطار بالسَمَّرهِ طريقان: أحدهما: أنه على القولين في المرض» 
والغابي: القطع بانقطاعه به0. 

وف انقطاعه بترك النيّة في بعض الليالي ناسيّاء طريقان: أشهرهما وأصحُهما: 
القطع بالانقطاع, والثاني: أنه على الخلاف في المرض. ولو شك بعد فراغه من صوم 
يوم أنه نَوَاه لج يلزمه الاستعناف على الصّحيح("2. 


.57 4/9 والقول الثاني: أنه لا ينقطع» واختاره المزي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الحاوي الكبير: »5.00/٠١‏ والمهذب: 470/4» وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد 
ص: 2385 وبحر المذهب: .,597/٠١١‏ والتهذيب: 2178/5 والوسيط: 57/5» والبيان: 
٠‏ والشرح الكبير: 755/9 وروضة الطالبين: 507/8, والمطلب العالي» ت. 
ياسر الشابحي ص: .55١‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: 2501/٠١‏ وبحر المذهب: 2597/٠١١‏ والشرح الكبير: 8754/9, 
وروضة الطالبين: /507» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 57 : . 

(؛) الأول: كالإفطار بالمرضء والثاني: إلحاقه بالجنون» وهو الأشبه. ينظر: الشرح الكبير: 
9* وروضة الطالبين: 07/8"*, والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 457. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »5.00/٠١‏ والمهذب: »45١/54‏ ونحاية المطلب: 2557/1١85‏ وتتمة 
الإبانةه ت. سلطان الجعيد ص: .894, وبحر المذهب: 2599/١١‏ والوسيط: 7/5 
والتهذيب: 2179/7 والبيان: .8410/٠١‏ والشرح الكبير: 7154/9*» وروضة الطالبين: 
ولمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 457» وكفاية النبيه: 4 5/١‏ 818-81 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 5/9 757*؛ وروضة الطالبين: 8.08-1.7/8. 
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ولو أفطرت الحامل والمرضع ف كمّارة القتل أو الوقاع خونًا على [ولدَيْهما](", 
ففي انقطاع التتابُع به» طريقان: أحدهما: أنه على القولين في المرضء والثاني: القطع 
بالانقطاع» وفيه وجة: أنّه [ينقطع](" في حقّ المرضع دون الحامل كالقول: في أنَّ 
الفدية تلزمه بحذه دون هذه(". 

ولو أفطرتا خوفًا على أنفسهماء فطريقان: أصحُهما: أنه على القولين» والثاني: 
القطع بأنّهِ لا ينقطء(؟). ولو أكل مُكْرَمَاء وقلنا: يبطل صومه به انقطع تتابعه به على 
المشهور» ومنهم من خيّجه على الخلاف في المرض|“. ولو استنشق فَوَصّلَ الماء إلى 
دِمَاغهء ففي انقطاع التتابع به القولان2. ولو أُو 0 الطعام مُكْرَمَاء 1 يفطرء و1 
ينقطع التتابع» قطعوا به في جميع العلاق» ود المحاملة(9(/4) فحكى فيه وجهًا: أنه 


.471/5 ما بين معقوفتيّن: في (ط): ولدهاء والمثبت من: (ز) والمهذب:‎ )١( 

)١(‏ ما بين معقوفتئن: في (ط): يقطع؛ والمثبت من: (ز). 

(") ينظر: الحاوي الكبير: »501/١٠١‏ والمهذب: »47١/4‏ والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
0 وبحر المذهب: 2»55917/٠١١‏ والتهذيب: 2١79/5‏ والشرح الكبير: 275/9 وروضة 
الطالبين: 307/7» والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 457 . 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: ,501١/١٠١‏ والشامل» ت. يوسف العمري ص: 28007 وبحر المذهب: 
»:*٠‏ والبيان: »*89/١١‏ وروضة الطالبين: 5/8 ١‏ *» وكفاية النبيه: غ8 .”3/1١‏ 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 25١‏ والتهذيب: 2179/5 والشرح الكبير: 
8 وروضة الطالبين: //8.”. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 5/9؟5؛ وروضة الطالبين: 707/4. 

(0) أوجر: مأخودٌ من الوجورء وهو في اللغة: كلمةٌ تدلّ على جنسٍ من السقيء وف الاصطلاح: 
هو صب الدواء أو اللبن ونحوه من طريق الفم؛ ينظر: الصحاح: 2844/7 ومقاييس اللغة: 
5, والنظم المستعذب: »١1754/١‏ ولسان العرب: 2379/0 والمصباح المثير: 5154//7» 
وتاج العروس: 54 .7159/١‏ 

(8) لم أقف عليه وقد نقله عنه النووي» ينظر: روضة الطالبين: //507. 

(9) (9/؟ ١اب).‏ 
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[يفطر ]7"» ويقطع التتابُع. قال النووي: "وهذا غَلِط7). ولو ابتدأ الصوم في وقتٍ 
يدخل فيه رمضانٌ أو يوم عيد النحر قبل تمام الشهرَيْنء 4 يعتدٌ بصومه عن الكمّارة, 
وهل ييطل أو ينقلب تَفْاك؟ فيه القولان المعروفان7". فإذا مضى رمضانٌ ويوم العيد 
اعتدٌ بصومه بِعْدُ وكذا إذا مضى يوم النحر من أيام التشريق اعتدٌّ به بعدهاء إِلّا على 
قولنا: أيام التشريق يقبل الصوم الذي له سبب على القول: بأنَّ للمتميّع أن يصومها 
فيعتدٌ بماك). ولا يجوز صوم رمضانٌ عن الكمّارةء فإنْ صامه عنهما ل يجزه عن واحدٍ 
منهماء» وقال ا عَبَيدِ بن عو ال يحزئه عنهماء قاط فيو ولو صام الأسيو 
عن الكمارة بالاجتهاد وغلط. فَجَاءَ رمضانٌ أو يوم النحر قبل تمام الشهرين» ففي 
انقطاع التتابع القولان اللذان في المرض7"). وإذا أوجبنا التتائع في كمّارة اليمين» 
فحاضت المرأة في أثناء الأيّام الثّلاثة» ففي انقطاع التتائع طرق: أحدهما: أنه على 
الخلاف في انقطاعه بالإفطار بالمرض في الشهرين بخلاف الحيض فيهماء وثانيهما: أنه 
ينقطع قولّا واحداء والغالث: أنه لا ينقطع قولًا واحدًا("). 


.707// ما بين معقوفتين: في (ط): يقطع» وف (ز): يفسدء والمثبت من روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين: //5.*. 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 7785/9 وروضة الطالبين: 501/8. 

(4) ينظر: الشرح الكبير: 875/9. 

(5) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 775/9؛ وروضة الطالبين: //5017. 

(5) أبو عبيد بن حربويه: هو علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي أبو عبيد 
ابن حربويه» قاضي مصر وأحد أصحاب الوجوه في المذهب وهو من تلامذة أبي ثور وداود 
إمام الظاهر عنهما حمل العلم» مع عنه أبو بكر ابن المقري» وعمر بن شاهين» وجماعة» توفي 
سنة #919ه» ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: 5/6/5 4» وسير أعلام النبلاء: 275//١١‏ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي: 45/7 4 . 

(0) ينظر: بحر المذهب: 2557/١١‏ والشرح الكبير: 2775/9 وروضة الطالبين: //07". 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 775/9 وروضة الطالبين: 51/8. 

(9) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 597؛ والشرح الكبير: 2775/9 وروضة 
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فرع 

لو صام بعض الشهرّيْن ثم بدأ له أن يتركه بغير عذْرِ» ويستأنف صوم شهرَيْن بعد 
ذلك» ففي جوازه احتمالان للإمام('): 

أحدهما: يجوز, كما يجوز تأخير الشروع فيه وينقلب الماضي تَقْلّاء ولحذا لا [يحرم 
عليه قطعه بالسفر](). 

وثانيهما: لا يجوز؛ لأنَّ صومهما فريضةٌ واحدة("). فقطعه كقطع فريضة تشرع 
فيهاء وهو غيرُ جائزٍ على المنصوصء ونقل الرُوْيَاو!؟) هذا عن والده و يذكر غيره 
واسشحستنه الرافعي (*). 

والأوّل أظهرٌ عند الغزالي7'), وصوّرها الإمام"' فيما إذا لخ ينو صوم الغد دون ما 
إذا نواه وأفطر ف اليوم» وقال: بعد الف عل على إفطار يوم شَرَّع فيه؛ لأداء واجب. 

وصوّره الغزاي! في الوسيط: فيما إذا أراد الإفطارء وكذا الرُؤْيان01). 


وف الوجير(: 011707 فيما إذا أفطر. 


الطالبين: "٠5-1078‏ ويرجع أيضًا ص: .١57‏ 

.5557/١ 15 ينظر: نحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)ء والمقبت من: (ز). 

(؟) ينظر: نماية المطلب: »557/١4‏ والشرح الكبير: 575/9, وروضة الطالبين: ,5١4/8‏ 
والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 455. 

(:) ينظر: بحر المذهب: .598-597/١١‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 5377/9. 

(1) ينظر: الوسيط: 7/5". 

(0) ينظر: نحاية المطلب: 85 .555/١‏ 

(8) ينظر: الوسيط: 57/5. 

(9) ينظر: بحر المذهب: .1947/١١‏ 

.85/7 ينظر: الوجيز:‎ )٠١( 

)١١(‏ الوجيز في الفروع» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي» المتوق 
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قال الرافعى: فيجوز أَنْ يُنرّلَ كلامه على ما قاله الإمام» ويجوز أنْ يُقَال: إذا ترك 
الصوم تبطل الفرضيّة ويجعله تَفْلَاء والنفل يجوز الخروج منه('). ويجوز أن يكون 
الاحتمالان تفريعًا على المذهب في: أنه لا يجوز الخروج من الفريضة [بعد]( التليّس 
ما من غير عذر بناءً على أن ذلك هل هو عذْرٌ كالوجهين في جواز الخروج من الصلاة 
المشروع فيها بالتيمّم للإتيان بما بالوضوء. 

فرع 

لو صام عن كقارته م بان أن مورثه مات» وورث منه رقبةَ و4 يعلم بها؛ اعتد/ 07 
بصومه, ول يلزمه العتق» ولو نسيها في ملكه وصام ل يجزه» للفرق بين الجاهل والناسي 
قال الرُؤْيَادبُ: "هكذا ذكره بعض أصحابناء ويحتمل أنْ يقال: لا يجوز فيهما"9). 

فرعٌ ثالث 

لو أفطر ظاناً أنَّ الشمس قد غربت فأخطأ أو على أنَّ الفجر 1 يطَّلع. وكان قد 
طلع انقطع التتابُع؛ لتفريطه فيه. قال الرُوْيَادءُ: "وذكر والدي وجهًا آخرّ: أنه لا ينقطع 
ل "قار 


سنة ه.ه هء أخذه من: (البسيط)» و (الوسيط) له. وزاد فيه أمورًاء وهو كتابٌ جليك» 
عمدة في المذهب الشافعي» وقد اعتنى به الأئمة» ينظر: كشف الظنون: .7٠٠7/7‏ 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 577/9. 
(؟) ما بين معقوفتين: في (ط): يوم والمثبت من: (ز). 
(9) (9/ ١أ).‏ 
)شر النلسبة الا 
(5) بحر المذهب: .5154/٠١‏ 
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الخصلة الثالفة2'7: الإطعام 

وهذه الخصلة ثابتةٌ في كمَارتَئْ الظهار والوقاع» وفي كقّارة القتل في قول("). فيجوز 
العدول عن الصيام إلى الإطعام بالعجز عنه لِهَرَعٍ أو مرض97؟). وحكى الإمام0*؟ عن 
الأصحاب: أنّهم أطلقوا جواز العدول بمُطلّق المرض الذي يجوز الإفطار» قال: 
وعندي أنَّ ذلك ليس على إطلاقه فإِنَّ الإنسان قد يطرأ عليه عارضٌ يَعلّم أنّه لا ييقى 
إلا يومًا أو يومَيْنء فيجوز له الإفطار» ولا يجوز الانتقال بمثله عندي إلى الإطعام؛ ولو 
كان المرض بحيث يتوقّع دوامه واستمراره شهرين» فهذا الذي يجوز له الانتقال بسببه(, 
وتابعه الغزالي("). 

وإِنْ نجي زواله من بعدُ» فلا يجب انتظار زواله» بخلاف ما إذا كان له مال غائب 
فإنّه لا يجوز له الصيام» بل ينتظر مجيئه ليعتق» ومقتضى كلام الأكثرين: أنه يُشترط 
في المرض أنْ يكون بحيث لا يُرجى زواله» فإِنْ يُجي زواله» 1 يجب الإطعام» سواءٌ طَالَتْ 
مُدّته أم قصرت» وصبّح جماعةٌ به حتى قال المتولي: يلحق المرض المَرْجُو زواله بالمال 
الغائب» فلا يعدل سببه إلى الإطعام في غير كقّارة الظّهار"). وفيها وجهان كما مرّ في 


)١(‏ يعني: الخنصلة الثالثة من خصال كفارات الظهار الثلاثة. 

.5١ 5/8 ينظر: الشرح الكبير: 777/9 وروضة الطالبين:‎ )١( 

() يراد بما: المرض الذي يدوم شهرين» ينظر: الوسيط: 14/5 5. 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: »51١7/٠١‏ والمهذب: 477/4» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
07 ونحاية المطلب: 251١/١5‏ وتتمة الإبانة»ه ت. سلطان الجعيد ص: 259/8 وبحر 
المذهب: 200/٠١‏ والتهذيب: »١85/5‏ والوسيط: 55/5. والشرح الكبير: 879/9, 
وروضة الطالبين: 2017/4 والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: 151 . 

(5) ينظر: نحاية المطلب: 5 ١/1/7اه.‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: الوسيط: 5/5 5. 

(6) في (ز): الزوال. 

(9) ينظر: تتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: /59. 
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المال(2. قال النووي: وما قاله الإماء(") أصحٌ, ووافقه عليه جماعة7". وقال الماوردي: 
إن كان المريض يُرجَى زوال مرضه. تَخيّر بين أنْ يُعجّل الإطعام وبين انتظار البْرْهِ ليكقّر 
بالصوم/*). ولحقوق المشقّة الشديدة بالصوم وخوفي زيادة المرض به كالمرض المانع. فإِنْ 
جوّزنا الإطعام مع رجاء زوال المرض» فأطعم ثم زال» ل يلزمه الصيام؛ وإِنْ منعناه وشرطنا 
كو المرض غير مرجوّ الزوال» فأطعمء ثم اتّفْق زواله(”). قال الرافعي: يشبه ما إذا أعتق 
عبدًا لا يُرجَى زوال مرضه. فزال20. 

قاد كدق اله افير لاماي وقلناد لور يده يصاع اقل يكون التكم 
كذلك كما لو قدر على العتق في أثناء الصوم» فيجزئه على المذهب؛ فيكون الإطعام 
أو يلزمه الصوم؟ فيه وجهان: أصحهما: الأوّل7". قال/(" الماوردي: ولو قدر على 
صوم شهرٍ فقطء أو على صوم شهرَيْن من غير تتابع» فَلَهُ العدول إلى الإطعام"". وفي 
جواز العدول إليه بعذر السفر المُجَوَّر للإفطار, وجهان: أظهرهما: المنع» وأجاب 
القاضي(' ') وغيره: بالجواز/""). 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 2570/9 وروضة الطالبين: 8//. 8 .”2 وكفاية النبيه: 5 8/1١‏ 1ء 
والمطلب العالي» ت. ياسر الشابجي ص: /45. 

)١(‏ في (ز): النووي. 

(؟) ينظر: روضة الطالبين: //28.*. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: .517/١١‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 7720/9» وروضة الطالبين: 508/8 والمطلب العالي» ت. ياسر 
الشايحي ص: .45٠‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 710/9. 

(0) ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .55٠١‏ 

.)با١‎ :/9( )8( 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: .5117/٠١‏ 

.509/7 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 701/9"؛ وروضة الطالبين:‎ )٠١( 

23.978 ينظر: الوسيط: 554/5. والشرح الكبير: 7./9*-23”71 وروضة الطالبين:‎ )١١( 
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فكذا في جواز العدول إليه بقوّة الشّبق10) وجهان: أظهرهما عند الأكثرين: 
الجواز2"1, ولو كان يغلبه الجوع ويعجز عن الصوم,ء قال القفال() والقاضية؛) 
والبغوي0*): لا يجوز له ترك الشروع فيه بن شَرَع فإذا عجز أفطرء بخلاف الشبق» فإِنَّ 
له ترك الشروع فيه على الصّحيح؛ لأنْ الخروج من الصوم مباحٌ بفرط الجوع دون 
الشيو 1 

والكلام 2 هذه الخصلة على أربعة أشياء: 2 قدر المُخْرَج) وجنسه» ومن يُخرَّج 
إليه» وف كيفيّة | الإخراج](". 

أمّا جنس الطعام المُخْرّج: فجنس الطعام المُخرّج في ركاة الفطرء وهو الحبوب 
والثمار التي تحب فيها الركاة(. 

وف جواز إخراج الأرز ثلاثةٌ أوجه: أصحُها: الجواز» سواء كان في قِشْرته العلا أو 
لاء لكنّ إذا كان فيها فالواجب أنْ يكون المُخرّج قدرًا يعرف اشتماله على مُدّ1ا) من 


والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: .451١‏ 

)١(‏ الشبق: هو شدة ميل النفس إلى الوطءء فلا يكاد يصبر على تركهء ينظر: المصباح المنير: 
25/١‏ . 

(؟) ينظر: الوسيط: 2.54/7 والتهذيب: »١185/5‏ والشرح الكبير: 0551/9 وروضة الطالبين: 
*» وكفاية النبيه: 5 ١/ه3".‏ 

() نقله عنه الإمام» ينظر: نحاية المطلب: 5 .517/١‏ 

(4) نقله عنه الإمام» ينظر: نحاية المطلب: 5 .517/١‏ 

(5) ينظر: التهذيب: .١185/5‏ 

(5) ينظر: نحاية المطلب: 84١/1/5ه-2517‏ وروضة الطالبين: 09//8.*؛ والمطلب العاللي» ت. 
ياسر الشابحي ص: 157. 

(0) ما بين معقوفتَيّن: في: (ط)» فرط الإخراج؛ والمثبت من (ز)» ومن الوسيط: 514/5. 

(8) ينظر: الوسيط: 15/57» والشرح الكبير: 37/8/9"؛ وروضة الطالبين: //5017. 

(9) المد: في مقداره خلافٌء فعند الحنفية: رطلان بالعراقي» ويساوي ١١25‏ جرام» وعند 
الجمهور: رطل وثلث بالعراقي» يساوي: ١٠ه‏ جرام» وقيل: ملء كفي الإنسان المعتدل» وبه 
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الحب الخالص من القشر. وثانيهما: لا يحوز. وثالفها: أنه إنْ كان في قشرته العليا جاز 
وإِلّا فلا("©. قال الرافعي: "و4 يَجْرٍ في الفطرة ذكر هذا الخلاف [مع الأرز» وجرى]7) 
ذكر قولٍ في العدّس() والحِيٍص2)29, ويُشبه أن يجيء في كلّ باب ما نقل في الآخر"3. 
وني إخراج الأققط(" الخلاف المتقيّم؟') في الفطرة» والأظهر: الجوازة». و[على]) 
هذا فيختصنٌ بأهل البادية أم يعمّهم والحاضرين؟ فيه وجهان!'". وني اللحم واللبن 
والسمك والجراد خلافٌ مريت على الأقِطء وأولى بالمنع(3". 
ولا يجحزئ الدقيق» ولا السّويق0"", [ولا الخبز] (1400). 


سمي مدّاء ينظر: لسان العرب: */4.00» ومعجم ألفاظ الفقهاءء ص: »4١7‏ والمكاييل 
والموازين الشرعية ص: .٠١‏ 

)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 2555-7577//9 وروضة الطالبين: 5017/8 والمطلب العالي» ت. 
ياسر الشابحي ص: 555» وكفاية النبيه: 4 .515/1١‏ 

.5579/9 ما بين معقوفتين سقط من (ط) و(ز)» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )١( 

(*) العدس: نوعٌ من الحبوب يقال له: العلس والعدس والبلس» ينظر: تمذيب اللغة: 47/7» 
والمصباح المنير: 5/7 47. 

(؛) الحمص: هو حب معروفٌ أصفرٌ اللون» ينظر: المصباح المنير: .١5 0/1١‏ 

(ه) الشرح الكبير: 779/5. 

(5) الأقط: لبن محمضٌ يحمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به ينظر: المصباح المنير: .١1/١‏ 

(0) ينظر: الجواهر البحرية ت. محمد بشير عبد الرحيم ص: .5١١‏ 

(8) ينظر: روضة الطالبين: ؟/8.9. 

(1) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

.١51/7 ينظر: الحاوي الكبير: 84/7*, والمجموع:‎ )٠١( 

.779/5 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١١( 

.؟97/1١ السويق: ما يعمل من الحنطة والشعير» ينظر: المصباح المنير:‎ )١١( 

)١(‏ ما بين معقوفتَيّن سقط من (ط)» والمثبت من: (ز) ومن الحاوي الكبير: 251/٠١‏ والشرح 
الكبير: 5779/9. 

)١5(‏ ينظر: المهذب: 477/5» وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: »4٠١‏ والشرح الكبير: 
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وعن الأَنْمَاطِيَ(2: إجزاؤها(". وحكاه اليُؤيَايهُ في البحر( عن إبْنٍ أن هُريْرَة(ك) 


هه 9 
أ 


والمتتمري "1 قال1": ونه فيب وعن. ان .خراي"!: انه يجوز أن يعطي كل .مسكن 
رطلَيْن(" من الخبز وقليل أذه0"). والمذهب: الأول00". 


8*” وروضة الطالبين: //17.”. 

)0( الأقاطي: هو عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأماطي» نسبة إلى الأغط وهي البسط 
التي تفرش وغير ذلك من آلة الفرش من الأنطاع والوسائد» تفقه على المزني والربيع المرادي» 
وعليه تفقه ابن سريج والإصطخري وابن خيران ومنصور التميمي وابن الوكيل» وكان هو 
السبب في نشاط الناس لكتب الشافعية في بغداد» توق سنة /١٠ه»‏ ينظر: وفيات الأعيان: 
.,١ ١‏ وسير أعلام النبلاء: 2470/١7‏ وطبقات ابن قاضي شهبة: .80/١‏ 

.507/٠١١ وبحر المذهب:‎ 2,5١8/١٠١ نقله عنه الماوردي» والروياني» ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: بحر المذهب: .".7/١١‏ 

(4) نقله عنه الروياي» والرافعي» ينظر: بحر المذهب: "07/١١‏ والشرح الكبير: 5379//9. 

(5) الصيمري: هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد أبو القاسم الصيمري» تكرر ذكره ف المهذب 
والروضة» تفقه على أبي حامد المروروذي» وأبي الفياض البصريء ومن تلاميذه: الماوردي؛ 
ومن مصنفاته: الإيضاح في فروع الشافعية» وأدب المفتي والمستفتي» والقياس والعلل» وتوف 
سنة 885ه»ء ينظر: تحذيب الأسماء واللغات: 550/9,. وسير أعلام النبلاء: 4/1١17‏ ١ع‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي: 7729/7, وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .١85/١‏ 

.379/9 يعني: الصيمريء كما نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(0) نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 579/9. 

(8) الرطل: معيار يوزن به وهو مكيال أيضاء وإذا أطلق في الفروع الفقهية» فالمراد به رطل بغداد 
أو الرطل العراقي» وقد اختلف العلماء فيه» فعند الحنفية: يساوي 4١٠7655‏ جرامّاء وعند 
الجمهور: يساوي 58725 جرمّاء ينظر: الصحاح: »177١39/5‏ وتمذيب الأسماء واللغات: 
١/9‏ والمصباح المنير: .»570/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 4535. والمكاييل والموازين 
الشرعية ص: .١/8-1١1‏ 

(9) الأدم: مفرده الإدام» وهو ما يؤتدم به مائعًا كان أو جامداء ينظر: المصباح المنير: .5/١‏ 

)٠١(‏ ينظر: المهذدب: ؟٠/17١١2‏ والشرح الكبير: 2375/9 وكفاية النبيه: 4 ,89١9/١‏ والمطلب 

- ١ا/ه‎ - 
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ويتعيّن على المكمّر من الأجناس الجزئة غالبُ قوتٍ بلدٍ الإخراج» فإِنْ كان الغالب 
[ممًا](" لا يخرئ؛ كاللحم على المذهب في عدم إجزائه, أخرج من غالب قوته(") أقرب 
البلاد إليه9). وقال ابْنُ حِرْبَوَيْه0»: المعتبر غالب قوته بخصوصهه. كما قاله في ركاة 
الفطر. قال الرافعي: "وقد ذكرنا في الرّكاة قولًا أو وجهّاء؛ أنه يتخيّر بين الأجناس 
المجزئة» وهو [جار]!* هاهناء ألا تراهم يقولون: إذا تعيّن قوتٌ» جاز إخراج ما هو 
أعلى منه و الأدى خلافٌ؛ ويجوز الأدنى يختبر"0©. والأصحٌ: أنه لا يجوز إخراجه 
وقد صرّح/7" الماوردي بمذا الغالث فقال: على القول يتعيّن قوته إن عدل إلى ما دونه 1 
يجزه» وإِنْ عدل إلى ما فوقه فوجهان7". وكذا قاله في ركاة الفطر("). 

ولا يوز إخراج الدراهم ولا الدنانير بدل الطعاء(''). 

وأما قدر المُخْرَج: فالواجب في كثّارات الظهار والوقاع والقتل إِنْ أوجبنا فيه 
الطعام ستُون مُدّا بمُدّ النين -صلَّى الله عليه وسلّم- وهو رطلٌ وثلتٌ بالبغدادي7" ربع 


العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 5515. 

.5575/5 ما بين معقوفتين: في (ط): ممنء والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير:‎ )١( 

)١(‏ في (ز): قوت. 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 7375/9 وروضة الطالبين: 501/8. 

(5) نقله عنه البغوي» والرافعي» ينظر: التهذيب: 2١85/5‏ والشرح الكبير: 5179/9. 

(5) ما بين معقوفتيّن: في (ط): جائزء والمثبت من (ز) ومن الشرح الكبير: 5/9 757. 

(5) الشرح الكبير: 5759/9. 

0) (5/5أ). 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: .5117/١١‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: 1/17/9”. 

)٠١(‏ ينظر: الأم: 107/7/ء والمهذدب: 477/54» والشرح الكبير: 0775/9 وروضة الطالبين: 
4 : والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 54 55» وكفاية النبيه: 4 .819/1١‏ 

)١١(‏ البغدادي: نسبةٌ إلى بغداد» مدينةٌ عراقيةٌ عريقةٌ» وفي العصر الحاضر هي عاصمة الجمهورية 
العراقية» ينظر: معجم البلدان: »457/١‏ وموسوعة ألف مدينة إسلامية ص: .١١4‏ 
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|| و عرج(". 
وأما المُخْرَجٍ إليه: فهو ستُون مسكيئاء فلا يجوز صرفها إلى ما دونهم ولا إلى 


مسكينٍ واحدٍ في سبّين يومًا(". ولو وضع بين يدي سبّين مسكينًا سبّين مدا من 
الطعام وقال: ملّكتّكم هذا بالسويّة, أو أَطْلَقَ» فَقَبلوى أجرأ (4) وقال الإضطخر!*: 


00000 0 : خُذْف : تارق كان الوه َه أجدأة. نْ أخذوة 
لا يجرئه2"0. ولو قال: خُدَوْةُ ونوى الكمّارة» فإِنْ أخذوه بالسويّة, أجزأه. وإِنْ أخذو 


متفاوتئن» 4 يجزه إلا واحدٌ؛ لِأَنَا َتِيفّنُ أنَّ أحدهم أخذ مُدَاء إلا أنْ يعلم أنَّ جماعة 


)١(‏ الصاع: مكيالٌ لأهل المدينة يسع أربعة أمداد» وف مقداره خلافٌء فعند الحنفية: يساوي 
كيلو جرامء وعند الجمهور: يساوي 7٠١4‏ كيلو جرام» ينظر: لسان العرب: 
: والمصباح المنير: 551١/١‏ والمكاييل والموازين الشرعية ص: .7١‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: »077/١١‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: »4١١‏ والوسيط: 
5 والشرح الكبير: 2775/5 وروضة الطالبين: ٠.54/8‏ -5.", والمطلب العالي» ت. 
ياسر الشابحي ص: 555. 

(9) ينظر: الأم: 2711/5 والمهذب: 4714/4» ونحاية المطلب: 2077/١8‏ وتتمة الإبانة» ت. 
سلطان الجعيد ص: ١7‏ 5» والوسيط: 55/5. والتهذيب: 185/5ه» والبيان: »491/١١‏ 
والشرح الكبير: 2757/8/4 وروضة الطالبين: //5 27٠١‏ وكفاية النبيه: 5 .5371/١‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: ,5117/٠١‏ والمهذب: 455/54» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
»,١‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: »54١٠‏ وبحر المذهب: 2301/١١‏ والتهذيب: 
١8/5‏ والبيان: »495-45915/١١‏ والشرح الكبير: 5748/9" وروضة الطالبين: //ه "١‏ 

(5) الإصطخري: هو الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعد الإصطخري, تفقه على أحمد بن منصورء 
وحنبل بن إسحاقء ومن تلامذته: ابن المظفر والدارقطني» ومن مصنفاته: أدب القضاءء 
والفرائلض» وتوف سنة 9577ه» ينظر: وفيات الأعيان: 2551/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي: 0/8 7». وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: 417/١‏ 7. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: ,5١/٠١‏ والمهذب: 455/5» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
١»؛‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: »4١١‏ وبحر المذهب: 2301/١١‏ والبيان: 
؛ والشرح الكبير: 737//9. 

ثا/ا1- 
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منهم أخذ كله منهم مُدَّاء فيجزئه ذلك القدرء ويطعم باقي السيّين(0. 

ولو لتقت ترق ذا ال لقاع يكنا حرام منها كلذلين ذاه وتضيقه إل 
ثلاثين غيرهم ثلاثين مُدَاء ويستردٌ الثلاثين مدا الزائدة من الأَوَلِيْنَ إِنْ جهل وبيّن لهم 
أنّها كمّارة ظهارٍ واحدٍ أو قتلٍ واحدء وإِنْ ل يتبيّنْ فلاء كما لو عجّل ركاةً ثم تغير") 
(حال)7) المدفوع إليواةا, 

ولو صَرَفَ سبّين مدا إلى مائة وعشرين مسكيئًا بالسويّة» 4 يسقط الفرض 
فكذلك. ويجرئ منها ثلاثون مداه ويصرف ثلاثين هذا أخْرى إلى سبّين منهم أَيْهم 
شاء(*). قال صاحب العدة(©: ولا يرجع على الباقيْن بالإمداد الثلائيّن بكُلَ حالي. 
وقال ابن الصباغ2"9, والمتولي(» والرافعي): إِنْ بِيّن أنّها عن الكقارة رجع بها وإلا 
فلاء وصحّحه الرُْيَاِك! )4 ويُشترط في المسكين المدفوع إليه أنْ يكون مِمَّنْ يصرف 
الركاة إليه. 

فلا يحوز صرفها إلى كافر77). 


)١(‏ ينظر: التهذيب: 2.18/5 والشرح الكبير: 578/9؛ وروضة الطالبين: 2٠05/8‏ وكفاية 
النبيه: 5 .”370/1١‏ 

(0) في (ز): تعين. 

(6) ما بين فوس سقط منة (ز): 

(4) ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: 874 » والشرح الكبير: 7//5؛ وروضة الطالبين: 
امه .2305-8 وكفاية النبيه: 5 ١/؟”.‏ 

(5) ينظر: الشاملء» ت. يوسف العمري ص: 874, وبحر المذهب: 2305/٠١‏ والشرح الكبير: 
89 وروضة الطالبين: 05//8."؟. 

(5) لم أقف عليه» وقد نقله عنه الروياني» ينظر: بحر المذهب: 4/١١‏ 50. 

(0) ينظر: الشامل» ت. يوسف العمري ص: 5 77/. 

(8) ينظر: تتمة الإبانة»ه ت. سلطان الجعيد ص: 5 .5٠١‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 77/./6. 

1) ينظرة عر لمكب نر 

285١ والمهذدب: 475/4» والشامل» ت. يوسف ص:‎ »51١9/٠١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١١( 

عات 
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ول إل عافيه ا لولاا لطع 0007 وحكى الشّبْخُ ابْنْ الصّلاح(:7*) عن أمالي أ 
الفرج السرخسي: أن فق 5 الكقّارة والنذور إلى الحاشميع قولين: والظاهر: أنَّ 
المطليّ في معناه. ولا إلى مَنْ تلزمه نفقتُه وهم الأصول والفروع والزوجة27. 

ويجوز للأمة صرفها إلى الزوج. ويجوز صرفها إلى الأقارب الذين لا تلزم نفقتهم وهو 
أولى» ومنهم الولد/7" الفقير الّمن على الصّحيح0". 
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وبحر المذهب: ,*.*/٠١١‏ والتهذيب: »١1807/5‏ والبيان: »445/٠١١‏ وروضة الطالبين: 
* والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 555» وكفاية النبيه: 5 .57٠/١‏ 

)١(‏ الحاشمي: نسبةٌ إلى هاشم بن عبد مناف» جد البيّ» وكلٌ علوي وعباسيئّ فهو هاشميٌ» ينظر: 
الأنساب ص: 230794 وعجالة المبتدي ص: 2١754‏ واللباب في تمذيب الأقينات: لمم. 

() المطلبي: نسبةٌ إلى المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلابء رُوِي أنَّ النهيّ أعطى بني 
المطّلب ما أعطى بني هاشمء وحبّمهم ما حرم بني هاشم من الصدقة» ينظر: الأنساب 
للسمعاتي ص: 271١17‏ وعجالة المبتدي ص: 2١١5‏ ونحاية الأرب: .77/١‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 278/9 وروضة الطالبين: 505/8 والمطلب العالي» ت. ياسر 
الشابحي ص: 2.455 وكفاية النبيه: 5 .57/١‏ 

(:) الشيخ ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري» 
تفقه على والده» ومن تصانيفه: كتاب الفتاوى» وطبقات الفقهاء الشافعية وغيرهماء توفي في 
ربيع الآخر سنة 4 لاه»ء ينظر: وفيات الأعيان: «/47 27 وسير أعلام النبلاء: 235/1١5‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: //273725-777 وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: .١١50-1١1١1/9‏ 

(5) ينظر: فتاوى ابن الصلاح: ."51/١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: ١٠/8١1ه,‏ والمهذب: 455/4» والشامل» ت. يوسف العمري ص: 
وبحر المذهب: ,9.7/٠١١‏ والبيان: .595/١١‏ والشرح الكبير: 0537/8/9 وروضة 
الطالبين: 7/8 .”؛ وكفاية النبيه: 4 .":5-/1١‏ 

.)با١ه/5(‎ )0( 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: .519/١١‏ 

- 1١109 - 
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ولا إلى عبدِء ولا إلى مكاتئبٍ("). ولو صَرّف إلى عبدٍ بإذن سيّده؛ وسيّدُه مسكينٌ 
جاز, فإنّه صرفٌ إلى سيّده» وإِنْ صرفه إليه بغير إذنه ابتنى على جواز قبول الهبّة 
والصدقة بغير إذنه» فَإِنْ أجزناه أجزأء وإلا فلا). 

ويجوز صرفها إلى المرأة وإلى المجنون والصغير لكنْ يقبض لما وليّهماء وفيه 
وجة: أنه يحوز صرفه إلى الصغير إذا أوصله الصغير إلى وليّه ولا يجوز أن ينقص 
الصغير عن المُدَّ وإِنْ كفاه اليسير منه(). وعن أبي إسحاق37©): أنه إذا كان رضيعًا لا 
يحوز صرفها إليه؛ لأنَّ طعامه اللبن دون الحبّ. ونقل الدُوْيَاقك1): أنه رجع عنه. 

ويجوز أنْ يَصرف إلى مسكينٍ واحدٍ مُدَّيْنِ عن كمَارئّين في وقتٍ واحدٍء ولو دفع 
مُدّا إلى مسكين, ثم اشتراه منه ودفعه إلى آخرّء وهكذا حتى استوعب السْنيّين كُره 


وتخوز«ضرقها إلى الققراء 4197 لأتهى أشدٌ حاحة من المساكين0, 


)١(‏ ينظر: مختصر المزتى ص: 774» والحاوي الكبير: ,51١9/١٠١‏ والمهذب: 454/4» والشامل» 
ت. يوسف العمري ص: 2877 وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: 25١٠05‏ وبحر 
المذهب: 2,*.0*7/٠١١‏ والبيان: .»895/٠١‏ والشرح الكبير: 757/8/4» وروضة الطالبين: 
4 : والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 5755. 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: »01/٠١١‏ وتتمة الإبانة» ت. سلطان الجعيد ص: ٠”‏ 5» والتهذيب: 
5, والشرح الكبير: 2378/9 وروضة الطالبين: 07/8*» والمطلب العالي» ت. ياسر 
الشابحي ص: 257١-5575‏ وكفاية النبيه: 4 .57/1١‏ 

(5) ينظر: تتمة الإبانة»ه ت. سلطان الجعيد ص: 07 5» وبحر المذهب: 2505/١١‏ والتهذيب: 
87/5 » والشرح الكبير: 2557//9 وروضة الطالبين: 705/4. 

(:) لم أقف عليهء وقد نقله عنه الروياي» والرافعي» والنووي» ينظر: بحر المذهب: 3037/٠١‏ 
والشرح الكبير: 57/8/5. وروضة الطالبين: 505/4. 

(ه) ينظ عر الذسبية د 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 0273557-171/9 وروضة الطالبين: 505/4. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 3737/8/9 وروضة الطالبين: .5١5/4‏ 

(8) ينظر: تتمة الإبانةه ت. سلطان الجعيد ص: »4١٠5‏ الشرح الكبير: 77/8/9, والمطلب 


لا ول/١ا‏ - 
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ولو صَرّف الطعام فَبَانَ المُعطّى كافرًا أو مُكاتبًا ل يجزه('". وإِنْ بَانَ غَيًا ففي 
الإجزاء القولان المتقدّمان في الركاة("7". وقال القفال9©): الصّحيح أنَّ القولين في 
العبد والكافر أيضًا. ولو دفعها إلى الإمام ففيّقها على مَنْ ظنَّه مستحمًا ثم بان خلافه, 
إن بَانَ غنيًًا أجزأه» و1 يضمنه الإمام؛ وإِنْ بَانَ كافرًا أو عبدًا أو مرتدًا يلزم المكيّر 
نفقته» فقولان: أحدهما: لا يحرئ ويضمنه الإمامء وثانيهما: لا [يضمنه ويجرئ]00090©. 
ولو تَلِف في يد الإمام» فهل يَبْرأ المكفّر كما في الركاة أو يلزمه بدله؟ قال الرُويَاِيُ: ظاهر 
المذهب: أنه لا ييرأء ويلزمه بدله9). وأشار إلى الخلاف في أنَّ الإمام هل له طلب 
الكمّارات كالرّكوات أم لا؟ ونقله عن والده وقال: يحتمل أنه يبرأ كركوات الأموال 
الباطنة» وهو الأظهر عندي(. والذي قاله القاضي(') هنا: أنه يبرأ ويجزئه. 

وأما الإخراج: فهو التمليك والتسليط التام» فلا تكفي تغديةٌ المساكين بعيشهم 
كما ف الركاة» ويظهر ذلك في التمر» وفي الخبز على القول بإجزائه» وينبغي أن يأتي 
وجة: أنه يجرئ؛ بناءً على أنَّ الضيف يملك الطعام بالتناؤل0). 


العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 59 4» وكفاية النبيه: 4 .57/1١‏ 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: »570/٠١‏ وتتمة الإبانةه ت. سلطان الجعيد ص: 2408 وبحر 
المذهب: 2507/٠١‏ والمطلب العاللي» ت. ياسر الشابحي ص: 17١‏ . 

(؟) الجواهر البحرية» ت. مظهر منظور أحمد ص: .7١17‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: 4070/٠١‏ وتتمة الإبانةه ت. سلطان الجعيد ص: 2508 وبحر 
المذهب: ,70*/٠١‏ والمطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: 57١‏ . 

(4:) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه الروياني» ينظر: بحر المذهب: .507/١١‏ 

(5) ما بين معقوفتيّن سقط من (ط): والمثبت من (ز). 

(1) ينظر: المطلب العالي» ت. ياسر الشابحي ص: »477١‏ وكفاية النبيه: 4 .871/1١‏ 

(7) قاله الروياني في التجربة؛ كما نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 777/9. 

(8) ينظر: بحر المذهب: ١١٠/ه8".0.‏ 

(5) لم أقف عليه. 

.7037// ينظر: الوسيط: 55/7 والشرح الكبير: 2575/5 وروضة الطالبين:‎ )٠١( 
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فروعٌ 

لو وطئ المظاهِرٌ التي ظامر عنها في خلال الإطعام: أَِمَ وم يجب الاستثئناف», 
كما تقدَّم فيما لو وطئها في خلال الصيام ليه0"). 

ولو أطعم بعض المساكين» ثم قدر على الصومء ل يلزمه الصوه(). كما تقدّه©) 
فيما لو شرع في الصوم, ثم قدر على الإعتاق في أثنائه» لا يلزم الإعتاق9©). 

ولو عجز المكقّر عن جميع خصال الكقارة» فهل/") تسقط أو تستقر في ذمّته؟ 
فيه خلافٌ مر في كتاب الصياء("2, والأظهر: الاستقرار. 

وبي الخلاف على أنَّ الاعتبار بحالة الوجوب أو بحالة الأداء؟ فعلى الأول: لا 
يستقرٌء وللمظاهر أنْ يطأء ويُستحبُ أنْ بأ بما يقدر عليه. وعلى الثاني: يستقرء 
ويلزمه أن يأتي بما يقدر عليه من بعض الخصالء وليس له أن يطأ حتى يكقّر. ومن + 
يجذْ إلا بعض رقبة» كُمَنْ 1 يجدٌ شيئًاء فيصوء!". 

إن عجز عن الصيام والإطعام, فَأَوْجُةٌ: أحدها: أنه يعتقه ولا يحب شية آخر. 
والثاي: يعتقه, وتبقى باقي الكمّارة في ذمّته. وثالفها: لا يعتقه(". 

ولو عجز عن العتق والصيام» و بملك إلا بعض الطعام كمد واحدٍء أو عشرة/. 
قال الإمام: يلزمه إخراجه قطعًا ولا بدلّ له(:". 


.505/7 والشرح الكبير: 2755/9 وروضة الطالبين:‎ .70 4/٠١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 
.5١5/4 ينظر: الشرح الكبير: 0777/9 وروضة الطالبين:‎ )١( 
.١517 (؟) يرجع ص:‎ 
.777/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )5( 
(5/9أ).‎ )5( 
.7١١ الجواهر البحرية» ت. عبد الله عبد القادر الثرياء ص:‎ )5( 
.5757/1١ 4 وكفاية النبيه:‎ 2١٠١-7 . 9/8 ينظر: الشرح الكبير: 371/9" وروضة الطالبين:‎ )0( 
ينظر: المصادر السابقة.‎ )8( 
.”0/8// ينظر: روضة الطالبين:‎ )8( 
.5 ١7/8 ينظر: نماية المطلب:‎ )٠١( 
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ا 


قال النووي: ينبغي أن يجزم بوجوب إخراجه(". 


وقال الدَارمِ(0): إذا قدر على بعض الطعام» وقلنا: يسقط عن العاجز عنه 
ففي سقوطه عن هذا وجهان, فإنْ قلنا: لا يسقط إخراج الموجود وفي ثبوت الباقي 2 
ذمِه وجهان/". 

ولا يجوز تبعيض الكقّارة الواحدة؛ بِأَنْ يعتق نصف رقب ويصوم شهرّاء أو يطعم 
ثلاثين مسكيئًا©. 

وإذا اجتمع عليه كمّارتان» و يقدر إلا على رقبة» أعتقها عن إحداهماء وصام عن 


الأخرى إِنْ قدر. وإلا أطعم. 


)١(‏ يعني: إمام الحرمين. 

. 507/7 ينظر: نماية المطلب:‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين: //28.*. 

(5) الدارمي: هو محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن الميمون أبو الفرج الدارمي البغدادي» 
تفقه على أبي الحسين الأردبيلي وغيره» توفي بدمشق في ذي القعدة سنة /44ه»ه وقيل: 
تسع وأربعين» ومن تصانيفه: الاستذكار» وجامع الجوامع ومودع البدائع» ينظر: سير أعلام 
النبلاء: 2705/11 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: »١88-1١7/7/5‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: 76-1١1 4/١‏ 

(5) ل أقف عليه» وقد نقله عنه النووي» ينظر: روضة الطالبين: //704. 

(1) ينظر: روضة الطالبين: //7.*. 

(0) ينظر: روضة الطالبين: ."1١/8‏ 
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كناب اللّعان 
العا في الشرع: الإتيان بالكلمات المشهورة المذكورة في كتاب الله -تعاللى- في 
قوله: وَائَدِيْنَ يَْمُوْنَ أَرْوَاجَهُةْ4 الآية20, اللاي( يأ بها الزوجُ عند قذفه زوجتّه؛ 
لدرء الحيّ ودفع النسب. والصّحيح: أنّها أيمانٌ0"» وقيل: شهاداث7*, وقيل: عينٌ 
فيهالا) شوب شهادة"» وقيل: عكسه. وليس من الأيمان ما يتعدّد إلا [اللّعان]") 
والقّسَامَة()» وليس منها ما يكون في جانب المُدَّعي إلا فيهما رخصةٌ على خلاف 
القياس للحاجة إليه("). والكلام في الكتاب يقع في قسمين!): 


أحدهما: في القذف. والثانى: في اللعان. 


." سورة النور الآية:‎ )١( 

(؟) يراد بما: الكلمات. 

(9) ينظر: الأم: 547/5, والحاوي الكبير: 28/١١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: ١/7ء‏ 
والوسيط: 531/7». والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 7/. 

(5) اللعانُ عند الحنفية شهاداتٌ» ينظر: المبسوط: ١/17‏ 5» والهداية: ؟/١7؟.‏ 

(5) في (ز): فيه. 

(1) ينظر: الحاوي الكبير: 28/١١‏ ونمحاية المطلب: 27/١5‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 
١/ء‏ والشرح الكبير: 2575/9 وروضة الطالبين: 5/4 57. 

(7) ما بين معقوفتيّن: في (ط): الأيمان» والمثبت من: (ز). 

(8) القسامة في اللغة: الأيمان» وفي الاصطلاح: هي اسمٌ لاذيمان التي تُقسم على أولياء القتيل إذا 
اذّعوا الدم» يقال: قتل فلانٌ بالقسامة» إذا اجتمعت جماعةٌ من أولياء القتيل» فادَّعوا على 
رجلٍ أنه قتل صاحبهم؛ ومعهم دليلٌ دون البيّنة» فحلفوا خمسين با أن المدعّى عليه قتل 
صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمُون قسامة أيضاء ينظر: مقاييس اللغة: 
ه/”ء وتمذيب الأسماء واللغات: 45/5., والمصباح المنير: 25٠7/5‏ ومغني امحتاج: 
11/4 

(9) ينظر: الوسيط: 59/5» والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: 77. 

)٠١(‏ ينظر: الوسيط: 59/7. والشرح الكبير: 575/9 والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي 
ص: 85. 

- ١858 - 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


القسم الأول: الكلام في القذف 

وهو ينقسم إلى القذف المُطْلّق» وإلى قذف الأزواج خاصّة وهو الذي يترتّب7) 

عليه اللّعانء وفي كُلمَ منهما بابان(2005©: 
الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامّة 
وفيه فصلان: 
الأول: في ألفاظ القذف 

وهي ثلاثةٌ: صريحٌ» وكنايةٌ» وتعريضة02")؛ لأنَّ اللفظ ما أت به. إِنْ 4 يحتمل 
معنى سوى القذف فهو صريحٌ. وإِنْ احتمله فإمًا أَنْ يُفهّم منه القذف بوضعه أُمْ لاء 
والأول: هو الكناية, والثاني: التعريض7". وذلك مُحرٌَّ إجماعً()/00. 


أما الصّريح: فلفظط الزناء بِأنْ يقول للرجل: يا زاقٍء أو زنيت» وللمرأة: يا زانيةٌ أو 


)١(‏ في (ز): ترتب. 

(0) في (ز): باب. 

(5) وقد زاد المؤلف بابًا ثالنًا وهو: في أحكام اللعان» سيأق في الصفحة: 7/1. 

(5) الكناية: هي ما استتر المراد منهء وهو أن يتكلم بالشيء ويريد غيره» ومن نَّمّ فلا بد من المّة 
أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال أو القرائن المحتقّة بالكلام» وذلك حتى يُعرفَ ماذا قصد 
القائل. وأما التعريض: فهو تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكرٌء كقول الرجل: ما أقبح 
البخل! تعريضًا بشخص ما. والفرق بين الكناية والتعريض: أنَّ الكناية ذكر الرديف وإرادة 
المردوف» كقول: فلان طويل النجاد؛ كثير الرماد» يعني: أنه طويك مضيافٌ» ينظر: التعريفات 
ص: 4١807‏ وأنيس الفقهاء ص: »١55‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 2١5/9‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص: 575. 

(5) ينظر: الوسيط: »7١/5‏ والشرح الكبير: 725/9”» وروضة الطالبين: 25١١/8‏ والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 0-859 5. 

(1) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5/-50. 

(0) نقل الإجماع الماوردي» ينظر: الحاوي الكبير: .7/١١‏ 

(8) (و/كاب). 
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زنيت» واللّفظة المركبةُ من النون والياء والكاف7"» وإيلاج الذكر والحشفة صريحان إن 
وصفهما بالتحر>7". قال الرافعي: "والخلاف المتقّدم في باب: الإيلاء» في الجماع وسائر 
الألفاظء هل هي صريحةٌ تَعُود هنا؟ فما كان صركًا وانضمٌ إليه الوصف بالتحريم كان 
قذمًا. ولو قال: عَلَوْتِ على رَجلٍ حتى دخل ذكره في فرجك» فهو قاذفٌ7 انتهى. 

والرمئ بالإصابة في الدبر قذفٌء سواءٌ لحؤطب به اليّجُلُ أو المرأة كقوله: لْطْت(؛) 
أوا لخد يلق فلون 1801 رمام ياقاق النهييةة تيو قلق كل إن اباد ئسي الخد ولك 
الذي هو حكم القذف" إِنّما يتعلّق بالنسبة إلى الزناء لا بالنسبة إلى غيره من الكناية: 
كالقتل» والسرقة» والقطع. واليْدّة فلا يتعلّق به حَدَّ وإنّما يحب فيه التعزير”». وكذا لو 
نَسَب المرأة إلى إتيان المرأة» فقال: زنيتٍ بفلانة» أو زنث بكِء أو أصابتك» ينسبها إلى 
السّحْق2"7» أو أنتٍ سِحَاقَةٌ أو أصابكِ رجلٌ فيما دون الفرج» أو قَبَّلَكِء أو عانقك, 
فإِنَّ الواجب فيه التعزير7١).‏ 


."785/9 والشرح الكبير:‎ 7١/5 يعني: النَيْكء ينظر: الوسيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط: 071١/5‏ والتهذيب: 257١/5‏ والشرح الكبير: 0375/9 وروضة الطالبين: 
لل 

(؟) الشرح الكبير: 855/9. 

(؛) اللواط: إدخال الحشفة في دبرٍ ذكر» وقيل: إيلاج الحشفة أو قدرها ف دبر ذكر ولو عبده أو 
أنثى غير زوجته وأمتهء وحكمه حكم الزنا عند الجمهورء ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: 
4 7 وأنيس الفقهاء ص: 175؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: .١87/*‏ 

(5) في (ز): ولو. 

(5) ينظر: بحر المذهب: 2370/٠١‏ والتهذيب: 7/؟55, والشرح الكبير: 0775/9 وروضة 
الطالبين: 17/8 38107-1. 

(0) ف (ز): للقذف. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 576/9؟. 

(9) السحق: وطء النساء بعضِهن ببعض» وكذلك فعل المجبوب بلمرأة سمي سحاقًاء ينظر: 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 51/١‏ 25 ومعجم لغة الفقهاء ص: .7١5‏ 

)٠١(‏ ينظر: بحر المذهب: »73720/١١‏ والتهذيب: »١937/5‏ والشرح الكبير: 9/ه95-59؟,. 
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وأما الكنايات: فمنها قوله للعريّ: يا 10 وللنبطئ الذي" لبس بعرو نيا 
[عريئٌ]("2. والتّبط: قومٌ ينزلون بالبطائح بين العززقيعه قا راد شيعه ل غير اهلزنا 
فهو قذفٌ لأمّه. إن م يقصد ذلك فليس بقذفي؛ لجواز إرافقه أله تَعْكبت أو تنكط0) 
قال القاضيان الحسين!؟) والطبر7"): لكن يُعرّر؛ِ للإيذاء به. وقال الماوردي: يُنظر في 
مَخرّجٍ كلامه, فإِنْ ل يُرِدْ به السّبّ والذمّ فلا تعزير وإِنْ أرادهما به عرّر"2. ولو قال 
للقْرَشِ7": لشت من قريشء أو للهنْدِي!"): يا تُركيخ, أو للتركي: يا مِنْدِي) 


)١(‏ النبطي: مأخودٌ من النبط» والجمع أنباطٌ ونبيطٌء وهم قومٌ ينزلون بالبطائح بين العراقين» وسموا 
نبطًا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضء وقيل: هم ملوك بابل» من نبيط بن أشور بن سامء 
وقيل غير ذلكء» ينظر: الصحاح: 57/7١1١ء‏ والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة: .١ 55/١‏ 

.71/5 ما بين معقوفتين: في (ط) و (ز): نبطيء والمثبت من الوسيط:‎ )١( 

(*) ينظر: الوسيط: 27١/5‏ والتهذيب: 557/7, والمطلب العالي» ت. عبادة» ص: 95-91. 

(:) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 57. 

(5) ينظر: التعليقة الكبرى» ت. مرضي ناصر الدوسري ص: 575 . 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 8/18 

(0) القرشي: نسبة إلى قبيلةٍ عظيمةٍ» قوم رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ اختلف في تسميتها 
ونسبتهاء فقالوا: قريشٌ من القرش» وهو الكسب والجمع؛ وقالوا: التقريش التفتيش» فكان 
يقرش (أي: فهر ابن مالك) عن خلة كل ذي خلة» فيسدها بفضله؛ فمن كان محتاجًا أغنافى 
ومن كان عاريًا كساه. ومن كان طريدًا آواه» ومن كان خائقًا حماه. ومن كان ضَالة هذاه 
ينظر: الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر ص: »4٠‏ ومعجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة: 57/9 9. 

(8) المراد بالهندي هو جهة الحند» وليس نسبة إلى بلد الحند المعروف الآن التي تقع في جنوب 
القارة الآسوية» يحدها ممالا تيبال وكشمير وياكستان» وغريًا باكستان وبحر العرت» وشرقًا 
بنغلادش وخليج البنجاب» وجنوبًا امحيط الحندي وسريلنكاء ينظر: موسوعة المدن العربية 
والإسلامية ص: 577 2 وموقع: ويكيبيديا/الهند. 

(9) المراد بالتركي هو جهة ترك, وليس نسبة إلى بلد ترك» التي تقع في غرب القارة الآسيوية» 
يحدها مالا البحر الأسود وجورجياء وغريًا بلغاريا واليونان وبحر إيجة» وجنوبًا البحر المتوسط 
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فكذلك0). ولو قال عند إرادته للقذف: عبنت غير الم نُظر؛ فإِنْ عَيّن جدَّةَ مسلمة 
خْدَّ لهاء أو كافرةً غُرّر لهاء إذا حلف أنه أرادها. وإِنْ قال: أردث جدَّة مسلمةً غير 

معيّنة 4 [يحَدَ] 0" فإِنْ كان المقُؤل له( وارقً) جميع اليائه وقاي كم نالف اع 
أبََيِكِ [زان]000©. 

ولو 0 قال: 4 أذ قذقًا ولا غيره» فلا حَدَّ وإِنْ انَّهمه الخصم, حلفه(". ولو قال 
لعَلَوِي: لمشت ابي عليّ» ثم قال: أردث أنه ليس من عبأبه» بل بَيْئهُ وبَبِئهُ آباءء و 
يصدّقه المقذوف, فالقول قول المقذوفء فإِنْ نكل حلف القاذف وغرّر و1 يجد(ة) 

ومنها قوله للرجل: يا فاجرُء يا فاسقٌ» يا خبيث. 0 مثل ذلك. وكذا قوله لها: 
سنك يا غلم" يا ابرق نيا ؤاتة 077 وأنيت. تبطين الخلوق وفاؤنة له تند ين 


والعراق وسورية» وشرقًا إيران وأرمينا وجورجياء ينظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية ص: 
27٠0‏ وموقع: ويكيبيديا/ترك. 

.77٠/7 ينظر: التهذيب: 3577/7» والشرح الكبير: 47/9 ”؛ وروضة الطالبين:‎ )١( 

(1) ما بين معقوفتين: ف (ط): يجرء والمنبت من: (ز). 

(©) في (ز): أنه. 

() في (ز): وارث. 

(5) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز) والشرح الكبير: 7145/9. 

(5) ينظر: التهذيب: 577/7 والشرح الكبير: 55/9 53؛ » وروضة الطالبين: .77٠/7‏ 

(0) في (ز): إن. 

(8) ينظر: روضة الطالبين: .8971١/78‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 2547/9 وروضة الطالبين: ,5557-77٠6/8‏ والمطلب العالي» ت. 
عبادة أبو هادي ص: .١51‏ 

)٠١/« غلمة: هي ضدة طلب النكاح؛ ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:‎ )٠١( 
.”01١ ومعجم لغة الفقهاء ص:‎ 

.77١ قوادة: من يكون له الأمر والنهي في الجيش ونحوه. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١١( 
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لامس ونحوه» فإِنْ أراد النسبة إلى الزناء فهو قذفٌء وإلا فلا/"). 

ومنها قوله للرجل/7"): يا لُوْطِيُ» أو أنت تَلْوْطُء أو لُطّْت0(". فإنْ أراد أنه على 
دين قوم لوطٍ 1 يكن قذماء وإِنْ أراد أنه يعمل عملهم كان قذمّاء وفيه وجةٌ جزم به 
صاحب التنبيه!(*): أنّه صريحٌ» فلا يُقبّل قوله: أنه أراد أنه على دينهم. قال النووي: 
"وينبغي أنْ يُقطع به. فإنَّه صريحٌ فيه» وإلا يُختّج على الخلاف, فيما إذا شاع لفظّ في 
العرف» كقوله: الحلال عليَ حرامٌ» وشبهه, هل هو صريحٌ أو كنايةٌ؟"(0) 

وهل قوله: يا قُجَادُ صريحٌ 2 قذف زوجته؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها: هو صريحٌ) 
والثاي: أنه كناية» والغالث: هو صريحٌ في حقّ العام دون غيره. والأوجه الثلاثة جاريةٌ 
في قوله: يا مؤاجرٌ في أنه صريحٌ في أنه نوى أو كنايةٌ» والأظهر فيهما أنه كناية. 

ومنها قوله لزوجته: ل أجِذك عَذْرَاء("')» وقوله: وجدثُكِ مع رَجلٍء وهو كنايةٌ على 
الجديد كما لو قاله لأجنبيّة والقديم: أنه صريخ(". ومنها قوله للرجل: يا م 


)١(‏ ينظر: بحر المذهب: 2570/١١‏ والتهذيب: 2557/5 والشرح الكبير: 87/9*؛ والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 14 5. 

(؟) (72/9١أ).‏ 

(9) ينظر: بحر المذهب: »,580/١١‏ والشرح الكبير: 3”*5/9. وروضة الطالبين: 251١/8‏ 
والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: 514. 

(5) التنبيه في فروع الشافعية لإبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» أخذه من تعليقة الشيخ أبي 
حامد المروزي» وله شروح كثيرة منها: كفاية النبية لابن الرفعة في نحو عشرين مجلدّاء مشتمل 
على غرائب وفوائد كثيرة» ينظر: كشف الظنون: .5/89/١‏ 

(5) لم أقف عليه في التنبيه» ولكنّه مذكور في المهذب: 5117/9. 

(>) روضة الطالبين: 511/8. 

(0) العذراء: ذات البكارة» والجمع عذرىء ينظر: المصباح المنير: 59/./7. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 77/9" وروضة الطالبين: .5١7/78‏ 

(9) النذل: بالضم نذالة سقط في دين أو حسبء ينظر: المصباح المنير: 555/7. 
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[وقيل]7: هو صريحٌ. ولو قال: زنيتٍ مع فلانٍء فهو صريحٌ في حقِّهاء كناية في حقّ 
فلان(". 

وإذا أتى بكناية» فطالبه المقول له بِالحَدٌّ وادّعى أنّه أراد الزنا وأنكر» فالقول قوله: 
نه لج يُرِدْه بيمينه» وليس له أنْ يحلف كاذبًا؛ دَفْعَا للحَدّء [وتهرُرًا عن](" تمام الإيذاء. 
وَإِنْ خلا وه يحلفء فقد حكى الإمام!) عن الأصحاب: أنه يحب عليه الإظهار» يعني: 
في الكناية فيما إذا قذفه سِرّاء إِمّا بَأنْ واجهه به أو قاله لغيره في غَيْبتهه وليس هناك مَنْ 
يشهد عليه؛ ليستوق منه الحدٌء ويراد منه كمن قتل إنسانًاء فإِنَّ عليه إظهاره لِوليّه 
ليقتض أو يعفو"». قال(): وهو قولٌ بوجوب الحدّ فيما بينه وبين الله تعالى. قال7": 
ويحتمل أنْ لا يجب الإظهار؛ لأنّه إتمام للإيذاء» فيبعد إيجابه. وعلى هذاء فلا يحكم 
بوجوب الحدٌ ما ل يوجد الإيذاء التاهً(. قال الرافعي: "والأول أشبة"9): انتهى. 

وقد ذكر الأصحاب كلا (من)(١)‏ الأمرين» فقال الماوردي: إذا قذف أو قتل يجب 
عليه أنْ يُقَِكَ بذلك. وقال البغوي(١"‏ في الي اليناة إن ذلك سك 1 
في مسألتنا أولى» وأمّا لو قذفه وله يسمعه أحد المقذوف ولا غيره. فقد قال الشَّبْحُ عِّ 


)١(‏ ما بين معقوفتين: في (ط): قل» والمثبت من: (ز). 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 37375/9» وروضة الطالبين: 511/4. 
(؟) ما بين معقوفتيّن: في (ط): وتحرز أمر والمثبت من: (ز) والشرح الكبير: 575/9. 
(:) ينظر: تماية المطلب: .77/١٠‏ 
(5) ينظر: الشرح الكبير: 715/9. 
(7) يعني: الإمام, ينظر: نماية المطلب: .77/1١5‏ 
(0) يعني: الإمام» ينظر: نماية المطلب: .77/١8‏ 
(8) ينظر: نحاية المطلب: ١/7/ا»‏ والشرح الكبير: 575/9؟. 
(9) الشرح الكبير: 797/9. 
)٠١(‏ ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 
)١١(‏ ينظر: التهذيب: 3”60/107. 
(؟١1١)‏ ما بين قوسي سقط من: (ط). 
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الدّيْنِ('): الظاهر أَنّه ليس كبيرةً يوجب الحدٌ؛ لخُلوَها عن مفسدة الإيذاء؛ ولا يعاقب في 
الآخرة عقاب المُجاهِر المسيع لغيره» بل عقاب الكدّاب كذيًا غير مضد(". 

وإنْ نكل7) المدذّعي عليه عن أنْ [يحلف]7) به ما أراد القذفء فَحَلّفَ المذّعي 
على آله أراده القدك0© وهي عل 'القلاقن: انلك فض علي «ول قال# رابك رع 
يطأهاء ثم قال: أردثُ زوجهاء صدِّق بيمينه. فإِنْ نكل فحلفث أنه أراد قذفهاء حُد. 
وَإِنْ 1 يُمَسَِرْهه وقال: ما نويثُ بقولي أمرّاء فوجهان: أحدهما: لا شيءَ عليه والثاني: 
أنّها تحلف أنه أراد قذفهاء ويُّحَدٌَ. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: وقوله: يا 
فوا صريحٌ 58 القذف2727, 

ولو قال لما: ما أحسّنَ وجهّك! أو بارك الله عليكء لا يكون قذقَاء وإِنَْ نواه به؛ 
أنه لا يحتمله» ولو قال: أخبرث أنَّها زنث» 4 يكن قذقً(. 


)١(‏ عز الدين بن عبد السلام: هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي 
الدمشقيء ثم المصريء تفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر وغيره» ومن مصنفاته: تفسير 
العز بن عبد السلام» والغاية في اختصاره النهاية» والقواعد الكبرى» والقواعد الصغرى» 
والفتاوى» توفي سنة 0٠57ه»‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 9/8.؟- 
”» وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: 2807/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: .١١١-١١9/9‏ 

.؟"5/١ ينظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام» للعز بن عبد السلام:‎ )١( 

(*) النكول: هو الامتناع» ونكل عن اليمين أي: الامتناع عن اليمين المشروعة في الخصومة» ينظر: 
مقاييس اللغة: 2477/0 وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 55”. ولسان العرب: »57/8/١١‏ 
والمصباح المنير: 5/7 57. 

(؛) ما بين معقوفتيئن: في (ط): يخلوء والمثبت من: (ز). 

(5) (و//ااب). 

() القحبة: هي المرأة البغي التي أعدّت نفسها للزناء وسميت بذلك لأتّما كانت في الجاهلية تجاس 
في خيمة» وتؤذن طلابها بالدخول عليها بالسعال» ينظر: معجم لغة الفقهاء ص: 5575. 

(0) لم أقف عليه. 

(8) ينظر: التهذيب: /77. 
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وأما التعريض بالنسبة إلى الزنا: كقوله: يا ابن الحلال» وأما أنا فَلَسْتُ بزانِ» وأَمّي 
لِيسَتْ بزانية» وما أحسّن ثناءكِ في الجيران! ونحو ذلك. ففي كونه قذهًا موجبًا للحَدّ إذا 
أراده به وجهان: أصحُهما: ل(). ثانيهما: نعم» وهو ما أورده الشيخ أبو حامدٍ 
وطائفته7'). وتقييد صاحب التتمة(") هذاء بما إذا قاله في حاله الخصومة ليس لتخصيص 
كونه كنايةً هذه الحالة» بل قصد به نفي كونه صريحًا فيهاء كقول مالك!4(. 

والنظر في ألفاظ القذف في مسائلٌ 

الأولى: إذا قال رجلث لامرأته أو لأجنبيّة: زنيثُ بكء فهذا إقرارٌ على نفسه بالزناء 
وقذفٌ لماء فعليه حَدٌّ الزنا والقذف. فإِنْ رجع سقط حدٌّ الزناء وبقي حدٌّ القذف20. 
وكذا لو قالث امرأةٌ لزوجها أو لأجنو: زنيتُ بِكَء فهي مُقِرَةٌ بزناها قاذفةٌ له» هذا 
النصوض اللقنهن 27 وتببيه القند( إل القاطني 19 والضية لاق 17 1ه ,وقال: الث أزين 


.818-117/4 ينظر: الوسيط: 77/7. والشرح الكبير: 2797/9 وروضة الطالبين:‎ )١( 

.557/9 ل أقف عليه؛ وقد نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(") ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: .7١‏ 

(:) مالك: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء إمام دار 
المجرة» وأحد أثمة المذاهب المتبوعة» وهو من تابعي التابعين» تفقه على ربيعة الرأي وغيره» 
وعنه أخذ الشافعي والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم» ومن مصنفاته: الموطأء وتوقٍ سنة 
8ه ينظر: تحذيب الأسماء واللغات: ؟/ه/اء ووفيات الأعيان: 5/4"١»ء‏ وسير أعلام 
النبلاء: //مغ . 

(5) ينظر: مواهب الجليل: 517/5 4» وحاشية الدسوقي: 27١5/7‏ والفواكه الدواني: 1/١‏ ه. 

(5) ينظر: الوسيط: 077/5 والشرح الكبير: 7337/5 وروضة الطالبين: .5١//‏ 

(0) ينظر: مختصر المزني ص: 2587 والشرح الكبير: 717/9”» وروضة الطالبين: ,9١/8‏ 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١٠١/8‏ 

(8) ينظر: تماية المطلب: .85-/8/8/١8‏ 

(9) نقله عنه الإمام» ينظر: نحاية المطلب: 8 .89/١‏ 

.88/١8 نقله عنه الإمام» ينظر: تحاية المطلب:‎ )٠١( 
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هذا اللفظ قذمًا لما صرحاء فإنّه إذا أكرهها كان زانيًا دوتماء فلا تكون نسبتها إلى ذلك 

قذمَاء فيراجع("» فإِنْ ذكر ذلك كان محتملاء وإِنْ ذكر أنّها مطاوعةٌ كان قذمًا("). قال 

الرافعي: وهذا متينٌ ويُوَيّده ما تقدّم أنه لو قال: زنيتٍ مع فلانء كان قذمًا لحا دون 
فلان("). وسيأق29 فيما إذا قال: يا زانيةٌ فقالت: زنيث بِكَء ما يؤيّده ويجيء ف كل 
واحدٍ من الحدّيْن وجة: -" لا يحب. ولو قال لامرأته: يا زانية» فقالت: زنيثُ بلكَ» أو 

بك زنيث» فهو قاذفٌ» وليست هي مصرّحةٌ بالقذفء فتراجع؛ ولجوابها أربعة أحوالٍ: 
إحداها: أنْ يقول: إِنّها أرادث حقيقة الزناء وأنّه وقع قبل النكاح. فهي مُقَبَةٌ 

بالإناء وقاكفة ل خعليها لدان على _الشهون :وسقط عه حدٌ القذف ولكع يه 

للإيذاء. فإنْ رجعت سقط عنها حدٌ الزناء وفي حدٌّ القذف/0© وجهان, وقيل: قولان: 

أحدهما: لا يسقط"). واقتصر عليه جماعةٌ منهم ابْنُ القَاص("90 والإمام/"). وثانيهما: 

)١(‏ في (ز): راجع. 

(؟) ينظر: تماية المطلب: ./17/١6‏ 

() ينظر: الشرح الكبير: 711/6. 

(40) شيان ضفن 1511م 

(5) (1/5أ). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 243/١١‏ وتحاية المطلب: 88/١‏ , والوسيط: 2/7/7 والشرح الكبير: 
89 وروضة الطالبين: 5/8 ,7١‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١١7‏ 

(0) ينظر: التلخيص ص: 55 ه. 

(8) ابن القاص: هو أحمد بن أبي أحمد القاصء أبو العباس الطبري» وإنما قيل لأبيه: القاص؛ لأَنّه 
قَصَّ على الناس ورغبهم في الجهاد, وقادهم إلى الغزاة» ودخل بلاد الروم غازيّاء تكرّر ذكره في 
المهذّب والوسيط والروضة» لكن في الوسيط لا يُسيّيه بابن القاص ولا بأبي العباس» بل 
يعرف بصاحب التلخيصء» أخذ الفقه عن ابن سريجء وتفقه عليه أهل طبرستان» ومن 
مصنفاته: التلخيصء والمفتاح» وأدب القضاءء توفي سنة ه*9ه» ينظر: تمذيب الأسماء 
واللغات: 57/9 5» ووفيات الأعيان: 278/١‏ وسير أعلام النبلاء: »501/١٠‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي: /55» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .٠١5/١‏ 

(9) ينظر: تماية المطلب: ./817/١8‏ 
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وهو منصوصٌ أنه يسقط(". وبناهما القاضي(" على طريقة فيما إذا أقرٌ بسرقة نصابٍ ثم 
رجع؛ فإنَّه يسقط القطع وفي العُِّمِ خلافٌء وحقٌ هذا الخلاف أنْ يطَّرد في الصورة 
السابقة. 

الغانية: أنْ يقول: أردث نفي الزنا عَنِّيء كما هو مُنْتَفٍِ عنهء كما يقول لغيره: 
سرقت» فيقول: سرقتُ معكَ. يريد نفي السرقة عنهاء فتُصِدَّق بيُمينها. فإنْ حلفت» 
فلا حَدَّ عليهاء وعلى الزوج حدٌ القذف. وإِنْ نكلث حلّف أنّها أرادث قذفه؛ واستحقٌّ 
حة اقلق ولذ ب غلبها د اناا 

الثالثة: أنْ يقول: الها أرادت ليا التي رت دونه بأنْ قالت: أردثُ(4) أني زنيت 
به قبل النكاح» وهو مجنونٌ أو نائمٌ أو وطئني بشبهة» وأنا أعرف صورة الحال» فلا تكون 
قاذفٌ ويسقط عنه حدٌ القذف, ويلزمها حدٌّ الزنا على المشهور في قبول الإقرار به من 
غير تفصيل!*. 

الرابعة: أن تقول: أردث أي 1 أزنِء لأنّهِ 1 يجامعني غيره وهو ل يجامعني إلا في 
نكاح. فإِنْ كان ذلك زناء فهو زانٍ أيضاء فيقتل» ولا حَدَّ عليهاء وعليه حدٌ قذفها. وَلَوْ 
انعكس الحال» فقالت المرأة لزوجها: يا زانِ» فقال: زنيتٌُ بكء فالحكم كما تقدّم. وَلَوْ 
قال لأجنبيّة: يا زانيةٌ» فقالت: زنيث بكَ('. قال الفوراني والبغوي/"): هو إقرارٌ منها 


.1١١5-1١1١7 والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ »88/١ 5 ينظر: تماية المطلب:‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١١7‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: »43/١١‏ وتحاية المطلب: 280/١5‏ والوسيط: 077/5 والتهذيب: 
5 ؛:؛ والشرح الكبير: 701/9, وروضة الطالبين: 54/4 .51١‏ 

(4) في (ز): زوجك. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 2٠٠١/١١‏ والشرح الكبير: 707/9”*» وروضة الطالبين: //11*- 
1"» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١١١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 2٠٠١/١١‏ والتهذيب: 25١9/7‏ والشرح الكبير: 05731/9 وروضة 
الطالبين: 5/4 .3١‏ 

(0) ينظر: التهذيب: .5١9/5‏ 
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بالزنا وقذفٌ له. ولا يستفسر. وقال الرافعى: قضيَّةُ ما تقدّم أنْ لا يُفرّق بين الزوجة 
والأجنبيّة('). ولو قالت المرأة لزوجها ابتداءً: زنيتُ بكَ. كانت مُقِئَةَ بالزنا قاذفةً له. وَلَوْ 
فسّرته بإرادة الإصابة في اليّكاح ل يُقبّلء وكذا لو قالته أجنبيّةٌ له. 
الثانية": لو قال لامرأة: يا زانيةٌ» فقالت: أنت أزى منىء كان قاذقًا لحاء وه كن 
هي مُقئةٌ بالزنا ولا قاذفةٌ له» إلا أَنْ تريد القذف فتكون قاذفة» ولا يسقط ما لها عليه 
من الحيٌ(). فهو كما لو قال لها: أنت زانيةٌ فقالت: بل أنت زانء يجب لكل منهما 
الحدٌّ على الآخر في الحدود#©). 
قالت: زنيث؛» وأنت أزن ميىّء أو [قالت]0 ابتداء: [أنا]() زانية» وأنت أزد 
ولو قالت: زنيث» وأنت أزق مئْء» أو بتداع: زانية» وأنت أزى 
مي فهي قاذفةٌ له ومُقرّةَ على نفسها بالزنا ويسقط حدٌ القذف", ويجب عليها حدٌ 
الزنا على المذهب. ولو قال إنسانٌ لإنسانٍ ابتداء: أنت أزى مي ففي كونه قذقًا 
وجهان2". ولو قال: فلانٌ زَاقٍء وأنت أزق منهء فهو قذفٌ لما معّاء وفيه وجة: أنه 
ليس بقذفي للمخاطب(". ولو قال: (أنتٍ أزى من فلانٍ أو من الناس» أو)!١')‏ أنتٍ 


.11/6 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

)١(‏ يراد بما: المسألة الثانية في ألفاظ القذف. 

() ينظر: الحاوي الكبير: »٠١١/١١‏ والوسيط: 7/7/ء والشرح الكبير: 25/8/94 وروضة 
الطالبين: 5/8 ١7؛‏ والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١١1‏ 

(4:) ينظر: روضة الطالبين: 5/7 .7١‏ 

(5) ما بين معقوفتين: في (ط): قال؛ والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير: 55//5. 

(5) ما بين معقوفتن: في (ط) و (ز): يَاء والمقبت من الشرح الكبير: 57//9. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 0778/9 وروضة الطالبين: 5/48 .5١‏ 

(8) حكاهما القاضي ابن كج, ينظر: الشرح الكبير: 7:8/9؛ وروضة الطالبين: 4/4 .7١‏ 

(9) ينظر: تحاية المطلب: 289/١5‏ والوسيط: 07/5 والشرح الكبير: 0579/9 وروضة 
الطالبين: 27١5/8‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .1١١9-1١1١/8‏ 

)٠١(‏ ما بين قوسَيّن سقط من :(ز). 
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أزى الناس» أو [يا]27 أزن الناس/7")» ل يكن قذقًا إلا أنْ يريده0", قاله؛) القاضي0, 
وضعّفه الإمام'). وقال الدَّاركِم!"): في الصورة الأولى هو قاذفٌ لمما معًا. وقال 
الماوردي: الأصخّ عندي أنه يكون قذمًا للمخاطّب في الصُّوّر كلّها0». والخلاف 
كالخلاف فيما إذا قال ابتداءً: أنتِ أزنى مي أو من فلانٍ كما مَرّ» ولو نوى بذلك 
القذف وأقرّ به لزمه الحرٌ0*). وحكى المزن "١0‏ فْ الصور كلّها أنَّ ذلك لا يكون قذفًا في 
غير الأولى» وهو ما أورده العراقيّون(). ولو قال: في الناس زناةٌ وأنتِ أزى منهم» أو 
قال: أنتِ أزن زناة الناس» كان قذمًا (له» ولا يكون قذمًا)!"" لزناة الناس» ويظهر مجيء 
الوجه المتقدّم فيهما("". قال الرافعي: ومثله أجابوا فيما إذا قال: أنتٍ أزنى من أهلٍ 


بغدادٌ» إلا أنْ يريد: أنتِ أزن من زناةٍ أهل بغدادَ» ولو قال: أنتِ أزن من فلافٍِء وم 


.77/./9 ما بين معقوفتئن: في (ط) و (ز): ماء والمثبت من الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) (5/ماب). 

(5) ينظر: مختصر المزني ص: +058 والحاوي الكبير: ٠١7/١١‏ والوسيط: 74/5 والشرح 
الكبير: 7/9*» وروضة الطالبين: 5/8 ,"١‏ والمطلب العالي» ت. عبادة ص: .١١95‏ 

(4) في (ز): قال. 

(5) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١١5‏ 

(5) ينظر: تماية المطلب: .51/1١8‏ 

(0) لم أقف عليهء ونقله عنه الماوردي» والرافعي» والنووي» ينظر: الحاوي الكبير: 5/١١‏ ١٠غ‏ 
والشرح الكبير: 2559/9 وروضة الطالبين: .5١5/4‏ 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: .١٠١ 7/١١‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 7329/9» ويرجع أيضًا ص: .١915‏ 

.7/87-57/7 ينظر: مختصر المزنى ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم: البندنيجي» وسليم, وا محاملي» وابن الصباغ» كما نقله عنهم ابن الرفعة» ينظر: 
المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: ١؟7١.‏ 

)١١(‏ ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

)١5(‏ ينظر: الوسيط: 75/5 والشرح الكبير: 8859/5: وروضة الطالبين: 215/8 والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 21١١‏ ويرجع أيضًا ص: .١55‏ 
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يذكر زنا فلانء ولكنّه كان ثبت زناه بالبينة207 أو بالإقرار. فإِنْ كان القائل جاهلًا 


بذلك» ل يكن قاذمًاء ويُقبل قوله في دعوى الجهل بيمينه» ويأقي فيه الوجه المتقدّم» وإ 
كان عالما به» فهو قاذفٌ لهماء فحُدَّ للمخاطّب على الصّحيح, وِيُعَرَّرُ لفلان(". 
الثالثة"": لو قال للرجل: يا زانيةٌ» أو للمرأة: يا زانِ» أو يا زافي» كان قذقًاك), نصّ 
عليه كما لو قال لعبده: أنتِ خُرَه ولأمته: أنت خرٌ. وكما لو أشار إلى حمار» 
وقال: بعتك هذا الفرسء فإنَّه يصخّ على المذهب(". وكما لو قال للرجل: زنيتِ - 
بكسر التاء-» وللمرأة: زنيت -بفتحها-» وفيهما قولٌ قديم: أنّهما ليسا بقذفي2". 
الرابعة): لو قال: رَتأتِ في الجبل -بالَْمْز-» فالنص7) وقول الجمهور: أنه ليس 
بقذفيٍ إلا أنْ يريده. فَلَوْ ادّعى 0 له أنه أراده» فأنكره القائل» صدِّق بيمينه 
فإِنْ نكل؛ حلف المقول له. واستحقّ حدٌ القذف١2).‏ وعن ابْنِ سَلَمَة1" أن القائل إِنْ 


)١(‏ البينة: هي الحجّة الواضحة» واصطلاحًا: الشهادة والشهود. وقيل: هي الدليل والحجة القويّة 
عقليةَ كانت أو محسوسة» وسمّيت شهادة الشاهدين بينةّ» ينظر: النجم الوهاج: 2٠١/9‏ 
ومني المحتاج: 2511/5 وتاج العروس: .7١١/85‏ 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 819/9. 

(") يراد يما: المسألة الثالثة في ألفاظ القذف. 

(4) ينظر: الوسيط: 275/5 والشرح الكبير: 750/9 وروضة الطالبين: 8/ه515-11. 

(5) ينظر: مختصر المزني ص: 7/01. 

(5) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١75‏ 

(0) ينظر: التهذيب: »507١/7‏ وروضة الطالبين: 8ه 815-81. 

(8) يراد يما: المسألة الرابعة في ألفاظ القذف. 

(5) ينظر: الأم: دهعب وعتعضر المرق ص 47 ؟. 

5 قز)» القول: 

)١١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: »٠١ 4/1١١‏ والوسيط: 75/7 والتهذيب: 255١/7‏ والشرح الكبير: 
8 »* وروضة الطالبين: 23١/8‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: ١88‏ . 
)١١(‏ نقله عنه الماوردي وابن الرفعة» ينظر: الحاوي الكبير: .٠١8/١١‏ ولمطلب العالي» ت. 
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كان مِمّن يعرف العربيّة 1 يكن قذمًاء وإِنْ كان مِمّن لا يعرفها كان قذمًا. 

ولو قال: تأت في البيت» فظاهر المذهب أنه قذفٌ(", وقيل: إِنْ يكن للبيت 
دَرَجٌّ يصعد فيها إليه فهو قذفٌ قطعًاء وإِنْ كان فوجهان(". 

ولو قال: رَتأْتِء واقتصر عليه» أو [قال]7" يا زاقء -بالهمز-» فثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه قذفٌ, وعْرِيَ) إلى النصن". [وأظهرها]7): أنه ليس بقذفيء إلا أنْ 
يريده» وقيل: هو نصّه في الأ25). وثالثها: إِنْ كان يحسن العريئة 4 يكن قذقًاء إلا أن 
ريده .وإن السفيا كان قذقال". 

ولو قال: زنيتٍ في الجبل» [وصرّح]7١)‏ بالياءء ففي كونه قذمًا ثلاثة أوجه أيضًا: 
أصحّها: أنه قذفٌ. [والثاني: ليس بقذفي إلا أنْ يريده](0"). وثالثها: أنه قذفٌ من 
العارف بالعربيّة دون الجاهل("). وبنى بعضهم الخلاف على الخلاف فيما إذا قال: 


عبادة أبو هادي ص: .١55‏ 

)١(‏ ينظر: التهذيب: 257١/7‏ والشرح الكبير: 2751/9 وروضة الطالبين: 51/4 والمطلب 
العالي»ه ت. عبادة أبو هادي ص: .١77‏ 

(؟) ينظر: روضة الطالبين: 1/78"*. 

(*) ما بين معقوفتين سقط من: (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير: 5541/9. 

(4) ق (ز) نسي 

(9) ينظر: الأم: باع ب وعتمصر المزق ض: 7/لا, 

(5) ما بين معقوقتين: في (ط): أظهرهماء والمثبت من: (ز). 

(0) ينظر: الأم: 47/5 7. 

(8) ينظر: التهذيب: 257١/5‏ والشرح الكبير: 2751/9 وروضة الطالبين: 281/4 والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 1117. 

(9) ما بين معقوفتَيّن سقط من: (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير: 7147/9. 

.51457/9 ما بين معقوفتَيّن سقط من: (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: الوسيط: 276/5 والتهذيب: 2571/7 والشرح الكبير: 2757-5419 وروضة 
الطالبين: »7١/8‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١5107-1١+5‏ 
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زنأث» واقتصر عليه» وقال: إِنْ جعلناه هناك قاذمًا لا يكون قاذقًا هناء وإِنْ 1 نجعله نم 
قاذفًا كان هنا قاذقَّاء كذا ذكره البغوي() والرافعي7/"7) وغيرهما. وظاهر كلام الإماه©) 
والغزالي(*: أنه قاذفٌ, وأنَّ الأوجه في قَبُول قوله إذا(") ادّعى أنه أراد الرمي» فيحصل في 
ذلك طريقان, وكذا الكلام فيما لو قال: يا زانيةٌ في الجبل. 

الخامسة": لو قال لرجل: زنى فرجكٌ أو ذَكركٌ أو قُبْلكَء كان قذمًا له(, كما 
لو قال: زنى فرجي. فَإنّه يكون إقرارًا بالزناء وكذا لو قال: زنى ذَُبُرك وقلنا: واجبة غير 
التعزير الحدٌ والقتل7"). ولو قال لامرأته: زنيث في قُبْلكِء كان قذمًا لهاء ولو قالته لرجل» 
3 يكن قذمًا إلا أن يريده(". 1 

ولو قال: زنى عينك أو يدك أو رجلكء فطريقان: أحدهما: فيه وجهان. وقيل: 
قولان0): أصحُهما أنه ليس بقذفي إلا أنْ يريده. وعلى هذا الطريق» لو ذكر العضو 
بلفظ التثنية» فقال: زنى عيناك أو يداكء فوجهان مرثّبانء وأولى أنْ لا يكون صريحًا. 


.5؟١/5 ينظر: التهذيب:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 547/9. 

.)أ١5/9(‎ )5( 

(:) ينظر: تماية المطلب: .397/1١8‏ 

(5) ينظر: الوسيط: >/ه/7. 

(3) في (ز): أنه 

(0) يراد يما: المسألة الخامسة في ألفاظ القذف. 

(0) ينظر: مختصر المزني ص: 2584 والوسيط: 275/5 والشرح الكبير: 2557/9 وروضة 
الطالبين: 8177/8» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١59‏ 

(9) ينظر: الخلاصة للغزالي ص: ١١ه.‏ 

.5117/4 ينظر: الشرح الكبير: 357/9» وروضة الطالبين:‎ )٠١( 

)١١(‏ القول الثاني أو الوجه الثاني هو ظاهر منقول المزي: أنه يكون قذمَاء ينظر: الشرح الكبير: 
8 *؛ وروضة الطالبين: 3117/8”. 
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والطريق الثاني: وبه قال الأكثرون: القطع 8 ليسن بقذفي7". وقال الماوردي: الخللاف 
فيما إذا قال: زنى يدَّكَ أو رجلك أو رأسلة» فأمًا قوله: زنى عينك» فليس بقذفي 
قطعّاء ولو قال: زنى بدنكَ -بالنون-, فوجهان: أحدهما: أنه ليس بصريح في القذف, 
كنا تو قلزني يناي لذ يكرد صرويها ف الاقزار بالزناة: وأضكهماء 1 صريخ("). 
وقد حكى العِجْلِك! عن الإمام") خلاقًا فيما إذا قال: زنى بدني» هل يكون إقرارا 
بالزنا؟0". 
فرعان 

الأول: لو قال لخنثى27: زنى ذكرك وفرجكء» فهو صريحٌ» ولو ذكر أحدهما 

خاصّة قال العِمْرَانِ"): الذي يقتضيه المذهب: أنه كإضافته إلى اليد(. 


.5117/4 والشرح الكبير: 47/9 5. وروضة الطالبين:‎ »١79/1١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

.١70/1١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(*) العجلي: هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد أبو الفتوح العجلي» تفقه على فاطمة 
الجوزدانية وغانم بن أحمدء ومن تلامذته: أبو نزار ربيعة اليمني وابن خليل» ومن مصنفاته: 
كتاب شرح مشكلات الوسيط والوجيزء وكتاب تتمة التتمة» توفي سنة ٠٠5ه»‏ ينظر: 
وفيات الأعيان: »,35١59/١‏ وسير أعلام النبلاء: ٠7/7١‏ 4» وطبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي: .1717-1١5/8‏ 

(:) ينظر: نماية المطلب: 5 .4/875/١‏ 

(5) الجواب: لم يكن صركًا في الإقرار بالزناء ينظر: نماية المطلب: 5 .4/85/1١‏ 

)١(‏ الخنثى في اللغة: مأخوذ من الانخناث» وهو التثني والتكسرء وفي الاصطلاح: هو الذي له 
ذكرٌ كالرجال وفرجٌ كالنساءء أو لا يكون له ذكرٌ ولا فرجٌ» وله ثقبٌ يبول منه» ينظر: الحاوي 
الكبير: 2١17/8/8‏ والشرح الكبير: 577/5, والمصباح المنير: .1١/87/١‏ 

(0) العمراني: هو يحبى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد العمراني اليماني» تفقه على أبي الفتوح بن 
عثمان» وزيد بن عبد الله اليفاعي» ومن مصنفاته: البيان» وزوائد المهذب» والاحترازات» 
وغرائب الوسيط» والفتاوى» وتوقي سنة /هدهه ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: 23717//9 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 275/10 وطبقات الفقهاء الشافعيين: 5/١‏ 55. 

(8) ينظر: البيان: ؟١1/؟١51.‏ 
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الغاني: لو قال لامرأة: 9 رجلان في حالة واحدة0"). قال الماوردي: لا حَدَ؛ 
ا 
السادسة": لو قال لولده اللاحق به في الظاهر: لست ميء أو لست يوَلّدي, 


فالنمك آنه لا يكون قاذمًا لأمه ونصٌ(؛) على أنَّ الأجنيع لو0© قال له: لست ابن 

يكون7© قاذفًاء وللأصحاب طرقٌ: أحدهما: أنَّ فيهما قولين: أقيسهما 
وأصحّهما على هذا الطريق: أنّه ليس قذفًا صريحًا فيهماء بل هو كنايةٌ. والثاي: أنه 
صريحٌ فيهماء وأصخٌ الطريقين: تقرير النصّين. والطريق الثالث: القطع بأنّه (ليس)7") 
بقذفيٍ فيهما. والرابع: القطع بأنّه قذفٌ في الصورتين9”. وحمل نصّه على أنَّه قذفٌ من 
الوالد على ما إذا كان عقب وضعه قبل استقرار نسبه يجوز أن يريد أنها التقطته أو 
استعارثه» أمّا إذا قاله بعد استقرار [نسبه](١)‏ فهو قذفٌ/(١)‏ قطعًاء وحمله في الأجنيّ 


على ما إذا قال بعد استقرار [نسبه]0500110, 


.511//8 وروضة الطالبين:‎ »"8/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

.؟8/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(") يراد بما: المسألة السادسة في ألفاظ القذف. 

(4) ينظر: مختصر المزني ص: .7/١‏ 

)1ق 

ا" 

(0) ما بين قوسَيْن سقط من: (ز). 

(8) ينظر: الوسيط: 77/57. والشرح الكبير: 47/9 5-1 5 وروضة الطالبين: 11/8 1/8-8لء 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 55 .١‏ 

(9) ما بين معقوفتن: في (ط): سنة, والمثبت من: (ز). 

.)با١9/9(‎ )٠١( 

)1١(‏ ما بين معقوفئئن: في (ط): سنة» والمثبت من: (ز). 

.١ 47 ينظر: المطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١١( 


ان بت 
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التفريع 
إِنْ قلنا بالصّحيح: إِنَّه ليس قذفًا من الوالد» فَيُسْتَفْسَر عن ذلكء» وجوابه يفرض 
على وجوو: 
أحدها: أنْ يقول: أردث أنه من زناء فهو قاذفٌ(2. 


و 


[وثانيها](): أنْ يقول: أردث أنه لا يُشبهنى حَلًْا أو خُلَفًا وطبعاء فيُقْبل فَإِنْ 


كدي وقالت: أروت القذف» حلف» إن نكل حلقث» واستحقّتْ 10 القذف» 
ولا تسقط إلا ببيّنةٍ أو إسقاطهاء وله أنْ يلاعن؛ لإسقاطه على الأصت(9). 


7: 
2 
2 


وثالفها: أنْ يقول: إِنّها ولدته من وطءٍ شبهة» فلا يكون قاذفًاء فإِنْ قالت: أردثُ 
القذف, وحلف على أنه 1 يُردْه ويلحقه الولد, إِنْ 4 يعيّن الواطئ بالشبهة, وإِنْ عيّنه 
إن كذّبه فكذلك» وَإِنْ صَدقة واذعى الولدء أرى. القائق20) فإن. ألدقه بالواطء 
فذاكء وإلا لق الزوج(20), وسيأقٍ7 في الركن الغالث من أركان اللعان الكلامٌ في جواز 
اللعاث: إذا نسب الولد إلى الواطيم بالشبهة0). 


918/8 والشرح الكبير: 0545/9 وروضة الطالبين:‎ 2»85/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.١5١ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ 

(1) ما بين معقوفئين: في (ط): الثاي» والمثبت من: (ز). 

(0) في (ز): الصحيح. 

(؛) ينظر: الحاوي الكبير: »84/١١‏ والشرح الكبير: 5/9 4" وروضة الطالبين: /514. 

(5) القائف في اللغة: مأخودٌ من قاف يقوف قيافة أي: اتَبِع الأثرّ» وف الاصطلاح: هو من 
يستطيع أنْ يتعيّف على النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود وأعضاء والده» ينظر: لسان 
العرب: 2597/9 وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 270777 وطلبة الطلبة: 2١14‏ ومغني امحتاج: 
5 ,؛ ومعجم لغة الفقهاء ص: +717. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 4/9 0*5 وروضة الطالبين: 18/8*» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: .١5١١‏ 

(0) سيأق ص: .15١‏ 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 54/9 7. 
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ورابعها: أنْ يقول: إِنَّه كان من زوج قَبْليء فلا يكون قاذفًاء سواءٌ عرف لها زوج 
قبله [أم لاء قاله السرخسي7". وقال البَنْدَنِيْجك7": إذا 1 يُعرَف لما زوج قبله]9) لا 
يُقبَل منه هذا التفسير» ويطالب بغيره. وأمَّا الولد» فإنْ 1 يُعرَف لما زوج قبله أو كان و 
يمكن أنْ يكون منه, لق الولد» ولا ينتفى عنه إلا بلعانٍ. وإِنْ كان لما زوج قبله فإِنْ 
منهماء فسيأق في كتاب العدة©)» وباب دعوى اللسب0"): أنه يلحق بالثاني» سوا 
نسبه الثان إلى الأول أو ادّعاهء وسواءٌ صدّقه الأول في نسبته إليه أو كدّبه). فلا 
ينتفي عنه إلا بلعانٍ. وصوّر القاضي”(" المسألة مع الإمكان المذكور فيما إذا غاب الثاني 
بعد نكاحها خمس سِنِينَ مثلاء فلما رجع» وجد الولد في بيته» واحتمل أنْ يكون ابن 
خمس سنينَ فأكثر» فادَّعى أنّها ولدته لأقلَ من سِئّة أشهر من نكاحه. وقال0©: إِنْ 
كانت لها بِيَّةٌ تشهد بأنّها ولدته لستة أشهر من حين العقد لحقه, وإِنْ ل تكن له بِيّندٌ 
فالقول قولها("). وقال العراقيُون: يعرض على القافة(''). فإِنْ ل تكن قافة» وقف إلى زمن 
الانتساب» وفيه قولان: أحدهما: استكمال سبع سنينَ. والثاني: البلوغ؛ فإِنْ انتسب 


)١(‏ لم أقف عليه» وقد نقله عنه الماوردي والنووي» ينظر: الحاوي الكبير: 285/١١‏ والشرح 
الكبير: 554/9 7؛ وروضة الطالبين: //71/8. 
)١(‏ لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١5/‏ 
(؟) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 
(4) سياق ضفن 7 
(5) ينظر: الجواهر البحرية (ل 5 /1/؟1) من نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي. 
(5) ينظر: التهذيب: 2517/5 والشرح الكبير: 4/9 9545-4 وروضة الطالبين: 818/4, 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١537‏ 
(0) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١57‏ 
(8) يعني: القاضي حسين كما نقله عنه ابن الرفعة في المطلب العاللي ص: 57 .١‏ 
(9) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١537‏ 
)٠١(‏ نقله عنهم ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١57‏ 
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إلى الثاني لم ينتفٍ عنه إلا بلعانٍ. وإذا ل يُعرَف وقت فراق الأول» ولا نكاح الثاني» فلا 
يلحق الولد به إلا أَنْ يُقِيم بِيَنَةَ على ذلك» وتقبل فيه شهادة النساء المتمخّضات7". 
إن ل تكن منه. فلها تحليفه(". وفي يمينه وجهان/7": أحدها: أنْ يقول: والله, ما هذا 
الولد مي. والثافي: أن يقول: لَقَدْ ولدته لزمانٍ يستحيل أنْ يكون مث ولا يحلف أنه 
من الزوج الأوّل قطعًاء لأنَّ يمينه لنفيه عنه خاصّة!؟)» فإِنْ نكل فالحكم ما سيأتنٍ في 
لوي شالس 

وخامسها: أنْ يقول: 1 تلِده» بل هو ملتقّطٌ أو مستعَارٌ فلا يكون قاذماء والقول 
قوله مع بمينه» فإِنْ أقامت بين أنّها ولدنّه على فراشه في مُدَّة الإمكان, لَحقهء ويكفيها 
في ذلك أرب نسوةء ورجلان» ورجلٌ وامرأتانٍ. فإِنْ ل تكن لها بيد ففي عرض الولد 
معها على القافة وجهان مذكوران في موضعهما: أصحهما: لا, فإِنْ قلنا: يُعرض معهاء 
فعُرضء فإِنْ ألحقه القائف بمماء لّحِق بالزوج» واحتاج في نفيه إلى اللّعان على المشهور, 
ون ل يلحقه بماء أو أشكل عليهء أو ل يكن قائقّاء وقلنا: لا يعرض معهاء فلها طلب 
بمينه"). قال القاضي أبو الطيب: فيحلف أنَّها ما ولدته"). وقال ابن الصباغ: الذي 
يقتضيه المذهب: أنه يحلف أنه لا يعلم أنّها ما ولدته("). وهذا ما ذكره الفوراتي. وقال 
الفوراي: إن نفى ولادته على فراشهء حلف على نفي العلم7"). وَإِنْ قال: ليس بولدي 


)١(‏ المتمحضات: مأخودٌ من المحضء وهو كل شيءٍ خلص حت لا يشوبه شية» ينظر: لسان 
العرب: 7717/17. مادة: محض 

.718/4 ينظر: الشرح الكبير: 5/9 4 45-1 5؛ وروضة الطالبين:‎ )١( 

.)أا١/د(‎ )9( 

(4) لم أقف على هذه المسألة. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: ,865-/5/١١‏ والشرح الكبير: 45/9 "؛ وروضة الطالبين: -7١178/8‏ 
8 ولمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١678-١٠7‏ 

(5) ينظر: التعليقة الكبرى» ت. عيد سام العتيبي ص: ."17١‏ 

(0) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١57‏ 

(8) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق. 


دنع لانت 
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حلف على البَتّ فإذا حلفء انتفى عنه, وف لحوقه بالأمٌ الوجهان في صحّة استلحاق 
المرأة المزوقجة وتقدّم أن إذا صكّحنا استلحاقها ففي لحوقه بزوجها وجهان» ومقتضى 
القول بلحوقه بزوجها أنْ يلحقه هنا ولا ينتفي عنه إلا بلعانٍ7". فإنْ نكل الزوج» 
فالنصٌ(" أن اليمين تُرَدُ عليهاء ونصَ(" فيما إذا أتت بولدٍ لأكثرٌ من أربع سنينَ من 
الطّلاق» وادَّعت أنَّ الزوج كان راجعها أو وطئها بشبهة» وأنَّ الولد منه» وأنكر الزوجء 
ونكل عن اليمين المعروضة عليه؛ لأنَّ اليمين لا تُرَدُ على المرأة» بل تُوقّف حتى يبلغ 
ويحلف, وللأصحاب طريقان: أحدهما: فيهما قولان. وثانيهما: تقرير النصّين9). 

والظاهر هنا الرَدَّ وإِنْ ثبت الخلاف: فإِنْ قلنا: تُرَدُ فِإنْ حلفثء لَِقه الولد» وَإِنْ 
نكلث» فهل تنتهي الخصومة وينقطع عنه النسبء أَمْ يُؤْقَف الأمر حتى يبلغ الصبي 
ويحلى؟ فيه قولان, وقيل: وجهان7*: أحدهما: لاء فليس له أنْ يحلفه9"). 

والخلاف كالخلاف فيما إذا اعترف الراهن» بأنَّ العبد المرهون كان جَىَ قبل الرهن؛ 
وقلنا: قول المرتمن فأنكر ولم يحلف ونكل الراهن أيضاء هل ثُرَد1" اليمين على المَجْني 
عليه؟7/ وكالخلاف في حلف غرماء المفلس والميّت عند نكول المفلس والورثة/"). وإِن 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 755/9 وروضة الطالبين: ,5١9/8‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: .١ ٠57”‏ 

.7/57 ينظر: مختصر المزني ص:‎ )١( 

(6)ينظن الأمه اف 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 755/9 وروضة الطالبين: 9/8١5؛‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: .١6 4-1١57‏ 

(5) والوجه الثاني: أنه يوقف حتى يبلغ» فيحلف؛ لأنَّ الحق له ينظر: الشرح الكبير: 45/9 5. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 755/9 وروضة الطالبين: 519/4. 


(0) في (ز): رد. 
(8) ينظر: الشرح الكبير: 745/9 وروضة الطالبين: ,5١5/8‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: ه5٠١.‏ 


6 ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: ه١5 .١‏ 
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قلنا: يُوقفء فإِنُ حلف بعد البلوغ؛ لَيِق» وله نفيه باللّعانء وَإِنْ قلنا: لا يُوقف» انتفى 
الولد/7١)‏ عنهء وفي لحوقه بها الخلاف7". فَإِنْ قلنا: لا تُرَدٌ اليمين عليهاء وقف الأمر إلى 
البلوغ(" ويحلف ويثبت نسبه. 

الساعة: إذا قال أجنوٌ للولد المنفي باللعان: لست ابن فلانِ» يعني: الملاعن» + 


ُ 


يكن صريكحًا في قذف [أمّه]9»؛ بل يُسألء فإِنْ قال: أردث أنه ليس ابه شرعاء أو أنه 
نفاهء أو أنه لا يُشْبهه حَلْمًا وخُلّفّك فإِنْ صدّقه فذاك, وإِنْ كذّبه صُدّق بيمينه» فَإِنْ 
حلف + يكن قاذقً0). قال الققّال(": 0 للإيذاء» وَإِنْ نكلء فَحَلقَت الأهٌ أنه أراد 
قذفهاء استحقّت الحدّ عليه إِنْ كانت مُحصّئَة والتعزير إِنْ ل تكن مُحصَئَة. 

إن قال: أردثُ تصديق الملاعن في نسبة مه إلى الزناء فهو قاذفٌ. إن أطلق و4 
يردّ شيئًاء فلا حَدّ. وفي الخلاصة(78) وجةٌ غريبُ: أنه لا يقبل منه التفسير» ولو قال له 
ذلك بعد رجوع الأب واستلحاقه» فهو كما لو قاله لغير المنفين» والصّحيح: أنه قذفٌ 

كما مرّ. قال الرافعي: "وقد يُقال: إذا كان أحد التفاسير المقبولة أنَّ الملاعن نفاه 
فالاستلحاق بعد النفي لا ينائي ذلكء فلا يبعد أنْ لا يل قذَّمًا صركاء ويقبل التفسير 
به"2"00» يعني: قولًا واحدًا كما قبل الاستلحاق. قال النووي: وهذا حسنٌ في قبول 


(0 (0/3٠ب).‏ 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 755/9 وروضة الطالبين: 519/4. 
(©) في (ز): بلوغ الطفل. 
(:) يراد بما: المسألة السابعة في ألفاظ القذف. 
(5) ما بين معقوفتن: في (ط): أحد, والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير: 55/9 5. 
(5) ينظر: الوسيط: 7/5/7-/الاء والشرح الكبير: 5/9 025355-15 وروضة الطالبين: 5195/4. 
(0) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 47/9 "؛ وروضة الطالبين: 519/7. 
() يعني: خلاصة الوسائل إلى علم المسائل للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وتوفي سنة 
.ده وذكر أَنَّه لخصه من مختصر المزن وزاد عليه» ينظر: كشف الظنون: .7١9/١‏ 
(9) ينظر: الخلاصة ص: .5٠١‏ 
)٠١(‏ الشرح الكبير: 5547/9. 
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التفسير» ضعيفٌ في عدم صراحته. والرّاجحُ ما قاله الماوردي(2©: أنَّه قذفٌ عند 
الإطلاقء فَتَحُدّه من غير أَنْ نسألّه ما [أراد]" فإِنْ اذّعى احتمالًا مُمكناء كقوله: 1 
يكن ابنه حين نفاه» قبل قوله بيمينه» ولا حدَّء والفرق بينه وبينها قبل الاستلحاق» أنَّ 
لفقله عداك كتاية قلذا يتعلق نيه بح إله بالقة. .وهو ظاهر لفظه القدذف» يدل 
بالظاهرء إلا أنْ يذكر محتمله0". 


الفصل الثاى: في موجب القذدف 

ومُوجبه التعزير في حقّ غير المُحِصّنِء والحدٌ في حقّ المُحصّن رجلا كان أو امرأمه 
وخصال الإحصان أربعةً/؟): 

إحداها: التكليفء وهو يعتمد البلوغ والعقل» فلو قذف صبيًا أو مجنونًً أو صبيّة 
أو مجنونةَ 4 يُحدَّ لكن يُعرّرا*). ثم إِنْ كان الصيحٌ (والصبيّة)7) يتأنّى منهما 0 
فالتعزير [تعزيرٌ](') قذفٍ 5-8 على مطالبتهما به بعد [بلوغهما])؛ فهل له أنْ 
يلاعن منها قبل بلوغها لإسقاطه؟ فيه وجهان. وإلا فالتعزير تعزيرٌ سب وإيذاع. 

قال اللاوردي: والفرق من وجهين: أحدهها: أن تعزير الإيذاء للإمام» دون المقول 
له وتعزير القذف للمقذوف»ء يتوقف على طلبه. وثانيهما: أنه يلاعن في تعزير القذف 


.84/١1١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

.57/7 ما بين معقوفتين: في (ط): نريد والمثبت من: (ز) ومن روضة الطالبين:‎ )١( 
ينظر: روضة الطالبين: 7/؟".‎ )"( 

(4) ف (5): أزيع. 

(5) ينظر: الوسيط: 78/5» والشرح الكبير: 4/8/9 7 وروضة الطالبين: 7751/9. 
() ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(10) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من (ز). 

(8) ما بين معقوفتيّن: في (ط): موقفء والمثبت من: (ز). 

(9) ما بين معقوفتيّن: في (ط): بلوغه. والمثبت من: (ز). 
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فوث الأيذان7: 

قال الرُوْيَايهُ: وني تعزيره في حدٍّ السب قبل بلوغ المقول له وجهان("/7): أحدهما: 
نعم» لأنّه تعزيز أدب فلا قف عليه. وعلى هذاء فهل يُفرد به الإمام أم يتوقف على 
مطالبة الولي؟ فيه وجهان7*). وأما تعزير القذف فَتَقِف على بلوغهاء وهل له أن يلاعن 
قبله لإسقاطه؟ فيه وجهان0. 

[الثانية]7"): الإسلام فلو قذف كافرًا 1 يحدّ ويُعرّر؛ِ للقذف7". 

الغالفة: الحريّة فلا يحدٌ بقذف عبد وأمَقَ بل يُعبّر0©. 

الرابعة: العمّة عن الزنا الموجب للحَدّ ويدخل فيه ما إذا وطئ في الدبر على القول 
بأنّهِ يوجب الحدٌء فييبطل بذلك حصانة الفاعل؛ وف بطلان حصانة المفعول به وجهان 
بناهما القاضي”) على أنَّ اللواط حكمه حكم الزنا أم لا؟0') ورجّح: أنه تبطل حصانته 
أيضّاء وتبعه النووي(١"2.‏ 


(1)ينظر: الحاوي الكبيرة 11/15 

.5787/٠١ الوجه الثاني: لا يعزّر حتى تبلغ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

.)ا؟١/و(‎ )9 

(4:) الوجه الأول: أنه موقوف الاستيفاء على مطالبة الو لقيامه بحقوقهاء والوجه الثانئ: أنه 
موكولٌ إلى الإمام في استيفائه لقيامه بالمصالح» ينظر: بحر المذهب: .887/١١‏ 

(5) ينظر: بحر المذهب: .589/١١‏ 

(5) ما بين معقوفتيّن: ف (ط) و (ز): الثاني» والمثبت هو الصواب من حيث الترتيب اللغوي. 

(0) ينظر: الوسيط: 78/57 والشرح الكبير: 4/4/9 "؛ وروضة الطالبين: 571/9. 

(8) ينظر: المصادر السابقة. 

(9) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي ت. عبادة أبو هادي ص: 175. 

)٠١(‏ ينظر: التهذيب: 2575/5 والشرح الكبير: 5/8/4 *» وروضة الطالبين: 771/9, والمطلب 
العالي ت. عبادة أبو هادي ص: 175. 

.571١/9 ينظر: روضة الطالبين:‎ )١١( 
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وأمَا الوطء الحرام الذي لا يوجب الحدٌء ففي إخلاله بالإحصان وجهان في الجملة, 
وهذا الوطء على مراتت للأصحابء فيها طرق خمسة: 

أحدها: أنَّ في وطء مملوكته المُحرّمة عليه بنسبٍ أو رضاع أو مُصَاهَرَة كأخته 
وعمّته وخالته من النسب أو الرضاع وأمّ زوجته وبنت زوجته التي دخل بما وجهان 
مبنيان على وجوب الحدٌ في هذا الوط.(). قال7) أكثر المراوزة7): فَإِنْ أوجبناه فيه أبطل 
الحصانة» وإلا ففي إسقاطه الإحصان وجهان. قال العراقيون والقاضي: إِنْ قلنا: يوعجب 
الحدّ أسقط الإحصانء, وإلا فلا». والقول بإسقاط الإحصان» قيل: إِنّه نص 
الشافعيه!*) وجزم به جماعةٌ. قال الرافعي: هو الأشبه, ولو أتى المرأة في غير المأتي» ففي 
بطلان الحصانة مثل هذين الوجهين("). 

وي وطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره وجارية ابنه وجهان مرثَّان على الوجهين 
المتقدمتين على الأصت: أنَّ الحدٌ لا يجبء فأولى بأنَّ الحصانة لا تسقط به"). وظاهر 
كلام بعضهم» يقتضي تخصيص ذلك في (جارية)( الابن بحالة عدم وطء الابن» 
وتخصيصه في المشتركة بحالة يسار الواطئ» وفي جارية الابن بما إذا 1 تكن قد عُلّقت 


منه(3), 


.577-891/9 ينظر: الوسيط: 278/7 والشرح الكبير: 24/5 وروضة الطالبين:‎ )١( 

)١(‏ ف (ز): قاله. 

(9) لمعرفة من هم المراوزة أو الخراسانيون» يرجع ص: /5. 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: 2١57/١١‏ والتعليقة الكبرى» ت. عيد العتييي ص: »47١‏ والمطلب 
العالي ت. عبادة أبو هادي ص: .١5/8‏ 

(5) ينظر: الأم: 74/5. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 74/./6. 

(0) ينظر: الوسيط: 78/5» والشرح الكبير: 2559/94 وروضة الطالبين: 557/8 والمطلب 
العالي ت. عبادة أبو هادي ص: .١55‏ 

(0) ما بين قوسن سقط منة (ز). 

(9) ينظر: المطلب العالي ت. عبادة أبو هادي ص: .117٠١‏ 
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وجهان مُرتَبَان على الصورتّين المتقدّمتين» وأولى بعدم إسقاط الإحصان("). 

وف الوطء بالشبهة كما إذا وجد امرأةً في فراشه ظنَّها زوجته أو أمته فوطئهاء وكما 
إذا تكح امرأةَ نكاحًا فاسدًا0")» وهي تجهل فساده أو اشترى أُمَةَ ووطئها بعد 
الاستبراء» 0 يان أنه 1 وجهاك فربان» وأولى بعدم إسقاط الإحصان20. 

وني الوطء الواقع من الصيّ على صورة الزنا وجهان مُرتّبَان» وأولى بعدم/!*) 
الإسقاطء وأمّا الوطء في الجنون فلا يسقط الإحصان0". 

ولخّص الإماه(") من الطرْق التي ذكرها الأصحاب ف المسألة سنَّةَ أوجه: أحدها: 
أنَّ الإحصان لا (يسقط)(" إلا بوطءٍ يوجب الحدٌ. الثافي: أنه يسقط بهذا وبوطء 
ذوات المحارم بالملك» وصحّحه الرافعى(". والثالث: يسقط بِهذَيْن وبوطء جارية 
الابن والجارية المشتركة. والرابع: يسقط (بذلك)27 وبالوطء في النكاح الفاسد. 


)١(‏ ينظر: الوسيط: 78/5» والشرح الكبير: 2759/94 وروضة الطالبين: 2557/8 والمطلب 
العالي ت. عبادة أبو هادي ص: .١7١‏ 

)١(‏ النكاح الفاسد: هو النكاح بلا ولي ولا شهودء أو في النكاح حال الإحرام» أو نكاح متعةٍ أو 
الشغار» ينظر: الحاوي الكبير: 5530 والتهذيب: 5/ه١5.‏ 

() ينظر: الوسيط: 278/5 والشرح الكبير: 59/94*» وروضة الطالبين: 2557/8 والمطلب 
العالي ت. عبادة أبو هادي ص: .١7١‏ 

(:) (9/د؟كب). 

(5) ينظر: الوسيط: 7/5. والشرح الكبير: 5.١/9‏ ”ء وروضة الطالبين: //57. 

(5) ينظر: نحاية المطلب: .1١١١/١8‏ 

(0) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 61/5"؟. 

(9) ما بين قوسين سقط من: (ز). 

.871// والشرح الكبير: 551/9؛ وروضة الطالبين:‎ 2١١1/١5 ينظر: نماية المطلب:‎ )٠١( 
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ويجيء وجةٌ سابعٌ: أنه يسقط بهذا وبوطء المحرم مطلقًا كما في7" الحيض 
والنفاس(). قال البغويٌ: ولا فرق في النكاح الفاسد بين العالم والجاهل7). قال النووي: 
"وينبغي أنْ يكون الجاهل كالواطئ بالشّبْهَة"9). قال البغوي: وإذا كان الكافر قريت 
عهدٍ بالإسلام» فغضبت امرأةً ووطئها على ظنٌّ الجِلّء لا تبطل حصانته». قال 
الرافعي: "ويُشبه أنْ يجيء فيه الخلاف المذكور في وطء الشبهة"27. قال النووي: ولا بد 
007 

ولو أَكْره على الزنا (ففي بطلان حصانته وجهان. قال النووي: "والمختار أنّها لا 
تبطل"(. وف سقوط إحصان الرأة بالزنا)*) الذي أكرهت عليه طريقان: أحدهما: فيه 
وجهان. والثاني: أنه إِنْ أولج فيها مقهورة ل يسقطء وإِنّ أكرهها بالتخويف حتى 
مكنت فوجهان. وينبغي أنْ يأتي هذا في حقّ الرّجل أيضاء ولا شلك أنَّ هذا زناء غير 
أ لس وكا للا60 

فرع 
قال الفوراني: لو نكح مجوسي أُمَةَ ووطثها ثم أسلم. قال الفورافي2: يبطل 


)١(‏ في (ز): لواقع. 

(؟) ينظر: روضة الطالبين: //؟5. 
(6)وظر الفيديوة 2/5 

(:) روضة الطالبين: //57. 

(5) ينظر: التهذيب: 5/ه؟5. 

(5) الشرح الكبير: 861/9. 

(0) ينظر: روضة الطالبين: 4/7 7". 
(8) المصدر السابق. 

(9) ما بين قوسَيّْن سقط من: (ز). 
)٠١(‏ ينظر: كفاية النبيه: 50/١17‏ ؟. 
)1١(‏ ل أقف عليه» وقد نقله عنه النووي» ينظر: روضة الطالبين: 4/7 57. 
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إحصانه. وقال البغوي: الوا وقال النووي: وهو أفقَةُ؛ أنه للا يعتقل تحرييهة. وأما 
مُقَدّمَات الزنا كالمُرَاوّدة عليه والقبلة والمسّ فلا يقدح في الإحصان بحالي(", وللشيخ 
أى عكر 00 فيه الحتمال. قال الإمامه وليشس يشر 0), 
فروع 

الأول: لو قذف عفيمًا في الظاهر فَرَنَى قبل أنْ يُحدَّء فنص ("الشافعى -رضى الله 
عنه- على سقوط حصانته وسقوط الحدٌّ عن القاذف» ونصٌ(" فيما لو ارتدّ المقفذوف 
على أن الحدّ لا 1 واعترض المزق(١)‏ عليه» وأخذ الجمهور بال ومنهم 
من خيّج وجهًا من الثدّة إلى الزنا: أنّه لا يسقط حدٌّ القذف. وحكاه بعضهم قرلًا 
قديمًا. ومنهم من خرّج وجهًا من الزنا إلى الردّة: أنها تسقط الي 


)١(‏ ينظر: التهذيب: 5/5؟؟. 

(١؟)‏ ينظر: روضة الطالبين: 4/8 57". 

(9) ينظر: الوسيط: 78/7 وروضة الطالبين: 14/8 7*؛ والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي 
ص: 726 .١‏ 

(4) الشيخ أبو محمد: هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الطائي 
السنبسي الجويني» والد إمام الحرمين أبي المعالي» تفقه على القفال المروزي وغيره» روى عنه 
ابنه إمام الحرمين وغيره» ومن مصنفاته: الفروق» والسلسلة» والتبصرة» ومختصر المختصر» 
وتوقي سنة /47ه»ء ينظر: وفيات الأعيان: *//ا4» وسير أعلام النبلاء: »311//١17‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 77/5 وطبقات الشافعيين لابن كثير: .591/1١‏ 

(5) نقله عنه الإمام والنووي» ينظر: نحاية المطلب: 4٠١9/١5‏ وروضة الطالبين: //5715. 

(5) ينظر: نحاية المطلب: .١٠١ 9/1١8‏ 

(0) في (ز): فقد نص. 

(8) ينظر: الأم: 47/5 7. 

(9) ينظر: الوسيط: 2794-178/5 وروضة الطالبين: 5715/8» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: .١ 78-1١11‏ 

.7815 ينظر: مختصر المزني ص:‎ )٠١( 

.١7 ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١١( 
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ع 


وادَّعى الإماء7": أنه ل يَقُلَهِ أَحَدٌ وحكم الوطء المُحرّم الذي لا يُوجب الحدٌّ إذا 
طرأ على قولنا: أنه يلتحق بالزنا في إسقاط الإحصان حكم الزنا في ذلك. وعلى 
المذهب لو قذف زوجته ثم زنّت سقط عنه الحدّ واللعان» لكن إِنْ كان ولد فله نفيه 
باللعان» ولو سرق المقذوف أو قتل بعد القذف وقبل إقامة الحدّ ل يُويْر ذلك على 
المشهور» وفيه وجةٌ بعيد 9/00 

الغاي): إذا زنى مه سقطّث حصانته. ولا تعود بالتوبة [والعقّة]» والصلاح 
بعده» فإذا قذفه قاذفٌ غرّر وه يُحَد"). قال الإمام: وهذا ظاهرّ إِنْ قذفه بذلك الزنا 
وأطلق» أما إذا قذفه بغيره فيظهر عندي: أنه يُحَدٌ إذا ظهرت التوبة» وقُبلت الشهادة 
قَبْل الزنا الذي رماه به9"). 

ضري هذا الاحشغال فيما إذا نرق كاذه 43 اسليه أو رقيق 3 حبق ,وصلحث 
سريرتهماء فَقَذَهَا بزنَ آخرّء بخلاف ما إذا وطئ الصين أو المجنون على صورة الزناء 
إن فارقهما يُحَدَّ بعد البلوغ والإفاقة(9. 


الغالث7): لو أقام القاذف أربعةٌ شهودٍ على زنا المقذوف سقط عنه الحلٌ3", 


.١١/8/١8 ينظر: تماية المطلب:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 1/9 023557-15 وروضة الطالبين: 5/4 57. 

(9) (95/؟؟ا). 

(5) يعني: الفرع الثاني. 

(5) ما بين معقوفتئن: في (ط): الفقه» والمقبت من: (ز). 

(5) ينظر: الوسيط: 279/5 والشرح الكبير: 257/4 وروضة الطالبين: 555/8 والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١85‏ 

(0) ينظر: تحاية المطلب: .١٠١9/١8‏ 

(8) ينظر: التهذيب: 2.57/7 والشرح الكبير: 5557/9» وروضة الطالبين: 8765/8» والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١85‏ 

(9) يعني: الفرع الثالث. 

.1/17 ينظر: الوسيط: 78/7. والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )٠١( 
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ويجب على المقذوف حَدٌ الزنا إلا أن تكون امرأةٌ وأقامت بِيّنَةٌ بعذرتهاء وكذا لو أقام 
أربعةَ على إقراره بذلك» ولو أقام به شاهدين فالنصٌ(1): سقوطه. وقال الأصحاب: 
ييتتى على أنَّ الإقرار بالزناء هل يقبت بشاهدين؟ وفيه قولان» فإِنْ قلنا: يثبت بمماء 
وهو الأصِحٌ: سقط الحدٌّ عند ولا يجب عليها حدٌّ الزناء لأنَّ إنكارها رجوع(". وإِنْ 
قلنا: لا يثبت» ففي سقوطه وجهان7". 

قال القاضي!): ويجوز أنْ يسقط الحدٌ عن القاذف ولا يجحب حدٌّ الزنا كما لو أقام 
أربعة على زناهاء وأقامت أربعةٌ نسوةٍ على بكارتها. 

قال البَنْدَنِيِجِن*': ولا يُتصوّر [إثبات]( الإقرار بالزنا على قولٍ إلا في هذه 
المسألة؛ لأنَّ إنكارها رجوع. لكن حكى الإمام(") عن بعضهم: أنَّ إنكاره بعد الإقرار به 
ليس برجوع؛ فليس رجوعًاء فإِن قلنا: بسقوطه؛ فأراد البيّنة على إقامةٍ على نفس الزناء 
ففي 55 وجهان أصحّهما: لا؛ لأنّه لا يستفيد بذلك حقًا. 

الرابع9»: لو طلب القاذف بعد طلب المقذوف إقامة الحدٍّ عليه تحليفه على أنه 4 
يزنِ» ما مع قدرته على إقامة البيّنة أو دونها فقولان, وقيل: وجهان70): 

أحدهما: وينسب إلى نصّه في الإملاء!". 


.,745/5 ينظر: الأم:‎ )١( 

)١(‏ وهو الأظهر كما قال النووي» ونسبه الماورديٌ للجديد وخلافه للقديم» ينظر: الحاوي الكبير: 
0 وروضة الطالبين: ١١/؟507.‏ 

(؟) ينظر: تحاية المطلب: © »١5+/١‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١8/‏ 

(:) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١8/8‏ 

(5) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق. 

(5) ما بين معقوفتين سقط من (ط).» والمثبت من: (ز). 

(0) ينظر: تماية المطلب: 8 .١7/١‏ 

(8) يعني: الفرع الرابع. 

(9) ينظر: الوسيط: 0794/5 والشرح الكبير: 257/5 وروضة الطالبين: 5/7 7؟. 

)٠١(‏ الإملاء من كتب الشافعي» ويمثل المذهب الجديد» قال الإسنوي: وقد يتوهّم بعض من لا 
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وهو الأصخ عند القاضي(! والإمام/"), والأظهر عند البغوي/" والمتولي0, 
والمذهب ف الكاف(2002: لا. 

والثافي: نعمء وجزم به جماعة من العراقيّين. قال الرافعي: وهو المُوافق لإيراد 
الأكثرين7". والخلاف راجمٌ إلى الخلاف في أنَّ ما ليس بِحَقّء لكنّه ينفع فيه» هل 
تسمع الدعوى به والحلف عليه؟7"). وهو كالخلاف فيما إذا ادّعى على مقيم البيّنة عدم 
عِلْمِه بفسق شاهدَيُه فَإِنْ قلنا: له تحليفه» فنكل» جاز حلف القاذف عليه وسققط 
عنه حدٌ القذف ولا يجب على المقذوف حدٌ الزنا على المذهب, وفيه وجةٌ بعيدٌ كما 
في القطع بيمين الردٌ في السرقة17). ولو كان المقذوف ميّئّاه فطلب وارثه الحدّ» فطلب 
القاذف حلفه على نفي العلم بزنا مورثه فيه طريقان: أحدهما: أنه على الخلاف, 
والثابي: القطع بأنّه لا يحلفه» وهو المنصوص(20). 


اطلاع له أنَّ الإملاء هو الأمالي» وليس كذلك فلتفطن له ينظر: تحذيب الأسماء واللغات: 
5/** ١ء‏ والمهمات للإسنوي: .١١ 5/١‏ 

.١95١ لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: نماية المطلب: .١١/8/1١8‏ 

(9) ينظر: التهذيب: 5/5؟5. 

(:) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 725. 

(5) الكافي في فروع الشافعية لأبي محمد العباسي محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان مظهر 
الدين الخوارزمي المتوقى سنة 5/8 دهء والكتاب يقع في أربعة أجزاء كبارء خاليًا عن 
الاستدلال» على طريقة شيخه البغوي في التهذيب» ينظر: كشف الظنون: .1١178/7‏ 

() نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١51١‏ 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 8"67/9. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 57/9" والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١37‏ 

(9) السرقة في اللغة: أخذ المال خفية» وفي الاصطلاح: أخذ المال خفية ظلمًا من حرز مثله 
بشروط» ينظر: التعريفات ص: 2١١4‏ ومغني المحتاج: 701/5. 

)٠١(‏ ينظر: التهذيب: 577/5» وروضة الطالبين: 75/8*, والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
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فرع 

قال أبو عاق فون على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف؛ لِيْقِيْمَ 
الحَدَّ على القاذف» كما يجب البحث عن عدالة الشهود؛ ليحكم بشهادّتهم» وقال 
الأكترون: لا بجحب 

الخامس0): حدٌ القذف حقٌ آدمئٌء أو الغالب عليه» حقّه حتى يورث عنه 
ويسقط بعفوه0”"» فإِنْ قيل: لو كان حمًا له. 4 يحب. إذا قال لغيره: إِقُذِفْي فقذفه 
وقد قلتم يجب» قيل: الصحيح أنه لا يحب» وكما يورث حدٌّ القذف» يورث التعزير» 
الواجب به حيث اقتضاهء وفيمن يرثه أوجة(©: أصحُها: أنَّهم جميع الورثة» كسائر 
الحقوق. والثاني: أنه يرثه جميعهم سوى الزوج والزوجة. والثالث: أنه يرثه رجال العصبة 
خاصّة. وقال القاضي7: هو الأظهر. وصحّحه ابن داود("). وعلى هذا ففي البنين 
وجهان7: وجه المنع: أنه ليس لهم ولاية التزويج» وعلى هذا [يستئنى البنون](:", 
وتصير الوجوه أربعة. وفي ثبوته للمَؤْلى المعتق وجهان فإنْ قلنا: لا صارت الأوجه 


هادي ص: .١57‏ 

."37//. نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 757/9؛ وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) (9/؟ ؟تب). 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 57/9 "؛ وروضة الطالبين: //875. 

(؟) يعني: الفرع الخامس. 

(5) ينظر: الوسيط: 759/57 والشرح الكبير: 51/9"؛ وروضة الطالبين: //87. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 2707/١١‏ وتحاية المطلب: 45117/١17‏ والوسيط: 28٠0/5‏ والشرح 
الكبير: 5/9 5"؟؛ وروضة الطالبين: 5/4؟7*؛ والمطلب العالي» ت. عبادة ص: .١95‏ 

(0) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١9/‏ 

(8) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق. 

[) ةانقل + وبععقون ويكونؤن ق مزتتهم القزية من الفصيع ينظر» الشرو الكتيره م1 
وروضة الطالبين: //75"؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١55‏ 

)٠١(‏ ما بين معقوفتين سقط من (ط)» والمثبت من (ز). 
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خمسةً» وهي جارية فيمن يرث القصاص(١0(").‏ 


وإرث الزوج [حدٌ](" القذف بعد الموت يترنّب على إرثهما له» أو القذف في 
حياته» فإِنْ 4 يثبت لمما حمًا هناك فهنا أولى» وإِنْ أثبتنا لهما حمًّا هناك» فهنا 
وجهان!). 

ولو 4 يكن للمقذوف وارثٌ خاصٌ» فهل يُقَيْم السلطان الحدٌ؟ فيه قولان كالقولين 
في القصاصء وكذا لو قذف مينًا لا وارث ل والأظهر: أنه 0007 وجزم به ابن 
الصباغ() وقال: يجوز له العفو أيضًا نيابةَ عن المسلمين. 

ولو عفا أحد الورثئة الذين ثبت لهم الحدٌ عن حقّهء وهو من العفو ففيه ثلاثةُ 
أوجه: أحدها: يسقط جميعه. وأصحُّها: أنه لا يسقط منه شيء» ولمن بقي استيفاء 
الجميع) وهذا حقٌّ ثبت لهم ولكا” منهم كالتزويج وحقٌ الشّفْعَة0")) وعلى هذاء لو 


)١(‏ القصاص في اللغة: مأخوذ من القصء وهو القطع. وقيل غير ذلك» وفي الاصطلاح: هو 
معاقبة الجاني بمثل جنايته» ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 254١‏ ومقاييس 
اللغة: 2١١/5‏ وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 25547 والمصباح المنير: ٠5/7‏ 5» والتعريفات ص: 
5؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 9/7. 

(؟) ينظر: نحاية المطلب: »511/١17‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .1١9/‏ 

(") ما بين معقوفتيّن: في (ط): حقء والمثبت من: (ز). 

(:) ينظر: نحاية المطلب: 2511/١37‏ والشرح الكبير: 2554/9 وروضة الطالبين: 955/4 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١595‏ 

(5) ينظر: نحاية المطلب: »47/١‏ والشرح الكبير: 4/9 ه-هه*» وروضة الطالبين: 975/7 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١55‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) الشفعة في اللغة: مأخوذةٌ من الشفع» وهي ضدٌّ الوتر» وقيل: هي مقارنة الشيئين» وقيل: 
الزيادة» وف الاصطلاح: حق تملك قهريٌ ينبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك 
بعوضٍ؛ لدفع الضررء وقيل: تمليك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرًا بعوضء ينظر: 
تمذيب اللغة: 2517/8/١‏ ومقاييس اللغة: »5١١/*‏ والشرح الكبير: 2577/١١‏ وتحرير ألفاظ 
التنبيه ص: 25١5‏ ولسان العرب: »١185/8‏ والمصباح المنير: 211/١‏ وتحفة امحتاج: 


5١/0 -‏ ل 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


طلب واحدٌ من الورثة من غير أنْ يعفو أحدٌّء كان استيفاؤه له» ويسقط حقٌ الباقِيْنء 
كما لو قذف جماعةٌ بكلمة واحدقء وقلنا: يُوجب حدًا واحدًٌ(). وثالثها: أنه يسقط 
نصيبُ العاثي» ويستوي غيرّه نصيبه. وعلى هذاء لو اقتضى م سقط ذلك 
السقوط(". قال البَنْدَنيْجِك!): وعلى الثاني تكون الحقوقٌ إثلاثة أَضِرُب:]() 
يثبت لجميع الورثة» وإذا عمّوًا إلا واحدًا ثبت له» وهو حدٌّ القذف. وحقٌ الشفعة 
والقسمة. وحق ينبت للجماعة على الاشتراك ولكلّ واحدٍ حِصّته من سواءٌ ترك 
شريكه حمّه أم لاء وهو المال» وحقٌّ ينبت لحم على الاشتراك وإذا عفا بعضّهم سقط 
الجميع» وهو القصاص(7". قال المَحَامِلِئٌ('): وحقٌ رابع ينبت لجميع الورثة» ولكلَ منهم 
على الانفراد» وهو حدٌّ القذف وولاية النكاح. وهو إشارةٌ إلى ما تقدّم أنَّ للواحد 
الانفراد» وإِن ل يعفُ غيره. ولو قال مستحجقٌ الحدّ: عَفِوْتُ عن بعضه. هل يصِحٌ؟ فيه 
وجهان/7". فإنْ قلنا: يصحٌ» ففي ذلك القدر أو يسري إلى جميعه فيه وجهان(". 
3 
لو قذف مورثه» قَمَاتَ المقذوف قبل الاستيفاء» فإِنْ كان القاذف حائرًا سقط 


عنه الحَدٌء بخلاف ما لو مُطِع يَدُ مُوَرئِهِ فمات من القطع» وكذا لو قذفه بعد موت وإ 


5ه وكاية امحتاج: 15/5 .١9‏ ومغني المحتاج: 717/7/9. 

)١(‏ في (ز): بوجوب حدٍ واحدٍ. 

(0) ف (ز): نشرا. 

(*) ينظر: الحاوي الكبير: 570/17» والوسيط: »8١-/١/5‏ والشرح الكبير: 55/9 "» وروضة 
الطالبين: 877/4» والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: .5١١-١199‏ 

(5) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .7١١‏ 

(ه) ما بين معقوفتئن: في (ط): بلا ضرب, والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .7١١‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(0) (و/؟؟ا). 

(9) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١55‏ 
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م يكن حائرًا انبى على ما إذا عفا بعض المستحقِّينء هل للآخر الاستيفاء؟ إن قلنا: 
نعم فللآخر هنا الاستيفاء» وإِنْ قلنا: يسقط الك فَكَذَا هناء وَإِنّْ قلنا: يسقط 
نصيب العافي خاصّةَ كان له استيفاء نصيبه من الحَدٌ(". 

السادين 5041| قلف المجفزة برنا قبل الكنوة ومعب على قادقه لكل ولب 
لوَِيّه استيفاؤه(). وكذا لو قذف وهو عاقك, فجن قبل الاستيفاءء هل يصير إلى إفاقته 
أو موته؟ فإِنْ أفاق كان له استيفاؤه» وإِنَّْ مات انتقل إلى وارثه؛». وكذا لو قذف 
مجنوناً أو صبًا ووجب التعزير» فليس للولي التعزير» بل يؤخّر إلى كماله أو موته", 
لكنْ إذا جوّزنا الصل-(© على حيّ القذف على وجه فكُنًا محتاجين, فينبغي أنْ يأتي 
في جواز المصالحة عليه الخلاف الذي في نظيره في القصاص7(". 

السابع): إذا أوجب التعزير بقذف العبدء فطلبه والعفو عنه له دون سيّده وقد 
طرده بعضهم في القصاص في الأطراف» وهو الذي في المهدّب2009: لكنّ المذهب 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 9/ه5”*» وروضة الطالبين: 577/8» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: .١955‏ 

(؟) يعني: الفرع السادس. 

(؟) ينظر: الوسيط: »8١/5‏ والشرح الكبير: 55/9 7)» وروضة الطالبين: //57377. 

(:) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .7١17‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 2175/9 والشرح الكبير: 5/9ه55. وروضة الطالبين: 971/7 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .7١17‏ 

(5) الصلح في اللغة: قطع النزاع والسلم والتوفيق» وفي الاصطلاح: عقدٌ يحصل به قطع النزاع 
بالتراضي» ينظر: مقايبس اللغة: «/707, وتحرير ألفاظ التنبيه ص: 55 »١‏ والمصباح المنير: 
0١‏ **؛ ومعجم لغة الفقهاء ص: 4/8 27 والقاموس الفقهي لغةًّ واصطلاحًا ص: .5١5‏ 

(0) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة ص: 25١7‏ والجواهر البحرية ت. عبد الصمد ص: ”57 ه. 

(8) يعني: الفرع السابع. 

(9) ينظر: المهذب: 559/54. 

)٠١(‏ المهذب في الفروع لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي الشافعي» بدأ في تصنيفه سنة 
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خلافه» ولو قذفه سيّده استحقّ التعزير عليه كغيره('). قال الإمام: ويجوز أنْ يُقال: ليس 
له ذلك بل ثقال. لبكذه: لذأ تاؤوة إن أتى كات كما لى راد على الحدٌ ف 
الاستخدام("). وجعله الغزالي( والرافعى/؟) وجهًا. ولو مات العبد» بعد أَنْ استحقٌ 
التعزير على غير سيّده» ففيه أربعةٌ أوجيا"): 

أصحُها: عند الشيخ أبي حامد7", والمحامله0", والُؤْيَاي0": أنه لا يسقطء 
ويستوفيه السيّدٌ لذ على سبيل الأيك4 لأن العبد. لآ يوزيفة لذله خض .به كمال للكائب 
وهو كالوجه المتقيّم في أنَّ المبكٌض إذا جمع مالّا ببعضه الم ومات» وقلنا: لا يورث أنه 
يكون لسيّده. 

والثاي: يستوفيه أقاربه. 

والثالث: يستوفيه السلطان. وهذان كالوجهين الآتيَيْنء فيما إذا قطعت يده وهو 
مسلمٌ ثم ارت ثم مات» وقلنا: يجب القصاص في يَدِهِ هل يستوفيه أقاربه أو السلطان؟ 

والرابع: قول الققّال0): أنه يسقط» وهو الأظهر عند القاضي("". 


وه غ؛ه وفرغ منه سنة 579ه» وممن شرحه أبو ركريا النووي بلغ فيه إلى باب الرباء ثم أخذه 
تقي الدين السبكي» وأكمله. ولم يوافق الأصلء وأتمه غيره» ولم يكمل هذا الشرح سوى 
العراقي والحضرمي» ينظر: كشف الظنون: .١917/7‏ 

.7717/4 والشرح الكبير: 757/9, وروضة الطالبين:‎ » 8١/5 ينظر: الوسيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: تماية اللطلب: .515/1١٠‏ 

(؟) ينظر: الوجيز: 57/7. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 557/95؟. 

(5) ينظر: الوسيط: »8١/5‏ والشرح الكبير: 257/5 وروضة الطالبين: //57177. 

(0) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .7١7‏ 

(8) ل أقف عليه ونقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 505/9. 

(9) لم أقف عليه» ونقله عنه الرافعي» ينظر: المصدر السابق. 

.7١17 أقف عليه ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي يص:‎ )٠١( 
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الباب الثاني: في قذف الأزواج خاصّة 

وفيه تصول 
الأول: فيما يبيح القذف واللعان وما يوجبه 
اعلم أنَّ الزوج كالأجنين في ألفاظ القذف صرائحها وكناياتهاء وف أنه يلزمه بقذف 
زوجته الحدٌّ إِنْ كانت مُحصئَة والتّعزير إِنْ 1 تكن مُحصئَة/() لا اللعان» ويفارقه في 
ثلاثة أمو (0. 

أحدها: أنه يُباح له قذفها؛ لدفع النسب والعار7"» بل قد يجب؛ لدفع النسب 
على ما سيأتي/:)» ولا يُباح للأجنبيّ بحالٍ. 

والغاني: أنَّ الأجنينَ لا يتخلّص عن الحيٍّ الواجب بالقذف أو التعزير إلا ببيّنة 
يقيمها على زنا المقذوف أو على إقرارٍ به» وللزوج طريقٌ ثالث وهو اللعان. 

والغالث: أنَّه يجب عليها بلعانه حدٌ الزناء وهو الجَلّد والتغريب إِنْ كانت يكرّاء 
والرجم إِنْ كانت مُحصِئَةَ كما يندفع كلد عيف. وله دق العاف إلا أن دكين 
صبيّةَ فلا يحب عليهاء وهل لها أن تلاعن بعد بلوغها؟ فيه وجهان: أحدهما: لا إِذْ 24 
يجب غريه لعانة 1ن والثاني: نعم؛ لنفي العار 8 نهنا 

[ولو]7 تلاعناء ففي ارتفاع فسقه بذلك وجهان للماوردي(: أحدهما: يرتفع؛ 
لأنَّ اللعان كالبيّنة في حقّه بدليل سقوط الحدّ. وثانيهما: لا؛ لمعارضة لعانها لعانه, 
ومنعه وجوب الحدّ عليها. 


(1) (و/؟تب). 
(؟) ينظر: الوسيط: 87/5» والشرح الكبير: 7517/9 وروضة الطالبين: //155717-/57. 
(؟) في (ز): اللعان. 
(4) سيأق ص: ./؟؟ 
(5) في (ز): اللعان. 
(5) ما بين معقوفتيّن: في (ط): ولاء والمثبت من (ز). 
(0) ينظر: الحاوي الكبير: .5/1١١‏ 
و 
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هَ 


ولا يحوز له القذف واللعان إلا بأحد أمرين: 

أحدهما: أنْ يتيمّن أنّها زنثء» بِأَنّْ يشاهد ذلك بعينه. 

وثانيهما: أنْ يَظْنّ ذلك ظنًا مُوَكَدَاء ثم لا يخلو من أنْ يكون هناك ولد أم لا: 

الحالة الأولى: أنْ (لا)7) يكون هناك ولدٌّ. فالأولى أنْ يُطَلّمّها إِنْ كرههاء ولا 
يقذف ولا يلاعن7). وهذه الأولويّة في حالة عدم اليقين آكَدُ ولا يجوز القذف واللعان 
إذا تردّد في زناها على 7 سوائٌ» ويحصل الظنّ المُعتبر بِأنْ تُقِرّ بالزنا ويقع في نفسه 
صدّقهاء وإِنْ كانت فاسقةً0. ويحصل أيضًا بإخبار مَنْ يَثِقّ به سواءٌ كان من أهل 
الشهادة؛ أو ل يكن؛ وبالاستفاضة بين الناس أن فلان يزني بهاء وإِنْ ل يخبره أحدٌ عن 
عِيَانِء إذا انضمٌ إليه (مَخْيَلّة)!؟)؛ بأنْ رآها معه في خلوقء أو رآه يحرج مِن عندهاء فإِنْ 
انفردت الاستفاضة أو المخيلة 1 يكفٍ على المذهب©". وقال ا 0 
لمُجرّد الاستفاضة» وجزم به بعض المتأخرين. وقال ابْنْ أَْ هُرَيْرَة7"): يجوز لمُجرّد 
المخيلة. قال الإمام: والذي أراه أنه لو رآها معه مرَاتِ كثيرةً في 5 الكيبة» كان 
كالاستفاضة مع [الرؤية]() مرَّه وكذا لو رآها معه تحت شِعارٍ على هيأةٍ منكرة(". 
فإِنْ ‏ يُوجَدُ شيءٌ من ذلك فالقذف حرامٌ» لكن لو فعله فَلَهُ درء الحَدٍّ عن نفسه في 


(1) ما نين فوشك قط أمنة (ز). 

(؟) ينظر: الوسيط: 87/7 » وروضة الطالبين: //78*؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي 
0" 

(9) ينظر: الوسيط: 87/5» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .5١١‏ 

(5) ما بين قوسَيْن سقط من: (ز)» والمخيلة: الظن» ينظر: المصباح المنير: .١87/1١‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 2517/9 وروضة الطالبين: 858/8, والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: .5١7‏ 

.801//9 لم أقف عليه وقد نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(0) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 01/9"؛ وروضة الطالبين: //5748. 

(8) ما بين معقوفتن: في (ط) و (ز): الريبة» والمثبت من الشرح الكبير: 55/./5. 

(9) ينظر: تحاية المطلب: 8 .١٠١/١‏ 

ذا 06 
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الظاهر باللعان. 


6 


الحالة الغانية: أنْ يكون هناك ولدّء فإمًا أَنْ يتيمّن أنه ليس منه أو لاء فإِنْ تم 


3 
2 


ع أنه 
ليس منه وجب نفيه» وفيه وجة: أنه يجوز ولا يجب(27". 

ويحصل اليقين بأحد ثلاثة أمورا": 

أحدها: أنْ لا يكون وطأها أصلًا والمجامعة والإنزال فيما دون الفرج أو في الدبر 
لا يمنع جواز النفي في أظهر الوجهين. 

الغابي: أن يكون يعزل عند وطئهاء فيجوز نفيه في وجه» لكنّ الصحيح: اوقا يه 
يجوز له النفي بذلك. 

الغالث: أنْ يأت بولدٍ كامل لدون سِنَّة أشهر من الوطء, فإِنْ تعدّدت الوطييّات 
أغتّبرت الأخيرة. وإنْ أنث به لأكثر هن سئة أشهرٍ من الوطء»ء ولأقلّ من أربع سنينَ. 
إن 4 يكن استبراؤها بعد الوطء بحيضة أو استيراؤها بهاء وأتت به لدون سنّة أشهرٍ 
من وقت الاستبراء أَلْحِق به» ولا يجوز له نفيه ولا عبرةً بريبة يجدها في نفسه أو شبهة 
تُخيّل إليه فسادًا. بل قال الإمام: لا يجوز له ذلكء وإِنْ شاهد زناها)؛ يعني: إِنْ 4 
تكن هناك مخيلةٌ من شبهةٍ بالزاني ونحوه. وإِنْ استبرأها وأتت به لستة أشهرٍ فأكثرٌ من 


حين الاستبراء» ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجب عليه نفيه. الثاني: أنه إِنْ رأى بعد 


الاستبراء أُمَارةَ الزنا التى سلّطته على القذف جَارٌ وإلا قََا. الثالث: أنه يجوز له نفيه 


ِه 
2 


مطلمقًا سواءٌ وُجدت كار أم لا» ولا يجب عليه ذلك؛ للتردّد والاحتمال(*), جمعها 
الإمام0"). وإِنْ أتت بولدٍ لا يُشبهه في اللّق والخلّق أو في الحسن والقبح ل يجز له نفيه 


.57/// ينظر: الشرح الكبير: 8/9 ه*» وروضة الطالبين:‎ )١( 
.537 5/7 ينظر: الشرح الكبير: 55/5" وروضة الطالبين:‎ )؟١(‎ 
.)54/5( )0( 
.١٠١/1١8 ينظر: نماية المطلب:‎ ):( 
والشرح الكبير:‎ 2١54/5 والوسيط: 2807/5 والتهذيب:‎ 2١5/١5 ينظر: نمحاية المطلب:‎ )5( 
.57١ وروضة الطالبين: 55/8*» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ »49 
.١6/١ ينظر: نماية المطلب:‎ )5( 
2 اا‎ 
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لمُجرّد ذلك7". وحكى القاضي(", والمتولي("» وابن الصباغ7؟)» فيما إذا انضمٌ إلى 
عدم الشّبه (به شبهةٌ برَجلٍ مُتّهِم به وانضمٌ إلى ذلك قرينة يجوز القذف لو لم يكن ولد 
وجهان: أحدهما: يجوز له نفيه؛ للشبه)7" والتهمة. وثانيهما: ل2(0. 

وجزم صاحب المُهدّب”" بالأوّل إذا رآه يزني بهاء وجاء الولد بِشَبوِء ولو كان 
الأبوانٍ أَبِيضّيْنِء وأتت بولدٍ أسودَ أو بالعكسء ففي جواز قذفها ونفيه الولد باللعان 
وجهان7). وقيّدههما الإمام/*)» والرافعي(!:') بما إذا انضمّتُ إليه مخيلة الزناء فإِنّ لج تنضمً 
إليه 4 يجز النفي. وقيّدهما ابن الصباغ67'! بما إذا ل يشهده يزني بها. وقيّدهما 
البَنْدَنئْجك("' بما إذا 4 يعرف زناها [ولا فجورها]2"90). 


وظاهر هذاء يتلقَّى ما قيّده الإمام!؟ "2 والرافعي2"*0, إل أنْ يُحمّل قوله: و يعرف 


)١(‏ ينظر: الوسيط: 85/5» والشرح الكبير: 70/9*» وروضة الطالبين: 2553/8 والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .717١‏ 

.١ 5/1١8 ل أقف عليه؛ وقد نقله عنه الإمام» ينظر: تحاية المطلب:‎ )١( 

(") ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 75. 

(:) لم أقف عليه. 

(5) ما بين قوسَيّْن سقط من: (ز). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 21/١١‏ ونحاية المطلب: 2١5/١5‏ والشرح الكبير: 280/5 وروضة 
الطالبين: //80» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: ١7؟.‏ 

(90) ينظر: المهذب: 807/9/. 

(8) الوجه الأول: أنه يحوزء والوجه الثائ: أنه لا يحوزء ينظر: الحاوي الكبير: .١8/1١١‏ 

(9) ينظر: نماية المطلب: .١5/1١8‏ 

.555/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )٠١( 

.777 نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١١( 

(؟١١)‏ نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق. 

)١(‏ ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

.١5/1١80 ينظر: تماية المطلب:‎ )١5( 

."50/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١5( 
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زناها ولا فجورهاء على عدم المشاهدة فلا يخالف ما قاله الرافعي» ويخالف الإمام في 
تقييده بما إذا عرف زناها. وصحّح جماعةٌ منهم البَنْدَنيْجة(' والُوْيَاوِك7") هناء وفيما إذا 
أتت بولدٍ يُشبه المَرمِيَ به الجواز» وهو ظاهر كلام الرافعي. وصحّح الشيخ أبو 
حامد("؛ والماوردي!؟)؛ والطبري*), وصاحب العدة(", والنووي(": المنع. قال الإمام: 
والاختلاف في الألوانٍ المتقاربة لا يؤثّر قطعَاء كالاذقة والْسَّمْرة وَالشُقرة المقاربة 
للبياض7("), هذا الكلام في وجوب نفي الولد. 

وأمَا القذف فهل يجب عند وجود الولد؟ 

قال البغوي!") وغيره: إِنْ تيقّن أنّها زنث فيقذفها ويلاعن» وإلا فلا يقذفها؛ لجواز 
أن يكون الولد من زوج قبلّه أو من وطءٍ شبهةٍ وظاهره يقتضي وجوبه عند تيقّن زناها. 
وهو ظاهرٌ على قولنا: أنه لا يصِخٌ اللعان إذا نسب الولد إلى وطءٍ شبهة ونحوه. وما 
على قولنا: يصحٌ إذا نسب إليه فيجوز أن يقتصر على قوله: ليس الولد مِبّيء وينفيه 
باللعان» وسيأق/1١'‏ الخلاف فيه إِنْ شاء الله -تعالى-(١")‏ وأمّا قولحم وإلا فلاء 


فمحمول على عدم |الجواز عند عدم |(" الريبة. 


.590/7 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 70/9"؛ وروضة الطالبين:‎ )١( 
(؟) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: المصدرين السابقين.‎ 

(*) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: المصدرين السابقين. 

(4) لم أقف عليه ونقله النووي» ينظر: روضة الطالبين: 550/7. 

(5) ينظر: التعليقة الكبرى ت. عيد سام العتيي ص: /75. 

(5) ل أقف عليه» وقد نقله عنه النووي» ينظر: روضة الطالبين: //850. 
(0) ينظر: روضة الطالبين: //770. 

(8) ينظر: تماية المطلب: .١5/1١6‏ 

(9) ينظر: التهذيب: .١917/5‏ 

)٠١(‏ (9/؟ ؟ب). 

.١54 سيأ ص:‎ )١١( 

)١١(‏ ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 


اح#”#"” ا ل 
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فرع 

إذا وطثها ثم رآها تزني في ذلك الطَّهِرء وأتت بولدٍ لمُدّة الإمكان من وطنه ل يحز 
له نفيه فيما بينه وبين الله -تعاللى-؛ لجواز أَنّْ يكون منه("2» قاله الإمام(")» وغيره قال: 
وف كلام الشّافع ما يقتضي جوارٌ نفيه ولا يمتنع أنْ يُقال به("» انتهى. يؤيّد قول 
الشافعي» وقد يكون الاستبراء وبولدٍ منهء فلا معنى له ما كان الفراش قائمّاء ويُوافِقه 
قول للقول!؟) فى الاسمراء. 

لو ادّعى الاستبراء وحلف عليه فأتت بولدٍ لدون سنَّةَ أشهّرِء فهل له نفيه باللعان؟ 
فيه وجهان: أصحهما: نعم؛ لأنّ مَنْ وطئع زوجته في طهر ورماها بالزنا فيه وأنت يود 
كان له نفيه باللعان» والظاهر: أنه أخذ بظاهر لفظ الشافعيّ المذكور» ويحتمل خلافه. 
وعلى الأول: لو قذف ولاعن أَيمَ وينتفي عنه الولد ويَدْرَاً الحدّ ظاهة؛ لأّه لا يجب 
على الملاعن بيان السبب المُجوّز له هل له القذف واللعان من غير نفي الولد؟ 

قال العراقيُون والقاضي7): لا. وقال الإمام: القياس جوازه(). 

وروى الرافعي7") هذا مدا هذا نا إذا 4 يكن أُمَارةَ تغلب على الظنّ أنَّ الولد 
من الزاني» فإِنْ كانت وهي شبيهةٌ به فقد مَرّ: أنَّ له نفيه. 

قال في المُهَدَّب00: وكذا لو كان عزل عنها. 

قال الرُؤْيَادءُ: وكذا لو عَلِم من نفسه أنه عقيمٌ أو أدرك أنّها لج تحمل منه("). 


.814/5 والوسيط:‎ 2٠١5/١8 ينظر: تحاية المطلب:‎ )١( 
.٠١ 4/١8 ينظر: نحاية المطلب:‎ )١( 
.١٠١ 5/١8 (؟) ينظر: نحاية المطلب:‎ 
.77 ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص:‎ ):( 
.7191/7 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 71/9"؛ وروضة الطالبين:‎ )5( 
.١7/1١8 ينظر: نحاية المطلب:‎ )5( 
.7"1/6 ينظر: الشرح الكبير:‎ )0( 
.87/9 ينظر: المهذب:‎ )8( 
.577/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )9( 
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وقال الماوردي: الأحوال خمسة: 

إحداها: أن يكون أصابها و يُوجَد ما يدل على زناها من رؤية وحر( وغيرهماء 
فلا يحوز قذفها ولا نفي ولدها. 

الغانية: أنْ لا يكون أصابها وأتت بِوَلدِء فيجب اللعان ولا يحب القذف؛ 
لاحتمال كونه من زوج أو وطءٍ أكرهت عليه. 

الثالغة: أنْ 5 أصابها واستبرأها ورأى من يزنٍ بها وولدت» فيجب القذف 
واللعات: 

الرابعة: أنْ تأت بولدٍ لا يشبههما لمخالفة لونه لونهماء و يرها [ترني ]7 ول يخبر 
عنها به» ففي جواز القذف والنفي وجهان. 

الخامسة: أنْ يكون وطئها ورآها تزني في ذلك الطهرء فهو بالخيار بين اللعان 
بعد القذف والإمساك. فأمًا الولد فإنْ غلب على ظيْهِ أنه ليس منه؛ لزمه نفيه20» أو أنه 
منه ل يجز نفيه» ون ل يظنّ أحد الأمرين» جاز أنْ يغلب حكم الشبه). 

قال النووي: "وهذا هو القياس"00). 


)١(‏ هكذا في المخطوط. 

)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثفبت من: (ز). 

(؟) في (ز): نفاه. 

(4) نقل المؤلّفُ عن الماوردي بالتصرف الكثير» ينظر: الحاوي الكبير: .18-117/١١‏ 
(5) روضة الطالبين: //91”. 
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القسم الثاني من الكتاب: في الكلام في اللعان(١)‏ 
والكلام فيه في فصول: 
الأول: في ثمرته 

وعدّها الغزالي!" أربعةَ: نفي الدنسب, وقطع النكاح, ودفع'' عقوبة القذف, 
ورفع عار الكذب فيها"). واعترض عليه بِأنَّ من ثمراته تأبيد التحريم؛ ووجوب حدّ 
الزنا عليهال")» وسقوطٌ حَدٍّ قذف الزاتي بها عن الزوج إِنْ سمّاه في لعانه وكذا إِنْ 2 
يُسَيّه على خلافي فيه. وسقوط/7) حصائَتها في حقّ الزوج» إِنْ 1 تلاعن هي. 
وتشطيرٌ الصّداقٍِ قبل الدخول. واستباحة نكاح أختها ونحوها وأربع سواها في عِدَّتها(". 
وبأنّهِ بمكن التعبير عن الأخيرتَيْن بعبارة واحدةء فَيّقال: دفع الجدور اللاحق بالكذب» 
وأَجِيْب عن الأول بحواب: ليس بالقووج. ولا يُشترط في اللعان ترب هذه الثمرات 
الأربع عليه» وقد يَتَرَنّبْ عليه بعضها دون بعضء فَمِنْهُ ما يجوز اللعان من أجله؛ ومنه ما 
لا يحوز. فأمًا اللعان لنفي النسب فيجوز» سواءٌ جاء معه غيره من الثمرات أو انفرد 
عنها ويُتَصّوّرٌ عزوه عن قطع النكاح, بأنْ يكون قد أتى بها قبل اللعان» سواءٌ كان 
القذف ف الزوجة أو بعدها وعَرَوْه عن حدٌّ القذف, بأنْ يكون قد عفت عنه» أو قامت 
بِيّنةَ على زناهاء وعن عار الكذب بإقامة البيّنة بزناها. وأمّا اللعان لرفع عقوبة القذف 
فيجوز أيضاء وإِنْ 1 يكن هناك ولد ولا قطع نكاح؛ لتقدّم البينونة» لكن لا بُمَصَورْ 
عزوها عن رفع عار الكذب. هذا إِنْ كانت عقوبة القذف الحد0". 


.17/7 جعل الغزالي هذا المبحث أركان اللعان» ورتبها المؤلّف في فصولٍء ينظر: الوسيط:‎ )١( 
.85/5 (؟) ينظر: الوسيط:‎ 
في (ز): رفع.‎ )( 
.871/8 ينظر: الوسيط: 85/5 » والشرح الكبير: 2757/9 وروضة الطالبين:‎ )5( 
.5757// ينظر: الشرح الكبير: 2357/9 وروضة الطالبين:‎ )5( 
(وله ؟أ).‎ )5( 
ينظر: روضة الطالبين: //1م- امم‎ )0( 
.575// ينظر: الشرح الكبير: 2373717-1757/9 وروضة الطالبين:‎ )8( 
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فإِنْ كانت التعزير فالتعزير المشروع» فيه ضربان: 

تعزيرٌ تكذيبء, وهو الذي يُشرّع في حقّ الرامي الكاذب ظاهرّاء كأنّه مكذّبٌ له 
ف يفيه وهو التعزير الواجب بقذف الزوجة الأمة أو الذميّة أو الصغيرة الى يُوْطَأ مثلّها. 

وتعزيرٌ تأديب. وهو أنْ يكون صِدْقُه ظاهرًا كما إذا قذفها بزنا ثبت بالبيّنة أو 
بإقرارهاء أو يكون كَدْبُه معلومًا كما إذا قذفها وهي صغيرةٌ لا يُوْطَأً مثلهاء فَيُعَرّرُ للإيذاء 
والكنك لكر الفالحهةاة, 

فأمّا الضرب الأوّل: فيستوقي بطلبهاء وله درؤه عن نفسه باللعان على المذهب. 
وأا الثان: فإِنْ كان التعزير فيما كذبه فيه مظنونٌ') كقذف الصغيرة التى لا يوطأ مثلهاء 
فليس له أنْ يلاعن؛ لدفعه7 إذا طلبته على المذهبء وإِنْ كان فيما صدقه فيه ظاهدٌ, 
أن قذفها بزنا ثبت ببيّئة أو بإقرارها©». فللأصحاب طرق: أحدها: القطع بأنّه يلاعن 
وهو ظاهر ما رواه الربيء(272. والثائي: القطع بأنّه لا يلاعن وهو ظاهرٌ ما رواه المزتي() 
وهو الأظهرء وقال البَنْدَئْجِه(): هو المذهب. 


)١(‏ ينظر: نحاية المطلب: 257/١5‏ والوسيط: 287/5 والشرح الكبير: 77/9» وروضة 
الطالبين: //5”. 

(9) في (ز): مطلمًا. 

(©) في (ز): لرفعه. 

(4) ينظر: الشرح الكبير: 0771/9 وروضة الطالبين: //5757. 

ره( الربيع: هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي صاحب الشافعي وراوي كتب 
الشافعي الجديدة» فإذا تعارض هو ولمزن في رواية» فقدم الأصحاب روايته» وإذا أطلق الربيع 
في كتب المذهب فالمراد به المرادي» وإذا أرادوا الجيزى قيدوه بالجيزى» "ممع من الشافعي ومن 
ابن وهبء وتوفي سنة ١٠0٠ه»‏ ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: 2١8/١‏ ووفيات الأعيان: 
5 وسير أعلام النبلاء: 2507/١7‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ١717/٠‏ 

(5) ينظر: الأم: 7/5/7 والشرح الكبير: 777/9. 

(0) ينظر: مختصر المزني ص: 7075. 

(8) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 15 7. 
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والغالث: فيه قولان(), وظاهر كلام الأصحاب هذا الطريق إجزاء القولين» فيما 
إذا قذفها بزنَاً ثبت عليها قبل نكاحهء والتعزير في هذا الضرب يتوقّف على طلبها عند 
الجمهورء وقال القفال(): لا يُتوقّف عليه» وهو ظاهر النصٌ("). 

فرعان 

الأول: إذا قذف زوجته فَلَهَا طلب عقوبة القذفء فإِنْ سقطت بعفوها أو أقامت 
ند بزنا أو بإقرارها به ولا ولدّء فهل له أَنْ يلاعن بدفع عار الكذبء ولا يجاز الحدٌ 
عليهاء وقطع النكاح بالقُرقة المؤيّدة» فيه وجهان): أصحهما: ل0). وأجزأهما 
الَنْدَِيْحك7) فيما إذا أقيم عليه الحدٌ» فأراد اللعان لهذه المقاصد/20". 

ولو سكتّثء فَلَمْ تطلب الحدّء ولا عفت ولا ولدَء فوجهان مرثّبانء وأولى بجواز 
اللعان"). كما لو كان عليه دَينٌ وله بِيّنَةٌ بالإبراء» له أنْ يُقِيُمهاء وإِنْ كان صاحب 


)١(‏ القول الأول: له أنْ يلاعن دفعًا للعقوبة» كما في تعزير التكذيب» وأيضًا فلقطع النكاح ودفعًا 
للعارء والقول الثاني وهذا الأظهر: المنع؛ لأنَّ اللعان لإظهار الصدق وإثبات الزنا» والصدق 
ظاهرٌ والزنا ثابتٌ» فلا معنى للعان, وأيضًا فإِنَّ التعزير هاهنا للسبّ والإيذاءء فأشبه قذف 
الصغيرة التي لا يُوْطَأْ مثلُها ينظر: الشرح الكبير: 2757/5 وروضة الطالبين: .//910؟. 

(؟) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .١5٠‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: 259/١١‏ ونحاية المطلب: 259/١5‏ والوسيط: 2807/7 والتهذيب: 
05 والشرح الكبير: 77/9" وروضة الطالبين: 75/8*, والمطلب العالي» ت. عبادة 
أبو هادي ص: 41 5-.75. 

(:) الوجه الغابي: نعم؛ لغرض قطع النكاح والفرقة المؤبدة» ينظر: الشرح الكبير: 9/ه5""؟. 

(5) ينظر: الوسيط: 87/5 والشرح الكبير: 55/5 *» وروضة الطالبين: //7؟. 

(5) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5 55. 

(0) (5/هعب). 

(8) ينظر: الوسيط: 287/5 والشرح الكبير: 255/94 وروضة الطالبين: 7732/8 والمطلب 
العالي»ه ت. عبادة أبو هادي ص: .١55‏ 
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الدّينَ لا يطالبه» وصحّحه الإماه7"©. 

والأصحٌ عند الجمهور: المنء("), ويْكَبَجٌ من هذا خلافٌ في أنَّ طلب المرأة العقوبة 
به هل هو شرطٌ في جواز اللعان؟7 ولو قذف زوجته المجنونة بزنا [مضافي]9 إلى 
حالة الإفاقة فأوجب الحدٌ وإلى حال الجنون فأوجب التعزيرء وقلنا بالمذهب: أله يجوز 
اللعان لدرئه» وليس هناك ولدَاء وزوجته الصغيرة» ففي جواز اللعان قبل طلبها بعد 
الإفاقة والبلوغ وجهان0"): 

أحدهما: نعم؛ لرفع العقوبة وعار الكذب وقطع النكاح. قال العراقيون: وهو ظاهر 
النصٌ0". وقال البَنْدَنِئْجوه(": أنه ظاهر المذهب» وصحّحه ابن الصباغ(. 


وثانيهما: وهو أظهر عند الرافعي/*) والأصحٌ عنكل البعوي 1 والحخوارزمي 01100117 


.؟5/1١6 ينظر: تماية الملطلب:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 2755/9 وروضة الطالبين: 7/8*", والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: ه5؟. 

(؟) ينظر: الوسيط: 87/7 والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: 755. 

(5) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» وللثبت من: (ز). 

(5) ينظر: نحاية المطلب: »77/١5‏ والشرح الكبير: 555/9؛ وروضة الطالبين: ممم 0ل 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5ه؟١-751.‏ 

(5) ينظر: مختصر المزني ص: 7175. 

(0) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 51 7. 

(8) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق. 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 75/9"؟. 

.؟١”/5 ينظر: التهذيب:‎ )٠١( 

)١١(‏ الخوارزمي: هو محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان أبو محمد العباسي مظهر الدين 
الخوارزمي» صاحب الكافي في الفقه» تفقه على الحسن بن مسعود البغوي» ومع منه يوسف 
بن مقلد وآخرون» توثي في شهر رمضان سنة 54 دهء ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي 27/84-9756/17 وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير: .5177/١‏ 

(1)ل أقف عليه. 


امم 
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ورتّبهما الإمام(') على الوجهين ف مسألة العفو وهذا أولى بالجواز. قال الرافعي: "وان 
رتّبَا على الوجهين في صورة السكوتء فَهُنَا أولى بالمنع"("). 

ويتلخّص من الترتيب المذكور في جميع الصّوَرٍ أربعةٌ أوجه. 

ثالقها: لا يجوز اللعان في العفوء ويجوز فيما سواه. 

ورابعها: لا يجوز في الكذب7"» ويجوز فيما سواه. 

قال المَحَامِن!'2: وك موضع لاعن لنفي النسب أو غيره وهي مجنونةٌ» فقد 
تحقق(© زناهاء. ولزمها الحدٌء لكع له تُحَدٌ في جنونهاء فإذا أفاقث خُدّث إن 4 
تلاع 0 . 

الغافي": قال: زتّى بكِ ممسوحٌ أو صيمٌ ابن شهرء أو قال للرتقاء أو للقرناء: 
زنيت» فلا حدّ ولا لعانّء لكن يُعرّر للإيذاء بذكر الفاحشة والكذب7".: وفيه وجة: أنه 
يلاعن؛ لدفع” التعزير» وكذا لو قال للممسوح: زنيت» أو لبالغ: زنيت» وأنت في 
المَهْدء وقد تقدّم() ذلك فيما إذا قال لصغيرةٍ لا يُوْتَى مثلها: زنيت. أمّا إذا قال 


لوجع الكبرة:,زنيت: [وانت] 000 فرق سيان إذا شاد لر(01: 


.؟7/١6 ينظر: تماية المطلب:‎ )١( 

(١؟)‏ الشرح الكبير: 55/9. 

() في ((): السكوت: 

(:) لم أقف عليه؛ ونقله عنه النووي» ينظر: روضة الطالبين: 4/7 71. 

(5) في (ز): حق. 

(5) ينظر: روضة الطالبين: //954”. 

(0) يعني: الفرع الثاني. 

(8) ينظر: الوسيط: 88/5» والشرح الكبير: 5/9 7, وروضة الطالبين: 4/4 77. 

(5) في (ز): لرفع. 

.775 يرجع ص:‎ )٠١( 

.555//9 ما بين معقوفتَيّن سقط من (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر: التهذيب: 2١57/5‏ والشرح الكبير: 57-776/9*» وروضة الطالبين: //374ء 
90م - 
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)١7("اصف‎ 

يُشترط في الملاعن شرطان: أهليّةُ اليَمِيْنء والرّؤْجيّة1". 
الأول: أهليّة اليمين» واعلم أنَّ المشهور: أنَّ اللعان يمينٌ مُوَكُدةٌ بلفظ الشهادة, 
فيصحٌ من كُلّ مَنْ يصِحٌ منه اليمين» سواءً كان حرا أو عبدّاء مسلمًا أو كافرّاء عفيفًا أو 
فاسقًا لا شهادةً"). وقال بعض أصحابنا: هو يمينٌ فيه شَوْبُ شهادة). فإنَّ الزوج له 
العود إلى اللعان بعد الامتناع كما في إقامة البيّنة» بخلاف اليمين, فإِنّه لا يعود إليها بعد 
انساعه مدياء وقة حدق أل يدر عمد اللدوى وقت عليها جد الزناء وتتفل تعانها فى 
مقابلة لعانه. ويُشترط فيه لفظٌ الشهادة على المذهبء قالوا: ولا يكون اليمين في 
جانب المُدَّعِي ولا يتعدّد إلا في اللعان والقسامة. وقيل: إِنَّه شهادةٌ ومين إذا تعيّن 

ذلكء» فيعتبر في الملاعن أهليّة اليمين وذلك بالتكليف2"0/0. 
فلا يصخٌ لعان الصيّ والمجنونٍ» ولا يوجب قذفهما لعانًا بعد البلوغ والإفاقة, 
لكن يُعَزّرَ الصينٌ المميّرٌ على القذفء فإِنْ 4 يتّفق تعزيزه حتى بلغ"). قال القفال(): 


والمطلب العالى» ت. عبادة أبو هادي ص: 2550-١059‏ وسيأق ص: .7١4‏ 

)١(‏ يعني: الفصل الثاني من القسم الثاني من الكتاب في الكلام في اللعان» وهو الركن الثاني من 
أركان اللعان: الملاعن» ينظر: الوسيط: 788/5. 

(؟) ينظر: الوسيط: 88/5» والشرح الكبير: 275/9 وروضة الطالبين: 5*54/8, والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .751١‏ 

(؟) ينظر: الأم: 7/١٠/ء‏ ومختصر المزني ص: 2.376 والحاوي الكبير: 2١5/١١‏ والوسيط: 
5 والشرح الكبير: 2577/9 وروضة الطالبين: 5*54/8» والمطلب العالي» ت. عبادة 
أبو هادي ص: .55١‏ 

(5) ينظر: تحاية المطلب: 07/١5‏ والشرح الكبير: 757/5» وروضة الطالبين: 54/7 71. 

() ينظر: الشرح الكبير: 8537-85/9. 

(5) (و/>؟ا). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: 0255/١١‏ والشرح الكبير: 017/9*» وروضة الطالبين: 5/7 57؟. 

(8) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 7717/9 وروضة الطالبين: //714. 

- 
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يسقط عنه التعزير. ويصحٌ لعانٌ الذِمَىَء والرقيق» والمحدود في القذفء واللعان عن 
الزوجة والذمئّة والمحدودة في القذف(2". 

وإذا أراد الذّمَيّان التلاعن» فقد تقدّم(" في [نكاح](" المشرك؛ أنَّ في وجوب 
الحكم بين الذيّيّين طرق: أشهرها أنَّ فيه قولين أصحُهما: أنه يحب مطامًا. والثاني: 
أنّهما في حقوق الآدميّيْنء فأمًا حقوق الله -تعالى - فيجب الحكم فيها قطعًا. والثالث: 
عكسه. فعلى الصحيح, إذا استعدّى الذِمِّي على خصمه. وجب إعداؤه» وعلى 
الخصم الحضورٌ ويلزمه الحكم؛ وعلى الآخر لا يجوز الإعداء» ولو حضر ل يُحكم عليه 
إلا بعد الرمي بالحكم بعدهء وقال العراقيُون: ولا يلزم برضاه به قبله؛). وقال الإماء0”): 
يلزم» والأوّل ظاهر النصّ0") وهو كالخلاف في الحكم. 

قَلْؤْ كان الزوجان ذمِيين فَقَذف الزوجٌ الزوجة» وحضر إلى الحاكم؛ ليحكم 
بينهماء فَادَّعَتٌ المرأة به» وأثبكته وطلبت من الحاكم استيفاء حقّها منه وهو التعزير. فَإِن 
رضي بحكمناء حكم عليه بالتعزير» وأقامه عليه إِنْ 4 يسقط بلعانه. وإنْ ل يرض به 
ففي وجوب الحكم عليه به الخلاف المتقدّم في الحكم بين الذمّيّين. إذا رضي به أحدهما 
دون الآخرء وتحرى طريقةٌ قاطعة بعدم الوجوب من حيث إِنَّه حقٌّ آدميٌ» وإِنْ لاعن 
الزوج فالمنصوص2": أنّها لا تُجيّر على اللعان؛ ولا د إن امتنعت منه حتى ترضى 
يحكيقا: تإذا رهيت حكننااق محلها بها اتشكي رداق عق اللسليدا. 


.57 54/7 ينظر: الشرح الكبير: 7517/9 وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) ينظر: الجواهر البحرية ت. بوجلاب حمزة ص: 7017. 

(؟) ما بين معقوفتّن: في (ط): لعان, والمثبت من: (ز)» ومن روضة الطالبين: 5/7 ؟". 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 54/9*» وروضة الطالبين: 8/ه8*» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: 5751-/75. 

(5) ينظر: نماية المطلب: .585/١7‏ 

(5) ينظر: الأم: 5/١٠7/اء‏ وعتتضر المزق ص: 76 7. 

(0) ينظر: مختصر المزني ص: 7175. 

(8) ينظر: تحاية المطلب: »0888/١‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 77/8. 


عم 
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واعترض المزي فقال: الأولى به أنّْ يحدّها؛ لِأنّها رضيث ولزمها حُكمنا("©. 
وأجاب بعضهم عنه: بأنَّ الحكم على الشخص قد يقف على رضاهء كما لو أقرٌّ بِحَدّ 
لله فإِنَّ له الرجوعٌ متى شاءً. وللأصحاب طريقان: 

أصحُهما: عند الإمام("» ونسبه إلى المحقٌّقِينَ» وعند الغزالي!"» وجزم به 
البغوي7؟», في عقد الذّمّة القطع بأنّه لا حدَّ عليها ولا لعانَ, أخدًا بالنصّ المذكور. ولا 
يُحَيَجُ على الخلاف في وجوب الحكم على/" الذْمّيّيْن يذه عليه اطْرادُ هذا الحكم 
فيما إذا كان الزوج مسلمًا والمرأة ذميّةَ. فإِنْ كان الحكم يحب بين المسلم والذمّئ 
قطعاء فإنّه بلعانه انقطعت خصومته» وخرج عم أن يكون كما بين ذمّيٌ ومسلم» 
لذن الزوج لو طلب بيمينها بعد القذف, وقلنا له ذلك فنكلتث وحلف على وثاضاء لا 
ينبت عليها حَدٌّ الزنا بيمينه على المذهبء؛ ولو كان حقًا له لتَبَتَ بيّمينه. وفع 
الققال1") عق .هذا الفعى: أن العلذعن لو كان بيخ السبلمزة» حب للد غلن المرأة 
بلعانه» ولا يُتَوَقَفُ على/7 طلبه؛ فإِنْ طلبه فهو تأكيدٌ؛ لما وجب لِحَقّ الله -تعالى-, 
بل يقوم به الحاكم» ويقول: إِنْ لاعنت سلمتء وإلا حَدَّدْتكَ(0. 

والطريق الثاني المشهور: أنْ يُوَكّه الحدٌّ عليها أو اللعان مخبّحٌ على القولين في 
وجوب الحكم بين الذمّيّينَء إذا ترافعًا إلينا فيما هو حَقٌ الله -تعالى- أو مُطلقًا على 


اختلاف الطُرّقء إِنْ قلنا: يحب حَدٌ زناها إِنْ ل يلاعن سواءٌ زنث أمْ لاء وَإِنْ قلنا: لا 


.7175 ينظر: مختصر المزني ص:‎ )١( 
.”107//١٠ه ينظر: نحاية المطلب:‎ )؟١(‎ 
.88/5 (؟) ينظر: الوسيط:‎ 
.١99/5 ينظر: التهذيب:‎ ):( 
فقي (ز): بين.‎ )5( 
.75/./9 ل أقف عليه» وقد نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
(9/كتب).‎ )0( 
.754/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )8( 
© تا‎ 
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يجبء ل تُحَدّ إلا إن رضيث بحكمتاء والنص(© جواب على هذاء ولا يكفي الرضا 
الأوّلء وأجرى7 هؤلاءٍ الخلاف, فيما إذا كان زوج الذميّة مسلمًا أيضًا(". قال 
الرافعي: والطريق الأوّل ينساق إلى أنَّ القولين في أنَّه هل يجب الحكم بين الذَّمَيَيْنَ في 
حقوق العباد؟ وأمّا في حقوق الله -تعالى-» فيجب قطعًاء وهذا لا عهدَ به. وقد تقدّم 
ف مَحَلّهما ثلاث طرق ليس هذا منها()» انتهى. ويُخرّج من هذا طريق ثالث بوجوب 
الحدٍ قطعًا على طريقةٍ مَنْ يُوجب الحكم في حقوق الله -تعالى- قطعًا. وهو قضيّة إيراد 
المَحَامِلِيء والبَنْدَئْجِوْء وسْلَيِه0"): فإِنّهم قالوا: إِنْ لاعنث سقط عنها الحدٌ وإلا قم 
#المسيلمة1, 

ويُوَيدُه أنَّ الإماه') حكى عن العراقيين: القطع بأنَّ للإمام إقامة حدّ الزنا 
والسرقة عليهم؛ وقال: هو حستٌء وله أَرَ في طريق المرَاوزة ما يخالفهء والذي أراه(” أنه 
إن زَىَ بمسلمةء أو سرق مال مسلمء فالحكم جار عليهم. فَأمّا إذا رَىَ كافرٌ بكافرة» أو 
سرق مال كافر» فالذي أراه تخريجه على القولين في وجوب الحكم بينهم7). وجزم 
الغزالي(' 2١‏ بوجوب حدّ الزناء إذا زنّى بِدْمَيِّ. والبغوي17١)‏ جزم بوجوب حدّ الزنا والسرقة 
عليه من غير تَفْرقة بين أَنْ يتعلّق ذلك بمسلم أو كافر. 


.7175 ينظر: مختصر المزني ص:‎ )١( 
أ‎ 4 
.7177 ينظر: الشرح الكبير: 58/5"» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )*( 
.5748/5 ينظر: الشرح الكبير:‎ )5( 
.775 نقله عنهم ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )5( 
.774 ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )5( 
."0-+ 15/١7 ينظر: نحاية المطلب:‎ )0( 
.76/١7 هذا رأي الإمام» ينظر: نحاية المطلب:‎ )8( 
.”6/1١7/ ينظر: تحاية المطلب:‎ )9( 
.85/5 ينظر: الوسيط:‎ )٠١( 
.199/5 ينظر: التهذيب:‎ )١١( 
م7‎ 
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الشرط الثاني: الزوجيّة» فلا يُشرّع اللعان لغير الزوج» فإنْ كان النكاح صحيحًا 
مستيرًا فظاهرٌ وإِنْ 4+ يكن كذلك فاضطرابه إِمّا أنْ يكون بالطّلاق الرجعي أو بالبَدٌة 
أو بفساده أو بالطّلاق البائن. أمّا الطلاق الرجعي فلا يُوَيّر فيه» فَلَوْ طلَّى زوجته طلقةً 
رجعيّةَ بعد أنْ قذفهاء أو قذفها في العدَّة بزنا فيها أو في الزوجيّة» فَلَهُ أنْ يلاعن في 
الخال ويترثي غلى الغاله احكافه من غير توق على الوذ( 

وأمنّا الردّة» هَلّوْ ارتدٌ الزوج بعد الدخول وقذفهاء أو كان قد قذفها قبل الردّة فإِنْ 
عاد إلى الإسلام ثُمّ لاعنها صحّ. وإِنْ لاعنها في اليد فإِنْ عاد إلى الإسلام في العِدّة 
صحّ أيضًاء ولا يمنع كفْرُه صكّتّه كالذميئ» وأصد( حتى انقضت العِدَّة بأنَّ وقوعه في 
حال البينونة. فإِنْ كان هناك ولد نفاه باللعان فهو نافذٌ. وإِنْ 4 يكن هناك ولد فقد بَانَ 
فساده. وف اندفاع حدٌ القذف به عنه وجهان يأتيان أأصحّهما: [200". 

وبناهما الشيخ أبو محمّد9) على الخلاف في أنَّ المعتدّة في تبدّل الدين سبيلها إذا 
تبي ارتفاع النكاح بالإصرار/7*) على الردّة سبيل البَجْعِيّات(). قال الرافعي: "وقضيّة 
هذا البنان أن قال عل ضباق فساة" اللعانه يتريد الحكافهة فيد خلافة» وله يتصير 


النظر على أنَّ الحدّ هل يندفع به؟"9 انتهى. 


)١(‏ ينظر: الوسيط: 285/7 والشرح الكبير: 75/5*» وروضة الطالبين: 85/8*, والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 70717. 

)١(‏ في (ز): أخر. 

() ينظر: الوسيط: 284/5 والشرح الكبير: 7070/4» وروضة الطالبين: 5*5/8, والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 7175. 

(:) ل أقف عليه وقد نقله عنه الإمام» ينظر: تماية المطلب: 8 .57/١‏ 

(ه) (0/5ىأ). 

(5) ينظر: نحاية المطلب: 5 »47/١‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 779. 

(0) الشرح الكبير: .707٠0/9‏ 

- 
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والخلاف المذكور أنّها كالكجعيّة أنّما هو في وجوب النفقة لها في العِدَّة؛ لقدرته 
على إعادة حكمها() بالإسلام كالارتجاع, ونا لو طلّقَها فيهاء فإ نتبيّن أنَّ الطّلاق 
م تنناة. 

قال الإمام: أطلقوا القول بأنَّ له اللعان في حال الردّة» وكان يجوز أنْ يؤخُر إلى أنْ 
تعود إلى الإسلام في العِدّة(". 

وأما إذا وطئ امرأةٌ في نكاح فاسدٍ أو بشبهة؛ بِأَنْ ظنّها زوجته أو أُمَئّهء ته قذفها 
وأراد اللعان» فإِنْ كان هناك ولد منفصك, فله اللعان كُتَفيه). 

وسيأق في كتاب العدد وجةٌ: أنه كوطء اليمين» فينتفي الولد فيه بدعوى 
الاستبراء» بناءً على أن الفراش لا يثبت إلا بالوطء كملك اليميد0. 

وسيأتي في الولد في ملك اليمين7") وجة: أنه ينتفي باللعان أيضًا. وإِنْ كان هناك 
حمك, فهل حكمه حكم الولد؟ فيه الخلاف في مثله في النكاح الصحيح, وإِنْ 4 يكن 
هناك ولد ولا حمل لم يلاعن كالأجنبي. 

ولو قذفها في نكاح يعتقد صحّته. ولاعن؛ ثم بان من بعد فساد النكاح, ولا ولد 


فهل يقضي يدر الح؟ فيه وجهان: أصهما وهو جواب ابن الخكادا: لا 


)١(‏ في (ز): حلها 
(؟) ينظر: نحاية المطلب: 5 »47/١‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 779. 
(*) ينظر: تحاية المطلب: .57/١©‏ 
(:) ينظر: الوسيط: 89/5, والشرح الكبير: »*37٠0/9‏ روضة الطالبين: 8ه مل 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .78٠١‏ 
(5) سيأق ص: 7017. 
(5) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .7/875-5/4١‏ 
(0) سيآق ص١‏ #45 
(8) لم أقف عليه وقد نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 711/9. 
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فَعَلَى هذاء لا يغبت شيءٌ من أحكام اللعان مَنْ تأبيد الحرمة وغيره("2. وحكى 
القاضي7) فيما إذا بان فساد النكاح بعد القذف وقبل اللعان وجهين في أنه هل له أنْ 
يلاعن لِدَرْءِ الحدّ؟ ومهما جرى اللعان في النكاح الفاسد لنفي الولد انتفى وسقط حدٌ 
القذف على المذهب تبعًا(. قال الرافعي: وف أمالي السرخسي في نظير المسألة وجة: 
د لا يسقط؛ لعدم الحاجة إليه بانتفاء تلطيخ فراشه» وكان يمكنه الاقتصار على نفي 
من غير قذف©). وف تعلّق تأبيد الحرمة بلعانه وجهان©: أحدهها: وهو جواب ابن 
الحدّاد("): لا. وعلى هذاء ففي توقّف استباحتها على محلل كالطّلاق الثلاث وجهان: 
أصحُهما: لاء والوجه الثاني الصحيح: أنّها تتعلّق به» ويجريان فيما إذا كان اللعان في 
وطءٍ شبهةٍ وفيما إذا وقع اللعان في النكاح الصحيح لنفي الولد خاصّة ويُتصوّر ذلك 
أن ينسبها إلى أنّها وى بشبهة ونحوهء وقلنا: يلاعن؛ لنفيه» وفيما إذا لاعن لنفيه و 
يتعرّض لشيءٍ كما ذكره ابن الصباغ. وهل لما أنْ تلاعن في مقابلة لعانهاء فيه وجهان 
يبتنيان على أنَّ لعانه» هل يقتضي وجوب الحدّ عليها؟ وفيه وجهان: أصحُهما: لا, 
فإِنْ قلنا: يقتضيه. فلها أنْ تلاعن, وإِنْ قلنا: لا يقتضيه» 1 تلاعن؛ والإماء("" والغزالي(") 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 071/9؛ وروضة الطالبين: 85/7*» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: .358١‏ 

(١؟)‏ نقله عنه الإمام وابن الرفعة» ينظر: تماية المطلب: ١/81؛‏ والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: 7/7. 

(6) ينظر: الشرح الكبير: 7070/9. 

(5) الشرح الكبير: .70٠0/9‏ 

(5) وأصحُهما: نعم؛ لإطلاق الخبر» ينظر: الشرح الكبير: 5310/9. 

(1) نقله عنه الرافعي وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 27070/5 والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: 585. 

(0) ينظر: تماية المطلب: .77/1١6‏ 

(8) ينظر: الوسيط: .41١-9./57‏ 
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والرافعي 17" بَنَوا الخلاف في وجوب الحدّ عليها/7' على أنّها هل لها أنْ تلاعن؟ وأمًا 
إذا كان اضطرابه بالطلاق البائن» بِأنْ قذفها في النكاح الصحيح: ثم أبانهاء فَلَهُ أن 
يلاعن لنفي النسب إِنْ كان ولدٌّ. فإِنْ كان جنيئاء فهل يلاعن في الحال أو يؤخّر إلى 
الوضع؟7 فيه الخلاف الآق7*). ولدفع العقوبة المريّبة على قذفه إِنْ لج يكن ولدّء فإذا 
لاعن اقنقى .غنه المنت إن كاق. وينقط اكد ومسب عليها عد الرنا. وها إبشاطه 
باللعان» وفي تأبيد الحرمة بلعانه الوجهان المتقدّمان في تأبيدها في النكاح الفاسد(. 

وإِنْ 4 يكن نسب ولا عقوبةٌ بأنْ عفث عنها ل يلاعن» بخلاف ما إذا عفثْ 
الزوجة حيث لا نسبء فإنّه يلاعن على الصحيح. ولو ل تَعْففُء ولكن أَخَّرتْ الطلب 
ففي جواز اللعان الوجهان0. 

ولو قذفها بعد أَنْ بانث منه بالطّلاق البينونة الصغرى بخُلع أو بانقضاء عِدَّتِها 
من الطلاقٍ الرجعين» أو البينونة الكبرى بالطلاق الثلاث» أو اذ بانتٌ منه بفسخ 
أو موتٍ بزنا ُطي أو مضافيٍ إلى حالة النكاح. فإِنْ كان هناك ولد يلحقه 06 
النكاح الثاني"2» فَلَهُ أن يلاعن لنفيه؛ فإذا لاعن انتفى وسقط الحدٌ. ويجب عليها الح 
إِنْ أضاف الزنا إلى حالة النكاح, وما إسقاطه باللعان» وإِنْ 4 يُضِفْهِ إليهاء 1 يجحب. وفي 
تأبيد الحرمة ولعانها في معارضة لعانه الخلاف المتقدّم؛ ومنهم من رتّب لعانها على الحدّ 
إِنْ أوجبناه لاعنث وإلا فوجهان (كما مرّ)2). والخلاف في المعارضة جار في كُلّ لعانٍ 


.7371/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) (و/لاكب). 

(؟) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 7/5. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 2537/7/9 وروضة الطالبين: 775/4. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 7371/5» وروضة الطالبين: 77/8" والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: 817-585 7؟. 

(0) في (ز): السابق. 

(4) ما بين قوسَيْن سقط من: (ز). 
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لمجيّد نفي الولد» كما لو أقام بِيّنَةَ على الزنا أو صدّقته. وإِنْ كان هناك حمل ففيه 
الخلاف الآي» وإِنْ 4 يكن ولد ولا حمك» 4 يلاعن على المذهب, وقيل: يلاعن إذا 
أضاف الرّنا إلى حالة النكا-(). 

ولو قذف زوجته بزنا إضافته إلى ما قبل النكاح؛ فإِنْ ل يكن هناك ولد ينفيه» 1 
يلاعن ويحدّ إِنْ 4 يأت ببيّنة» وإِنْ كان هناك ولد ينفيه» وأمكن أنْ يكون من الزنا 
للمرمئّ به فوجهان7"): 

أحدهما: وصحّحه جماعة منهم الرافعي 2): أنه للا يلاعن» فَعَلَى هذاء له أنْ يُنشئ 
قذفًا مطلَقًا أو مقيّدًا بحال الزوجيّة» ويلاعن لنفى النسبء فإذا لاعن بقذفٍ مُطلق» 
قال صاحب الكافي9©): يسقط عنه الحدٌ أيضاء فإِنْ ل يلاعن حُدٌ. 

وثانيهما: وصحّحه جماعةٌ منهم الماوردي/", والطبري7"), والإماء0", والوُؤيان04: 
أذ لل آذ واهطن هتقان لفن اسقط لحك وق وتعوييه دك انا علبي وسمكيها دن 
درءه باللعان الوجهان السابقان. وقال القاضى7' والبغوي('': إِنّْ أوجبنا عليها الحدّ 
بلعانه لاعنت لدرءه. وَإِنْ 4 نُوجِبْه ففي لعانها وجهان: أصِحُهما: لاء وهذا الوجه 
ينبغي أنْ يطرد في النكاح الفاسد» وف تأبيد الحرمة بلعانه وتوف حكمها له على نكاح 


."91// والشرح الكبير: 377/9 وروضة الطالبين:‎ »" 5/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
(؟) ينظر: الوسيط: 41/5» والشرح الكبير: 0777/9”» وروضة الطالبين: 7707/8, والمطلب‎ 
.7/1 العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ 
.73177/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )*( 
لم أقف عليه.‎ ):( 
.7317/١1١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )5( 
.551٠١ ينظر: التعليقة الكبرى» ت. عيد سالم العتيبي ص:‎ )5( 
.571/1١6 ينظر: تماية المطلب:‎ )0( 
.894/٠١ ينظر: بحر المذهب:‎ )8( 
.5951١ لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )9( 
+ ينظرة التوديبة‎ ) ١١ 
- 58١ - 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط الفسم الداي 


غيره إذا أتى بما بما دون الثلاث, إِنْ قلنا: لا يتأبّدء الخلاف المتقدّم في النكاح/(١)‏ 
الفاسد» وجزم المتولي(" بأنَّ له أنْ يلاعن ورَدّ الخلاف إلى وجوب الحدٌ وعدمه0". 
فروعٌ 

الأول: إذا قذف زوجته ولاعن عنها ثم قذفها ثانيّاء فإِنْ كان هناك ولدء ل يَنْفِهِ 
بلعانه الأوّل كان له أنْ يلاعن لنفيه» وإِنْ 4 يكن ولد ينفيه كان له أنْ يلاعن لدرء 
الحدّء وما الذي يلزمه بالقذف؟ يُنظر؛ فإِنْ قذفها بالزنا الذي لاعن عنه أو أطلق 4 
يلزمه إلا التعزيز للإيذاء» كما لو أقام به بِيّنة/؟). وذكر الرُوْيَا!:*) عن الماوردي7"! وابن 
الصباغ) أنّهما قالا: يلزم الحَدٌ قطعّاء قال: وهو الأقيس عندي20. 

إن قذفها بزنَّ آحَرَء فإِنْ قيّد بما بعد لعانه» فَإِنْ كانت قد لاعنث, فطريقان0"): 


أشهرهما: فيه قولان» وقيل: وجهان: أحدهما: يلزمه الحدٌ وتسنيد الققال7 3 إلى 


- 
ع 


القديم. وتبعه الصيدلاي» والشيخ أبو ين ورجّحه هوي والمتولى 7" 9 2 


2 


)١(‏ (58/9؟أ). 

(١؟)‏ ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 7/5. 

(") ينظر: كفاية النبيه: 5 »#4٠0/١‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .191١‏ 

(:) ينظر: الوسيط: ».41١/5‏ والشرح الكبير: 073772/9 وروضة الطالبين: 8*48, المطلب العالي» 
ت. عبادة أبو هادي ص: 595-57917. 

(5) ينظر: بحر المذهب: ١١/؟8.‏ 

(1) ينظر: الحاوي الكبير: ."17//١1١‏ 

(0) لم أقف عليه في الشامل» وقد نقله عنه الروياني» ينظر: بحر المذهب: .577/١١‏ 

(8) يعني: الروياني» ينظر: بحر المذهب: .577/١١‏ 

(9) ينظر: نماية المطلب: 21١7/١5‏ والوسيط: 45-31/5.: والشرح الكبير: 253774/9 والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 79154. 

.73075/9 نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )٠١( 

.7555 نقله عنهما ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١١( 

(؟١1١1)‏ ل أقف عليه وقد نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 7074/9. 
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ع ع 


عَصْرُوْن('2"7» قال الرافعي: "وكأنّه أقربُ» وهو ما أورده ابن الصباغ"7". وفي هذا نظرٌ؛ 
فإِنَّ ابن الصباغ جزم به في موضعء وحكى الخلاف فيه في موضعين. والثاني: أنه ليبس 
عليه [لا0 اسزيرة». 000 

ورجّحه القاضيان الطبري(" والرُوْيَاِه/"), والبغوي("» والخوارزمي27: القطع بوجوب 
الحدّ('')» وصحّحه القاضي. 

وإِنْ 14 يكن لاعنت وِحُدَّتْ حَدَّ الزناء فطريقان: أشهرهما فيه وجهان: أحدههما: 
يلزم الحدٌّ. وأصحّهما: لا يلزمه إلا التعزير. والطريق الثاني: واقتصر عليه جماعةٌ: القطع 
بالقول العاق 110, 

وإِنَْ نسب الزنا الآخرٌ الذي قذفها به إلى ما قبل لعانه سواءٌ كان في نكاحه أو 


)١(‏ ابن أبي عصرون: هو عبد الله بن محمد بن هبة الله ابن أبي عصرون أبو سعد القاض التميمي 
الموصلي الدمشقي» أخذ عن أبي علي الفارقي وغيره» وتفقه به خلقٌ كثيرٌء ومن تصانيفه: 
الاتتصارء صفوة المذهبء فوائد المهذب, المرشدء التنبيه في الأحكامء توق سنة 5./ههء 
ينظر: وفيات الأعيان: “*/“#ه», وسير أعلام النبلاء: ١١6/5١‏ والواقي بالوفيات: 
9+ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 2417/77 وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: ؟//11-.8. 

.5 05 ينظر: الانتتصارء ت. سلطان صال الموينع ص:‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير: 730714/9. 

(5؟) ما بين معقوفتين سقط من (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير: 515/5. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 70754/9. 

(1) نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 73754/9. 

(0) ينظر: بحر المذهب: ."75/١١‏ 

(8) ينظر: التهذيب: ٠١1/5‏ 

(9) ل أقف عليه. 

.7074/9 هذا هو الطريق الثاني ينظر: الشرح الكبير:‎ )٠١( 

.7591 ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١١( 
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قبله فوجهان أيضاء أظهرهما: يلزمه الحدّء والثائى: لاء ورجّحه البغوي2"7), وهما مرتَّبان 
على الخللاف المتقدّم. إِنْ أوجبنا اليد هناك فهنا أولى» إن 4 نوجبه 1 فهنا وجهات, 
والمذهب: وجوبه: بخلافه فيما إذا قامت بيّنةٌ بالزنا أو بإقرارها به9"). وسواءٌ قلنا: يحب 
الحذ أو التعزير في هذه الصورة» فليس له إسقاطه باللعان؛ لارتفاع النكاح بالأوّل. وهذا 
كُلّهِ إذا قذفهاء ولاعن ثم قذفها. أمّا إذا قذفهاء وه يلاعن» وحُدَّء ثم قذفهاء فإِنْ كان 
بتلك الزنيّة 4 يجب الحدٌّ؛ لظهور كذبه بالحد المتقدّم. إن قذفها برَنيَة أخرّى» فهل 
يُحَدّ أو يُعَرَّرُ؟ فيه وجهان7", سيأ نظيرهما في حقّ الأجنين. وصحّح البغوي0"©: 
الغاي» وأبو الفرج الرّازا"06": الأوّل» وهل له أنْ يلاعن؛ لإسقاط الحبّ أو التعزير؟ فيه 
وجهان: أصحخهما: لا. ولو قذفها بتلك الزنيّة أو غيرهاء قال أبو الفرج: 00008 

ولو قذفها أجني؛ فإِنْ كان بعد لعانهماء سواءٌ قذفها بغير ذلك الزنا أو به على 
المذهبء وسواءٌ أصابه إلى ما بعد الزنا أو قبله» وفيه وجة: أنّه إذا قذفها بذلك الزناء لا 


يجب. وله/(ة) فرق في الزوج والأجنيّ في ذلك بين أنْ يكون هناك وَلَدٌ نفاه باللعان أو 


.5١0١/5 ينظر: التهذيب:‎ )١( 

(؟) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: /79. 

(6) ينظر: الشرح الكبير: 075/9؛ وروضة الطالبين: //8*» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: /791. 

)ميان من 01:7 

(ه) ينظر: التهذيب: 1/5 ؟. 

(5) أبو الفرج الزاز: هو السرخسي الشافعي صاحب الأمالي» وقد تقدم ترجمته ص: ١4٠‏ 
والشافعية يعرفون ب: الزاز أكثر مما هو بالسرخسيء وإذا أطلق السرخسي في كتب الفقه 
فالمراد به الحنفي صاحب المبسوط» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ه١١١‏ . 

(0) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 375/9"؛ وروضة الطالبين: /.798. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 7375/9 وروضة الطالبين: //578؟. 

١ 8/9( )9(‏ ب). 
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لاء ولا إذا نفاه بين أنْ يكون باقيًا أو ميْنًا/". 

إن كانت ل تلاعن وحُدَّت حدّ الزنا. قال العراقيون والقاضي(): في وجوب الحدّ 
وجهان من غير فرقٍ بين أنْ يكون بذلك الزنا وبغيره. وحكى 0 عن بعضهم + 
التصريح به» وحكاه بعضهم: فيما إذا قذفها بغيره خاصّة. وقال القاضي”) وآخرون: إِنْ 
قلذفها بخيره د زوج إن قذفها به فوجهان: أصحُهما: أنه يحَد. وحكى الإماء(") 
الوجهين فيما إذا قذفها بغيره ورنّب عليهما ما لو قذفها به وجعله أولى بعدم الوجوب, 
فيتحرّر في الصورتين ثلاثةٌ أوجه. 

الغاي(: إذا قذف أجنبيّةَ ثم تزوجهاء ثم قذفها في حال الزوجيّة قبل أنْ يُحَدّ 
للأول» وتقدّم عليه: أنَّهِ لو قذف زوجته أو أجنبيّةَ مََتبْن فصاعدًاء فإِنْ أراد زنًا واحدّاء 
يلزمه إلا ع, واحدٌّء ثم إِنْ كان خُدّ اقول غَرّر 54 وإلا كفاء السذه وإن كان 
القذف بغير الأول» أن قال: زنيت بفلانة» 8 قال: زنيت غيص إن كان قَبْل أنْ 
يُحَدَّ للأوّل فقولان: الجديد وأحد قولي القديم ورأى انر كج1): القطع به أنه لا يحب 
إلا حدٌّ واحدّ. والثانى من قولي القديم: أنَّ الحدّ يتعدّد. وعلى الأوّل لو كان الثاني بعد 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 17/5/9؟. 

."0١ لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١( 

(*) ابن كج: هو يوسف بن أحمد بن كج القاضي أبو القاسم, تفقه بأبي الحسين ابن القطان, قتله 
العيّارون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة حمس وأربعمائة» ومن تصانيفه: 
التجريدء» ينظر: وفيات الأعيان: 275/10 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 
0751-76 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .١9//١‏ 

(:) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه الإمام» ينظر: تماية المطلب: .١١ 5/1١8‏ 

(5) ينظر: نماية المطلب: .١١5-1١1١7/1١8‏ 

(0) يعني: الفرع الثاني. 

(8) لم أقف عليه» وقد نقله عنه الرافعي والنووي وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 931/5/9, 
وروضة الطالبين: 889» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 4 .7١‏ 
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أنْ خُدّ للأؤل» فهل يجب فيه الحَدٌ أو التعزير؟ فيه وجهانء, وقيل: قولان(). وجزم 
الماوردي[" بالأول» وصحّحه الإماه(", وجزم البَنْدَنْئْجه(؛): بالثاني» وهو المذهب عند 
ابن كي0*), وصحّحه النووي7") 

2 قذف زوجته مَرَتّين بِِنَائَيْن هَفِي اكجاد الح تدده هذا الفاخقه فإن قلنا: 
يتَحدُء كفاه لعانٌ واحدٌّء وإِنْ قلنا: يتعدّد وه يقع بين القذمَْن حَدٌّ فوجهان: أحدهما: 
يتعدّد اللعان بتعَدّد الحَدّء وعلى هذا فيأت بلعائيّنء وإِنْ وقع الثاني بعد البينونة 
وأصحُهما وجزم به جماعةٌ من العراقيين: أنّه يكفيه لعانٌ واحدّء لكنّه يقول في اللعان: 
أشهد بلله. إِنِي لَصَادقٌ فيما رميثها به من الرَّاَيْنَ» وإِنْ سمّى الزانييْن» ذكرهها في 
اللعان29. ولو كان له0© حَدٌَ للأول قَبْل القذف الثانق» وقلنا: لا يحب به إلا التعزين 
كان له أن يسقطها باللعاث. 

عدنا إلى الفرع: فإذا قذف أجنبيّةَ ثم تزوجها ثم قذفها في الزوجيّة قَبْل أَنْ يُحَدّ 
للأول؛ نُظِر؛ فإِنْ قذفها بالزنا الأوّلء ل يجب إلا حدٌّ واحدّء وليس له إسقاطه باللعان» 
إن قذفها بغيره ففي اتّحاد الحيٍّ وتعدّده طريقان: أحدهما: أنه على الخلاف فيما إذا 


قذف زوجته أو أجنبيّةَ بزناءَيْن» ورجّحه جماعةٌ. وثانيهما: القطع بالتعدّدا")» وجزم به 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 29/١١‏ وتحاية المطلب: 25١8/١1‏ والشرح الكبير: 9317/9؛ 
وروضة الطالبين: #95؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5 .7١‏ 

.”*/1١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: نماية المطلب: .7١//1١17‏ 

(4) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 7.85 

(5) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: روضة الطالبين: //89؟. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 27077/9 وروضة الطالبين: 8*5/8, والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: ١-7588‏ 5. 

() في (ز): قد. 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 3717/9 وروضة الطالبين: 579/7؟. 
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الشيخ أبو حامد(' ومعظَمُ أصحابه» وصحّح("/ القاضي أبو الطيب(). فإِنْ قلنا: 
بالتعدّدء فإِنْ طالبث أُوْلّا بالحَدٍّ الأول فإِنْ أقام بيد بزناهاء سقط عنه الحدّان جميعاء 
وإنْ ه يقمها حُدَّ. ثم إذا طالبت بالحدّ الثاني» فإِنْ أقام بِيَّةَ بزناها (أو لاعن)7؟)» سقط 
عنه [الحدٌ الثاي» وإلا خحُدّ ثانيًا]["2» (وإِنْ طالبث أُوَلَا يحدٌّ الثاني. فإِنْ أقام بِيندّه سقط 
الحدّان)7» وإِنْ لاعن» سقط عنه حدٌ الثاني دون الأولء وإِنْ 4 يلاعن؛ خُدّ للثاني» ثم 
ُحَدٌ للأول. وإِنْ طالبث بمما جميعًاء حُدّ للأول» ثم للثاني إِنْ 1 يلاعن. ولو كان خُدٌ 
للقذف الأول ثُءّ قذفها في النكاح: ول يلاعن» خُدَّ الزنا ثائيًا للثاني". قال ابن 
الحدّاد(): لا يد للثافي. قال الشيخ أبو ءا وه يرضّهُ أحدٌ من أصحابنا. وإِنَ قلنا: 
بالاتحاد, إن 4 يلاعن للثاي» ييا د واحداء إن لاعن كك للأول» إن 
خُدّ للأول قبل أنْ يلاعن» 4 يلاعن للثاني» إلا أنْ يكون هناك ولدَّء فيلاعن لنفيه» وإِنْ 
يكن, والنكاح باق فهو على الخلاف المتقدّم في جواز اللعان؛ لقطع النكاح وإلحاق 
لعار بها(" ). 


.7199// نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 71/9 وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) (55/9أ). 

(؟) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 371/9 وروضة الطالبين: //799. 

(4) ما بين قوسَين سقط من: (ز). 

(5) ما بين معقوفتَيّن سقط من (ط) و (ز) والمثبت من الشرح الكبير: 7371/9. 

(5) مابين قوس سقط من: ((). 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 7371//9» وروضة الطالبين: "5٠0/7‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: 7 .7١‏ 

(8) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 71/9" وروضة الطالبين: 5140/7. 

(9) لم أقف عليه» وقد نقله عنه الرافعي والنووي وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 11/9 
وروضة الطالبين: 5.0/8 *» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 8017. 

)٠١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 07717/9 وروضة الطالبين: 7+5/7-.5*, والمطلب العالي» ت. 
عبادة أبو هادي ص: 17.”. 
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وعكس الفرع: لو قذفها في حال زوجيّته ثم أبانها بغيرٍ لعانِء ثم قذفها بزنًا آخرّء 
فإِنْ كان خُدَّ للأول قبل إبانتهاء ففي حَدّهِ للثاني القولان المتقدّمان فيما إذا قذف 
أجنبيّةَ فحدّ ثم قذفها ثانيًا('). قال الرافعي: وأشار ابن الحدّاد إلى أنه لا حَدَّ عليه. 
وغلط فيه وإِن ل يكن طالب بموجب ذلك القذف حت أبائهاء فإِنْ لاعن للأوّل» 
فهل يُحدٌ للثاني؟ فيه طريقان: أحدهما: فيه القولان. والثاني: القطع بأنَّه يُحدَّء وهما 
الطريقان المتقدّمان فيما إذا طَلَّق زوجته ولاعنهاء ثم قذفها بزنًا آخرّء وإِنْ 4 يلاعن» 
فهل عليه حدٌّ واحدٌ أو حدَّان؟ فيه طريقان: أحدهما: فيه قولان. والثاني: لابن الحدّاد: 
القطع بوجوب حدَّيْن لاختلاف حكمهما(". 

الغالث(": لو قذف زوجته وهي بكرٌ فلم تطالِبّه ,بموجب القذف» حت فارقهاء ثم 
نكحتٌ غيره» ودخل بهاء وصارت لض فقذفها الثاني أيضاء م طالبتهما بالحد» 
فلاعن كل منهماء وأبث هيء فقد ثبت بلعان الأول زناها وهي بكرٌء وبلعان الثاني 
زناها وهي محصِّئَةٌ وفيما عليها وجهان: أحدهما: لا يلزمهما إلا الرجم وشأن الحدود 
التداخل. وثانيهما: وبه أجاب ابن الحدّاد: أنّها تُحَدٌّ ثُمّ تُرْجَمُ قال الشيخ أبو على: 
وهو ظاهر المذهب”. قال0): وعلى هذا لو زنى العبد ثم عُتق» ثم زنى قبل 
الإحصانء فقد قيل: عليه خمسون لزناه في الرّقِّء ومائةٌ لزناه في الحريّة؛ لاختتلاف 
الحدّيْن, والأصحٌ أنه ليس عليه إلا مائة» ويدخل الأقلَ في الأكثر. وعلى هذاء مَلَوْ 
زنى وهو خُرٌ بكرٌء فجلد خمسين وإترك](') لعذر من يأمره أجزأ بجلد مائة//") وتدخل 


.5540// ينظر: الشرح الكبير: 070378-1101/9 وروضة الطالبين:‎ )١( 
.703717/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
يعني: الفرع الثالث.‎ )( 
.537/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )4( 
.70/5 يعني: الشيخ أبو عليء ينظر: الشرح الكبير:‎ )5( 
.517/./5 ما بين معقوفتين: في (ط): نزل» والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير:‎ )5( 
(5/9؟"ب).‎ )0( 
- 75: 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


الخمسون الباقية فيها("؟. قال7'): ولو قذف محصنًا وغير محصّن بكلمةٍ واحدةء وقلنا: 
يتحد المذّه دخل التعزير [ق الخحرّء ولمتوقى أن يتوقن]() ههبا؛ لذن الحدّ والتعزير قذ 
يختلفان جنسّاء ولو كانت المرأة في صورة الفرع بكرًا في القَدَفَين فالصحيح: أنَّ الحدّين 
يتداخلان؛ فلا تحدٌ إلا حدًّا واحداء كما لو ثبت عليها [زنيان]9) أنَّ أحدها بالبيّنة 
والآخر بالإقرار» وكلاهما بالبيّنة. وقال ابن الحدّاد: يلزمهما حدَّانء ويجعلان كالجنسين 
المختلفين0*). 

الرابع27: في نفي الولد اللاحق بملك اليمين في الموطوءة والمستولدة» طريقان: 
أظهرهما: فيه قولان: أشهرهما وأصحّهما: أنه لا يلاعن لنفيه إِذْ لا ضرورة إليه» ويكفي 
فيه دعوى الاستبراء» والثاني: القطع بحذا7"). ولو اشترى زوجته الرقيقة» انفسخ النكاح؛ 
فإنْ أتث بولدء نُظر: فإِنْ أتث به لِرَمَن يُمكن أنْ يكون من النكاح دون ملك اليمين» 
أنْ أتث به لأقلَ من ستة أشهر من يوم الشراء» لّحِق به بحكم النكاح. وله نفيه 
باللعان» واللعان الواقع بعد الانفساخ» كالواقع بعد البينونة إذا قذف زوجته ثم أبانهاء 
وكذا لو أتثْ به لستة أشهر فصاعدًا من يوم الشراء وم يطأها بعد الشراء ووطئهاء وأنث 
به لما دون سنَّةِ أشهرٍ من يوم الوطءء ولأربع سنينَ فما دونها من يوم الشراءل". 

وإِنّ أتث به لزمنٍ يحتمل أن يكون من ملك اليمين دون النكاح, بن وطئها بعد 


الشراء وأتت به لستة أشهر فصاعدًا من يوم الوطع. ولذكير من أربع سنين من يوم 


.541- 5.0/2 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 0/9» وروضة الطالبين:‎ )١( 

.5178/5 يعني: الشيخ أبو علي؛ ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفتيّن بياض في (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير: 514./5. 

(5) ما بين معقوفتّئن: في (ط) و (ز): زناء والمثئبت من الشرح الكبير: 19/5. 

(5) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 379/9"؛ وروضة الطالبين: 551/7. 

(7) يعني: الفرع الرابع. 

(0) ينظر: الوسيط: 317/5» والشرح الكبير: 70/9» وروضة الطالبين: 5141/4. 

(8) ينظر: تحاية المطلب: »58/١5‏ والوسيط: 2.47/5 والشرح الكبير: 0780/9 وروضة 
الطالبين: 51/4 47-7 والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: ."٠١‏ 
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الشراء» فالولد مُلحَقٌ بملك اليمين» وهل له نفيه باللعان فيه طريقان7". 

نه إن 1 يكن استبرأها فليس له نفيه بدعوى الاستيراءء وكذا إِنْ كان استبرأها بعده 
وأنت به لأقلَ من ستة أشهر من يوم الاستبراء؛ لأنّه بانَ حصول الولد يومئلء وإِنْ أتت 
به لأكثر من ستة أشهر من الاستبراء» فله نفيه بدعوى الاستبراء. وإِنْ أتت بولدٍ يحتمل 
أن يكون من النكاح ومن ملك اليمين, بِأنْ وطئها بعد الشراء» واستبرأها وأتت به لستة 
أشهر فأكترٌ من يوم الوطءء ولما دون أربع سنين من وقت الشراء 4 يلحق بالنكاح فلا 
يلاعن. ولو كان استبرأها وأتت به لما دون ستة أشهر من يوم الاستبراء» فهل يلحقه 
الولد بملك النكاح أو يلحقه بملك اليمين أو لا يلحقه بواحدٍ منهما؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أصحُهما ثالفها: وهو جواب ابن الحدّاد(")؛ لقطع الاستبراء لحوقه بالملك والاستفراش 
بالملك لحوقه بالنكاح» وعلى الثاني وجود الولد بعد الاستبراء كوجوده بعد المدّة 
لدون/7" أربع سنين فينتفي عنه بعد الاستبراء وفي انتفائه عنه باللعان طريقان. وإِنْ أتت 
به لزمّن لا يحتمل أن يكون من واحدٍ منهما بأنْ أتث به لأكثرٌ من أربع سنين من حين 
الشراء؛ ولما دون ستة أشهر من الوطء فهو مُنتٍَ عنه بغير لعانٍ ولا دعوى استبراء(؟). 

ومتى وقع اللعان بعد الشراء» ففي انقضائه التحريم الموَّبّد وجهان, كالواقع بعد 
البينونة. فإِنْ قلنا: لا تقتضيه. فهي حل له بملك اليمين. وإِنْ قلنا: تقتضيه» ففي حِلّها 
له به خلافٌ مبنِيٌ على أنه لو لاعن زوجته الأمة, ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك 
اليمين؟ فيه طريقان: أحدهما: فيه وجهان كالوجهين فيما لو طلّق زوجته الأمة ثم 
اشتراها. وثانيها: القطع بالمنء(". 


)١(‏ ينظر: تماية المطلب: »49/١©‏ والوسيط: 55-97/5» والشرح الكبير: 2780/9 وروضة 
الطالبين: 57/8" والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: .5١١‏ 

.50/1١6 نقله عنه الإمام» ينظر: نماية المطلب:‎ )١( 

(5) (و/ءما). 

(4) ينظر: نحاية المطلب: 0 ١/5.0؛‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .7١١‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 9/١581؛‏ وروضة الطالبين: 757/4. 


الوه" ل 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط الفسم الداي 


فصك: في اعتبار القذف في اللعان7١)‏ 

وفيه مسائلٌ: 

الأولى: اللعان مسبوقٌ بقذف المرأة ونفي الولد إِنّْ كان» فمهما رماها بوطءٍ حرام 
من جانبها وجانب الرجل مَقَْدْ قَذَمَهاء [قَلَهُ أنْ]7) يلاعن» كما لو قال: رَنَى بك 
فلانٌ. وإِنْ نسبها إلى زنا هي مُكرّهةٌ عليه أو نائمةٌ فيه أو جاهلةٌ بالحال» والواطئ 
زانٍ0؛ ل يُحدَّء لكن يُعَزّر على الصحيح/؟"؛ ونسبه المتولي*؟ إلى النصٌ. 

وهل له أنْ يلاعن؟ فيه طرق: أحدها: فيه وجهانء وقيل: قولان» سواءٌ كان هناك 
ولد أم لاء أحدههما: نعم» ورجّحه جماعةٌ منهم الغزالي27. والثاني: القطع بأنّه يلاعن. 
والغالث: القطع بأنّه لا يلاعن7". قال الرافعي: ويُشبه أنْ يكون الأظهر: القطع بأنّه 
يلاعن إذا كان ولد لنفيه» وإثبات الخلاف إِنْ ل يكن ولد مبنيٌ على أنَّه هل يجب به 
التعزير أم لا إِنْ أوجبناه وهو الأصحٌّ قَلَهُ أنْ يلاعن أيضاء؛ لإسقاطه. وإلا فلاء وإيراد 
البغوي7" يوافقه؟). قلث: وكذا كلام الخوارزمي("'), وهو تفريعٌ على الصحيح: أنه 
يلاعن؛ لدفع التعزير. 


)١(‏ يعني: الفصل الثالث من القسم الثاني من الكتاب في الكلام في اللعان» وهو الركن الثالث من 
أركان اللعان: القذف» ينظر: الوسيط: 4/5 95. 

)١(‏ ما بين معقوفتين: في (ط): فلأن» والمثبت من: (ز). 

(0) ف (ز): وإن. 

(:) ينظر: الوسيط: 454/5» والشرح الكبير: 287/4 وروضة الطالبين: 557/8 والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: ."١٠‏ 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 517. 

(5) ينظر: الوسيط: 54/5 4. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 5/85/9. 

(8) ينظر: التهذيب: .١55/5‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 7/7/9. 

(١٠)ل‏ أقف عليه. 


ااه” ب 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


ولو [عيّن]!' الزاني بهاء فقال: زنى بكِ فلانٌ وأنتٍ مكرهة, أو قهركِ فلان فزنى 
بلكة ادلي ليد لفلان0": قال القاضي(": وله إسقاطه باللعان» وتبعه البغوي2, 
بخلاف ما إذا قذف زوجته وأجنييّةَ بكلمة واحدق, فإنَّهِ ليس له إسقاط حدّ الأجنيّة 
باللعان"2» وفيه قولٌ بعيدٌ: أنه لا يسقط بلعانها. 

الثانية”: لو قال لزوجته: وطئكِ فلانٌ بشبهة من الجانبين» ففي وجوب التعزير لها 
عليه الوجهان المتقدّمان في قوله: زتّى بك مُكرّهة(". ورتّبهما الغزالى0) عليهماء قال: 
ولو كان الإكراه من الجانبين إن تصوّر في حقّ الرجل فهو كالشبهة من الجانبين» وهل له 
أنْ يلاعن؟1) يُنْظَر؛ إِنْ له يكن هناك ولد فوجهان/!' يبتنيان على وجوب التعزير إِنَّ 
أوجبناه وهو الأصِحٌ فَلَهُ ذلك؛ لدفعه وإلا فلا. وإِنْ كان ولدّ فطرق017©: 

أحدها: فيه وجهان: أظهرهما: أنَّ له ذلك0"", قال ابن الصباغ©: ويجوز أنْ 


.5 547/8 ما بين معقوفتيّن: في (ط): غيره والمثبت من: (ز) وروضة الطالبين:‎ )١( 

)١(‏ وف روضة الطالبين: 55/8 5: لقذفه. 

(9) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .77١‏ 

(:) ينظر: التهذيب: .١55/5‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 787/9؛ وروضة الطالبين: 47/8 5, والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: .5751-85٠.‏ 

(5) يراد بما: المسألة الثانية في اعتبار القذف في اللعان. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 3787/9 وروضة الطالبين: 541/8. 

(8) ينظر: الوسيط: 954/5. 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

)٠١0(‏ (0/9ب). 

)١١(‏ ينظر: تحاية المطلب: »8٠0-18/١‏ والشرح الكبير: 2585-8/807/9 وروضة الطالبين: 
*» والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: 777. 

.7417// ينظر: الشرح الكبير: 2385/9 وروضة الطالبين:‎ )١١( 

.5371 ل أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة ص:‎ )1١7( 


لاه" ل 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط الفسم الداي 


يسيّي هذا قذقًا؛ لأنّه وطءٌ حرامٌ. 
له إن 1 يعيّن الواطئ بالشبهة» أو عيّنه و1 يصدّقه فالولد 
لاحقٌ به. وله نفيه باللعان. وإِنْ صدّقه وادَّعى الولد» عُرِض على القائفء فإِنْ ألحقه 
بالمعيّنء لحق به واستغنى عن اللعان» وإلا فيلحق بالزوج» و [ليس |( له نفيه باللعان؛ 
لأنَّ له طريمًا في نفيه عنه بإلحاق القائف له بالواطئ, فإِنْ 1 يُوجَد قائفٌء ترك إلى أنْ 
يلغ فينتسب إلى أحدهما. فإِنْ انتسب إلى الواطئ» انقطع نسبه عن الزوج من غير 
لعانِء وإِنْ اتتسب إلى الزوج فَلَهُ اللعان("). 

وللرافعي(" فيه توقّفْ وبحت وطريق الإمام©) والمُصيّف©: أنه لا يكفي في 
عرض الولد على القائق يتصديق الذي تسبة إليه الوطع. بالشبهة عليةة يز» لا بد مرخ 
البيّدة على ذلك لحق (به)(" الولد. فَعَلَى هذا لا بُدّ من البيّنة. والظاهر: أنَّ هذا 
الطريق [مفبَعٌ]") على الصحيح فيما إذا اشترك اثنان في وطءٍ امرأةٍ بشبهة أو وطأها 
واطع في العدَّة بالشبهة» فادَّعَاه أحدهما ونفاه الآخر أنه يعرض على القائف» وفيه 
قولٌ: أنه يلحق بوك 

والطريق الثالث: القطع بأنَّهِ يلاعن» ولو قال: زنيتِ بفلانٍ» وهو غيرُ زانٍ بكِء 
أنه ظنّ أنَكِ زوجتُه فهو قاذفٌ لهاء وله أَنْ يلاعن لدرءٍ الحدّء والولد المنسوب إلى 
ذلك الوطء منسوبٌ إلى وطءٍ شبهة» فإِنْ صدّقه فلانٌ عُرض على القائف, كما م(0©. 


ع 


والثاى وهو المذهب: أ 


.587/9 ما بين معقوفتَيْن سقط من (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )١( 
.7 547/7 (؟) الشرح الكبير: 2387/9 وروضة الطالبين:‎ 
.7/7/8 ينظر: الشرح الكبير:‎ )*( 
.181/1١9 ينظر: تماية المطلب:‎ ):( 
.5 14/5 يقصد به الغزالي» ينظر: الوسيط:‎ )5( 
ما بين قوسَيْن سقط من: (ط).‎ )( 
ما بين معقوفتين: في (ط): فقرع؛ والمثبت من: (ز).‎ )0( 
.77/ ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )8( 
.541/8 ينظر: الشرح الكبير: 3781/9 وروضة الطالبين:‎ )9( 
5 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


واعلم أنَّ ابن الصباغ(2 صبّح في هاتين المسألتين: بأنَّ وطء الشبهة والوطء المكره 
عليه حرام لكن أنْ لا إِثمّ فيه ولا حدّء حكاه عن أبي ! سحاق, وأبي علىٌ 
[الطبري("9]07). وقال أيضًا صاحب المهدّب0©) في بعض المواضع. وكلامٌ آخرينَ 
يقتضي وصفهما بالجِلّ» وينطبق على هذا الخلاف المتقدّم عن العراقيّين في: أنَّها إذا 
وطئث بشبهةٍ هل تسقط حضانتها؟ ويوافق الأوّل قول القاضي حسين0". 

لو حلف لا يأكل حرامًاء فاضطرٌ وأكل المَيْتقه حنث. وكلام الإمام(") يقتضي أنَّ 
ذلك لا يُوصّف بِحِلٌ ولا خرمةٍ كالأشياء قبل وُرُوْدٍ الشرع» وهو الظاهرٌ فيحصل فيه 
اد 0 


وف 


أوجه 
الثاثة"': لو اقتصر على قوله: ليس الولد [ميّي]2"7» ول يُضفه إلى جهة» فهل له 
أنْ يلاعن؟ فيه وجهان("). قال الرافعي: الذي أجاب به المُعْظم: أنه لا يُلتَفْتُ إليه, 


.771 لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١( 

(؟) أبو علي الطبري: هو الحسين بن القاسم الشافعي» أحد شيوخ الشافعية ببغداد» له وجوه 
مشهور في المذهبء تفقه على ابن أبي هريرة» ونقل عنه الفقهاء منهم: الرافعي وغيره» ومن 
مصنفاته: الإفصاح الإيضاح والعدة» توفي سنة .٠5*ه»‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
6٠‏ 7,. وطبقات الشافعية للإسنوي: 5/7ه» وطبقات الفقهاء الشافعيين: .7١١/48‏ 

(؟) نقله عنهما ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 777. 

(؟) ما بين معقوفتيّن: في (ط): الطريق» والمثبت من: (ز). 

() ينظ المهلذب: 845/7, 

(5) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 7717. 

(0) ينظر: تماية المطلب: .78/١8©‏ 

(8) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 7377. 

(5) يراد بما: المسألة الثالثة في اعتبار القذف في اللعان. 

.585/9 ما بين معقوفتين: في (ط): منه والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير:‎ )٠١( 

.557/7 ينظر: الوسيط: 45/5» والشرح الكبير: 787/9 وروضة الطالبين:‎ )١١( 


اهوهة”# ل 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


ويلحقه الولد, إلا أن يُسند/7" النفيئ إلى سببٍ معيّنِء فيلاعن(". وهو ظاهر نصِّه [فْ 
ل9]0055). فَإنْ قلنا: يلاعن» قال اوْيَايه: يقول في لعانه: أشهد مالله: إِنّي لَمِن 


الصادقين في زناهاء ولا يقول: فيما رميثها به لأنّه0") له يرمها0©. 

الرابعة”": لا يُشترط في جواز اللعان أنْ يقول الزوج في القذف: ,ينها تزني» وكذا 
لا يُشترط أنْ يدَّعي أنه استبرأها بعد الوطء بحيضة. ولو أقرّ بوطئها في العطون' انض 
قذفها بالزنا فيه» جاز أنْ يلاعن» وينفي النسب7). قال الغزالي: ولعكَ هذا في الظاهر 
أمَا في الباطن فلا يجلٌ له النفي مع الاحتمال» ويجوز أنْ يعتمد الزوج فيه على أمرٍ 
يختصنٌ بمعرفته كعَزْلٍ(") وقرينة حالٍ(0). 

فصا7١)‏ 
يتضمّن فروعًا: 


لأول: إذا قذف زوجته يِرَجلٍ معيّنِ فهل عليه حدٌ واحدّ لهما أو حدَّان؟ فيه 


(1) (و/طكما). 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 1/9. 

(9) ينظر: الأم: 5/ه؟7. 

(5) ما بين معقوفتَيْن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) في (ز): إليه. 

.774/1١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(0) يراد بما: المسألة الرابعة في اعتبار القذف ف اللعان. 

() ينظر: الحاوي الكبير: 2١17/١١‏ ونحاية المطلب: 2١ 5/١5‏ والشرح الكبير: 857/9 7385-5 
وروضة الطالبين: 4/8 75» والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: .87٠.‏ 

(9) العزل في اللغة: عزل الشيء يعزله إذا نحاه وصرفه» وهو أنْ يولج في الفرج» فإذا قارب الإنزال 
نزل ذكره ليمني خارج الفرج» ينظر: التهذيب: 5/0 ؟4. والمصباح المنير: 5١8/7‏ . 

./78 ينظر: البسيط ت. عبد الرحمن منصور القحطاني ص:‎ )٠١( 

.45/5 يعني: الفصل الرابع من القسم الثاني في الكلام في اللعان» ينظر: الوسيط:‎ )١١( 


اهمهة”_ ب 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


قولان يأتيان في [الفرع]( الثاني7"), وعلى [كلا](" القولين» إِنْ ذكر المَرْمِيَ به في 
كلمات اللعان الأربع» بأنْ قال: [أشهد بالله. إِنّي لَمِنَ الصادقين]7؟) فيما رميتُها به 
من الزنا بفلان» سقط حله("). 

وكذا لو رماها بجماعة معيَّديْنَ وسمّاهم في اللعان سقّط0) حمّهم. وإِنْ 4 يذكره في 
اللعان» ففي سقوط حيّهاء قولان7): أصحُهما: عند المَحَاملك0, والرُؤيَا0), وهو 
الأقيس عند الغزالي('): أنه لا يسقط. فَعَلَى هذاء إِنْ أراد إسقاطه فطريقه أنْ يُعِيْدَ 
اللعان ويذكره مع المرأة» وبناهما بعضهم على أنَّ حَقَّ التجل ينبت أصلًا أو تابعًا لقذفهاء 
فإِن قلنا: يثبت تابعًا سقطء وإِنْ جعلناه أصلًا ل يسقط'". قال القاضي"": ولو 
قال: زنيت» 1 قال من بعد: يا امرأتي» فالظاهر: َه د أ ولا يسقط عنه 
باللعان. ولو يُقِمْ الزوج بِيْنةه وامتنع من اللعان» فَحُدَّ بطلبهاء ثم طلب المَرميّ به 
الحدّء فإِنْ قلنا: الواجب حدٌّ واحدٌّء فقد استَؤْفّىء وإِنْ قلنا: حَدَّانء استُوفي حدٌّ آخل 


وله إسقاطه باللعان. ولو طلب الرميعٌ به حقّهء و4 تطُلّب هيء ففي ملاعنته له 


.5/.5/5 ما بين معقوفتين سقط من (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )١( 

.751 سيأي ص:‎ )١( 

() ما بين معقوفتين: في (ط): كلي» والمنبت من: (ز). 

(5) ما بين معقوفتَيْن سقط من (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير: 5/.54/5. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 2785/9 وروضة الطالبين: 5/7 55. 

(5) في (ز): يسقط. 

(0) والقول الثاني: يسقطء ينظر: بحر المذهب: 517/٠١١‏ ”. والشرح الكبير: 2785/9 وروضة 
الطالبين: 54/8 "» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 881. 

(8) لم أقف عليه؛ نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 717؟. 

(9) ينظر: بحر المذهب: .8417/٠١‏ 

.5"/5 ينظر: الوسيط:‎ )٠١( 

.5 40-15 4/8 ينظر: الشرح الكبير: 85-7/5/9*» وروضة الطالبين:‎ )١١( 

.777 نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١١( 


لاهلا ل 
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وجهان2(0). قال الرافعى: وقد يبنيان على أنَّ حَنَّه ثبت أصلا أو تابعّاء ولو عفا المرميُ 
به عن قد فلينا الطالبق وكذا إن عَقَث + له الطالبك سواة قلنا: الوابجيه بعد أذ 
حدَانِء كما لو عفا بعض ورثة المقذوف. فإِنَّ الباقين استيفاؤه على الصحيح, وله أنْ 
يلاعن؛ لإسقاطه. وعن ابْنِ القَطَانِ("7: إن إِنْ قلنا: حمّه تابعٌ» فلا حَدّ ولا لعانَ» 
وبمثله أجاب ابن الصباغ7)» فيما لو 4 يذكر المَرمئٌ به في اللعان» وقلنا: لا يسقط 
حمّه. فطالب بموجب القذفء وامتنع الزوج من إعادة اللعان» فلا يُحَدَ سواءٌ أوجبنا 
حدًا أو حدَّيْنَ ولا يحب حدّ الزنا بلعان الزوج على الرجل المرميئ به قطعّاء وإذا لاعن 
لإسقاط حَيّه. قال البغوي7): قيل: إِنَّ الحرمة تَتَأَبَدٌ وخلافه محتماه7. 


الثانى: قذف/7) امرأته عند الحاكم بِمُعيّنِ أو قذّف أجنيءٌ أجنبّاء والمقذوف 


غائبٌ» فهل يَبِعَثْ الحاكم إليه ويُخيره بالحال؟ فيه وجهان أو قولان: أحدهما: وهو 
ظاهر نصه 2 المختص 00 ل و صحّحهماء وهو نصّه هنا: أله يخبره» لكنّ الإخبار 


واجبٌ ومستحثء فيه ثلاثةٌ أوجها!0): أصحُهما: أنه واجثء وثالثها: أنَّ قذف 


.54 5/8 ينظر: الشرح الكبير: 2785/5 وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) ابن القطان: هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين البغدادي» المعروف بابن القطان» أخذ 
الفقه عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» ومن مصنفاته: كتاب الفروع» وله مصنفات أخرى 
في أصول الفقه وفروعه» توفي سنة 9ه"هء وهو آخر أصحاب ابن سريج وفاةٌ ينظر: سير 
أعلام النبلاء: 257/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .١55-١114/١‏ 

(؟) لم أقف عليه وقد نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 5/9./؟. 

(4) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه الرافعي» ينظر: المصدر السابق. 

(5) يدظرة العهذيب؛ + ؟. 

(5) إلى هنا كلام الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 7/.5/9. 

(0) يعني: الفرع الثاني. 

(8) (9/ د عب). 

(9) ينظر عتتضر المزق ض: 1/5 . 

.70/١١ والوجه الثاني: ليس على الإمام إعلامه ينظر: الحاوي الكبير:‎ )٠١( 
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بالحدّء أو رجلا أو امرأةً أجنبيّةَ بزئاً واحدٍء وأحدهما حاضرٌ مطَالِبٌ بالحيّء 1 يجب. 
ون 1 يتعلّق بقذفٍ حاضر مطالِبٍ وَجَب إعلام الغائب(2. 

وقال السرخسي(": نَصّ هنا على أنه يحب على الحاكم الإعلام بالقذف» ونصّ 
فيما إذا أقرّ عنده مُقِجٌ لآخرٌ بدَين أنه لا يحب عليه إخبارٌ المُقرٌ له. وللأصحاب طرق 
فيهما: أحدها: تنزيل النصّيْن على حالين؛ فإِنْ كان الذي يتعلّق به الحقٌ حاضرًا عالمًا 
بلخالع كلا ساجة إل إعبازة فيوس وإن. كان هايا أو غافلا هقا سرف» وبحب 
إخباره. والثائي: تقرير النصّين. والثالث: أنّهما على قولين7". ولو اغتابه عند الحاكم 
في غيبته» فهل عليه إعلام المستغاب؟ فيه الوجهان. فإِنْ قيل: الإعلام نميمةٌ وهي حرام 
قيل: قد يجوز ويجب؛ لدفع المفسدة» كما إذال) عرف أنَّ زيدًا عزم على قتل عمرو أو 
أخذ ماله وقت كذا. فإنّه يعلمه به» وكالشهادة بالقّيْل والزنا والسرقة والغصب والكفر 
وقذف الزوجة, إذا علم أنَّ الولد ليس منه0. 

الثالك0): إذا قذف اثنين فصاعدًاء فَإما أَنْ يكون المقذوفون أجانب أو زوجات أو 
أجانت وزوجات. 

القسم الأول: أنْ يكونوا أجانب أو زوجاتء فإمّا أن يقذفهم بكلماتٍ أو 
بكلمة. فإنْ قذف كُلَّا منهم بكلمة» فعليه لكل واحدٍ حدٌّ. ولو قذف أربع نسوةٍ بأربع 
كلمات فعليه أربعة حدودٍ. فإِنْ كُنَّ زوجاتء فلاعن؛ أفرد كلّ واحدةٍ باللعان» ويجعل 


.5"141-+ 14٠0 والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ ,»70/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.5//. نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 7/85/9؛ وروضة الطالبين:‎ )؟١(‎ 
والشرح الكبير: 865/9*-885» وروضة الطالبين:‎ 2853/٠١ ينظر: بحر المذهب:‎ )6( 
."1١ ولمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ :* 
في (ز): لو.‎ )8( 
.7147 ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )5( 
يعني: الفرع الثالث.‎ )5( 
- دكرهة؟‎ 
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اللعان بينهُنَ على ترتيب قَذَفِهِنَ1"). قال الرافعي: كذا أطلقوهء ويشبه أَنْ يكون المراد ما 
إذا طلبْنَ جميعًاء أو حيث لا يُشترط طلب المرأة اللعان27). 

ولو لاعن عنهن لعانً واحدّاء 4 يعتدٌ(" به عنهُنَ» لكِنْ لو سمّاهن اعتدّ به عن 
التي سمّاها أولاء وإِنّْ أشار إليهنّ» واكتمَيْنَا بالإشارة عن الاسمء 1 يُعتدّ به عن واحدةٍ 
منَهُع). وإِنْ قذفهم كُلَّهم بكلمةٍ واحدة كما لو قال: رَنَيْتُمْ أو أَنثُم رُناّ ففي تعدّد 
الحيّ قولان: الجديد: نعم, فيحد لكك واحدٍ حدٌّ. والقدم: أنه يحب حدٌّ واحدٌ. فَلَوْ 

كان بعضهم غير مُحْصّنٍ دخل التعزيرٌُ في الحدّ من طريق الأولى. ولو حضر واحد 
منهم) وطلب الحنّ 0 له و 35 يَبْقَ للباقين شي 2 ولو عفا أحذّهم استوفاه من بَقَيّ ) 
ولو كان واحدًال. 

ولو قال: يا ابع/9 الزانيَينء فهو قذفُ [ِلْأَبَوَي](" المخاطّب بكلمة واحدقء ففيه 
القولان, وكذا لو قدذف زوجته دك 1 بشخص معينٍ بكلمة 3 واحدق وقطع بعضهم 
هنا: بالاتّحاد؛ لاتّحاد الكلمة ع ولك 

القسم الثاني: أنْ يكونوا أجانبت وزوجات. كما لو قذف زوجته وأجنبيّةَ فإن 
قذفها بكلمةٍ واحدة, بِأنْ قال: رَنَيْثُمَا أو أنتما زانيتان» فإِنْ له يلاعن للزوجة» ففي عرد 
الحدّ طريقان: أصحُهما: أنه على القولَيْن السابقَيّن. والثاني: القطع بالتعدّد؛ 


)١(‏ ينظر: الأم: 747/7. والشرح الكبير: 8107/5/*» وروضة الطالبين: 7547/4, والمطلب العالي؛ 
ت. عبادة أبو هادي ص: 54 54. 

(١؟)‏ ينظر: الشرح الكبير: 78.1//9. 

(؟) في (ز): يعتبر. 

(:) ينظر: الشرح الكبير: 2780/9 وروضة الطالبين: 5545/4. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 848/9*» وروضة الطالبين: 547/8*» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: 55485. 

(3) (و/؟م ا ). 

(0) ما بين معقوفتين سقط من: (ط) و (ز) والمثبت من: الشرح الكبير: 5"8/9. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 2388/9 وروضة الطالبين: 5545/4. 
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لاختلافهما في الحكم(". وهما كالطريقين فيما إذا قذف أجنبيّة ثم تزوّجها قبل أنْ يُحَدّ 
ثم قذفها بزنً آخرّء فطالبته بالأوّل فَحُدَّء ثم طالبته بالثاي فلم يُقِمْ بيْنَةَ وم يلاعن» هل 
يُحدَّ لها قطعًاء لاختلاف حكمهماء أو هو على القولين فيما إذا قذفها وهي أجنيّةٌ 
فَحُدَّء ثم قذفها ثنيًا بن آخرَء هل يُحدٌ أو يُعرّر؟(") فإِنْ قلنا: بالاتّحاد فطالبته 
الأجنبيّة بالحيّ خُدَّ لهاء وسقط الحدٌ واللعان في حقّ الزوجة إلا أنْ يكون هناك ولد 
وأراد نفيه» وإِنْ لاعن الزوجة» حُدَّ للأجنبيّة» فإِنْ عفث إحداهماء حُدَّ للأخرى» إذا 
طلبى على القوليق مقاء وإن قذفيسا يكلقان تعلية دان لهماء فإنّ لاعن مقط سهد 
الزوجة» وبقي حدٌ الأجنبيّة» ولو قال لزوجته: يا زانيةٌ بنت الزانية» أو قال: زنيت» وزنّتْ 
أَمْكِء وجب حدَانٍ على المذهب7"). وجعل بعضهم قوله: يا زانيةٌ بنت الزانيق» من باب 
قذف الإثتَيّن بكلمةٍ واحدةٍ فأجري فيه الخلاف في اتّحاد الحَدّ وهو المذكور في 
التدمة(). وعلى المذهب له إسقاط حدٌّ الزوجة بالبيّنة أو باللعان» وليس له إسقاط حَدّ 
الم إلا بالبكية(*). 

فَلَّوْ حضرتنا معّاء وطلبث كل منهما إقامة الحدّء فهل يراعى ف إقامة الحدٌ ترتي؟ 
فيه وجهان: أحدهما: لا, كما لو أتلف أموالاء ولزمه ضمانهاء وعلى هذاء يُقَرَعَ بينهما 
كما لو قتل جماعةٌ دفعةَ واحدةً. وأصحُهما: نعم, كما لو قتل اثنين على التعاقب. 
وعلى هذاء ففي تقديم البنت وجهان: أحدهما: نعمء فتَحُدّه لها إِنْ 1 يلاعن. 
وأصحُهما وهو المنصوص: تُقَدّم الأمُ؛ للاتّفاق على حَيّها دون البنت7). فإنَّ أبا 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 590-5895/9, وروضة الطالبين: 848/8؛ والمطلب العالي» ت. 
عبادة أبو هادي ص: ."14٠‏ 

(؟) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 4٠‏ 15-7". 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 585/9؛ وروضة الطالبين: 7417/8. 

(:) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 55-98. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: ,53/1١1١‏ والشرح الكبير: 784/9» وروضة الطالبين: 5417/8. 

(5) ينظر: نحاية المطلب: »544/١5‏ والوسيط: 2317/5 والشرح الكبير: 2885/5 وروضة 
الطالبين: 5177/8 7» والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: 51417. 
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ولو قذف أجنبيّة وأَنّها بهذه الصورة» سقط وجه تقديم الأمّء وبقي الوجهان 
الآخران2)407: أظهرهما: تقديم البنت. وكذا لو قذف 3 زوجته قبل زوجته» 1 يأتِ فيه 
إلا وجهان: أظهرهما: تقديم الأه2*0, والثاني: الإقراع(). ولا خلاف أنَّ متقدّمة الحقٌ» 
لو + تطايب؛ وطالبت المتأجّرة أنه يُّقام الحدٌ لاء ومَهُما وجب حَدَّانِ لواحدٍ أو اتثَبْن 
نأزية أيه 1 قله الفان. سو يرا هن ألى الأول: بخلاف ما لو فُطِع يمينُ إنسانٍ 
ويسارٌ آخرء فإِنّهِ يُقطّع لهما معًا هذا في الحُرٌّء أمّا لو قذف عبدَيْنَ» فهل يوالي بين 
حدَّيْهما", فيه خلافٌ يأي» رجّح الُويَايك0: الموالاة. 

ولو قذف أربع نسوةٍ بكلمة/9) واحدقٍء فتعدّد الحدّ [على الخلاف. فإِنْ أراد 
اللعان] ")4 فَإِنْ قلنا: يتعدّد الحدٌ وهو الصحيح, تعدَّدَ اللعان» وإِنْ قلنا: يتَحجد 


)١(‏ أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت الكوفي» فقيه العراق وأحد الأثمة الأربعة» تفقه على حماد 
بن أبي سليمان وغيره» ومن تلامذته: القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهماء 
ومن مصنفاته: الفقه الأكبر» والمسند» والوصية» وتوققي سنة ٠١‏ ١ه»‏ ينظر: تمذيب الأسماء 
واللغات: 25١7/7‏ ووفيات الأعيان: ه/ه ٠‏ 5» وسير أعلام النبلاء: 5/-89. 

(؟) ينظر: المبسوط: 259/10 وبدائع الصنائع: 7178/9. 

(5) ف (ز): أخيران. 

(4؛) والوجه الثاني: القرعة» ينظر: الشرح الكبير: 5/9/9. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 885/5. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 2585/5 وروضة الطالبين: 517/8 54-7 والمطلب العالي» ت. 
عبادة أبو هادي ص: 49". 

(0) ينظر: تحاية المطلب: »4707/١١‏ وبحر المذهب: ,”**/١١‏ وروضة الطالبين: »١1514/١١‏ 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .75٠‏ 

(8) ينظر: بحر المذهب: ."0/١١‏ 

(9) (9/؟*ب). 

)٠١(‏ ما بين معقوفن: في (ط): فيه الخلاف يأقي» والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير: 
ل 
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فوجهان: أحدهما: لا يتعدّد. ويكفيه لعانٌ واحدٌ لجميعهنّ بذكرهِنّ فيه بالاسم أو 
[يسير]7" اليمين» إِنْ اكتمَيْنَا بالإشارة. وأُصِحُهما وجزم به العراقيُون وهو ظاهر 
النص(": أنه يتعدّدا"). فإِنْ قلنا: يتّحد اللعان فذاكء إذا توَاقَفُنَ على الطلب في وقتٍ 
واحدء أو قلنا: لا يُشترّط طلبهُنٌ اللعان. فأمًا لو انفردت واحدة منهُنّ به فتلاعن ثم 
مَنْ الْفَرَدَتْ مِنّْهُنّ بالطلب لاعن لهاء ويحصل التعدّدء فإِنْ 1 يفعلء حُدَّ لَهُنّ حدًا 
واحدّاء بخلاف ما إذا قذف واحدةً بِرَجْلٍ سمّاهء فَلمْ يطلب الحدّء وقلنا: باتّحاد الحدٍ 
لماه فاثينا إذا علق .وستكاه فق اللنان» سقط حدم قطكاء سوا عنطناء كايا أن 
مقصودً0). 

وكذا لو انفرد هو بطلبه وجوّزناه فلاعن» وحيث قلنا: بتعدّد اللعان» إِمَا على قول 
تعدّد الحدّ أو على قولنا: باتّحادهء فَلَوْ رَضَيْنَ بلعانٍ واحدٍ فلا أثْرَ لرضاهُنٌ قاله 
الإمام/*!: وتابعه الغزالي' والرافعي/"! قياسًا على ما إذا رضي المُدّعون بِيَمِيْنِ واحدة. 
لكنْ حَكّى صاحب التنبيه(» وغيره الخلاف في الاكتفاء بِيّمِيْنِ واحدقٍء إذا رضي 
المُدّعون بماء والظاهر: مجيئه في اللعان» لكنّ الصحيح: الأولُ. فَعَلَى هذا يكون 
اللعان لهنّ على الترتيب الذي يَعَوَائَفْنَ عليه فُلَوْ تَشَاحَسْنَ في البداءة أَفِْعَ بينهُنٌ» ولو 


)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(0) ينظر: مختصر المزني ص: 7/17. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: 2١١3/١١‏ ونحاية المطلب: 2٠٠١/١5‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة 
العبادي ص: 45-354. والوسيط: 248-91/5 والشرح الكبير: 28/5 وروضة 
الطالبين: 55/7+-757, والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .85٠‏ 

(:) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 7037. 

(5) ينظر: تماية المطلب: .١٠١1١/1١8‏ 

(5) ينظر: الوسيط: 5//5. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 584/9. 

(8) ينظر: التنبيه ص: 7517. 
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يقصد تفضيل بعضِهنٌ على بعض» وتجئّب الميل(". 


39 


وأمَا إذا قذف امرأةَ واحدةً مرّتَيْن بِرَنِئتَينَ ففى تعدّدٍ الحدٌّ قولان تقدَّمَاك؛ سواء 


قَدّم الحاكم واحدة7"). قال الشافعئٌ: "رجؤث أنْ لا يأثم"7). قال الأصحاب: هذا إذا 


ع > 
أجنبية 


كانت زوجة أو أجنبيّةَ إذا 1 يحدّ للأوّل ولا لاعن له0*), وبناهما القاضي' على تعدّده 
واتّحاده» فيما إذا قذف نسوةً بكلمة واحدةء فإِنْ قلنا: يتعدّد في النسوة لتعدّدٍ 
المستحيّينء انّحد هناء وَإِنْ قلنا: باتّحاده هناك تعدّد هناء وتعدٌّد اللعان واتّحَادُه على 


الخلاف المتقدّهم0". 


الراع!": إذا ادّعت المرأة على زوجها أنه قذفهاء فلجوابه أحوال: 
إحداها: أنْ يسكتء فتُقِيم البيّنة عليه فَلَهُ أَنْ يلاعن» وليس السكوث إنكارًا 


للقذفء ولا تكذِيْبًا للبيّّة» وإنْ جعل كالإنكار في سَمَاعِهاء نم تقول في لعانه: أشهد 


بالله» إِنِي لَمِن الصَّادقِيْن على من رَمَى إِيّاها بالزنالا). 


)١(‏ ينظر: اتئمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 35» والشرح الكبير: 578//9؛ وروضة الطالبين: 
4 : والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 4 ه27 وكفاية النبيه: 4 1417/1١‏ ". 

(؟) الأم: 7/5 . 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 2788/9 وروضة الطالبين: 5417/8؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: ؛ ه ”2 وكفاية النبيه: 5 557/1١‏ 5. 

(5) يرجع ص: .7"١‏ 

(5) ينظر: الوسيط: 48/57. والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: هه". 

(5) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: هه". 

(0) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: هه "» ويرجع أيضًا ص: .71١‏ 

(8) يعني: الفرع الرابع. 

(9) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: ؟57١»‏ والوسيط: 24/5 والشرح الكبير: 
8 وروضة الطالبين: ///”. 
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الغانية: أَنْ يقول: لا يلزمني الحَدٌّء فيقيم عليه البيّنة» فَلَهُ اللعان أيضًا(). 

الغالغة: أنْ ينكر القذف, فُيْقِيْم عليه البَيّنقه فهل له أنْ يلاعن؟ يُنظر: فإنَّ ول 
إنكاره» أن قال: م أَرذ َسّ رميتها بالزنا؛ فإلما أردثُ أن هذا الرهوق حدق فيقبل منك 
ويلاعن؛ وإن 4 يتناوله» فإِنْ أنشأ قذمًا في الحال» فَلَهُ أنْ يلاعن» فإذا لاعن سقط عنه 
الحد ون كانت صادقةً في دعواهاء إن 4 ينشئ قذقًا/(' فهل له أنْ يلاعن؟ فيه 
وجهان: أصحُهما: له ذلكء؛ وتَمَّى جماعةٌ الخلاف فيه7". 

الرابعلا» أن تقول ما قذفلك نوها وقه» وأفافث يثنا عليدة فتهي المفد عليه 
وليس له اللعان» ولا أَنْ يُقِيْمَ بِيََةَ على زناهاء فَلَوْ أنشأ قذقًا(؟). قال القاضي7: له أن 
يلاعن» وتكلّم الإمام معه. والذي استقّرَ عليه رأي الإمام00), وتابعه الغزالي(2: حمله 
على ما إذا مضى بعد الدعوى والجواب زمانٌ يمكن وقوع الزنا فيه» فإِنْ ل يَمْضٍ 4 
يلاعن وجبتء قلنا له: أنْ يلاعن» فلاعن» ففي سقوط حَدٍّ القذف الذي قامت البيّنة 
عليه بلعانه وجهان يلتفتان إلى أنَّ الإحصان, هل يسقط بالزنا الطارئ؟0) 


الخامسر9): إذا امتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان» فعرض للحَدّ أو استوق منه 


)١(‏ ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2٠57‏ والشرح الكبير: 2531/5 وروضة 
الطالبين: 5/1/7 ". 

(؟) (واعما). 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 2591/5 وروضة الطالبين: 54//7. 

(:) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2١57‏ والوسيط: 2.48/5 والشرح الكبير: 
99 وروضة الطالبين: 4//8"*» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .85٠0‏ 

(5) لم أقف عليه» ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .55٠0‏ 

() ينظر: تماية المطلب: .50/1١8‏ 

(0) ينظر: الوسيط: 59/5. 

(8) ينظر: نحاية المطلب: 0/١5‏ 5» والوسيط: 49-9//5.؛ والشرح الكبير: 2791/9 وروضة 
الطالبين: //59". 

6 يعني : الفرع الخامس. 
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و 


[بعضه]("؛ ولو ل يبق منه إلا ضربةٌ واحدةٌء ثُمَّ بدأ له أنْ يُلاعِنء مُكْنَ منهء فإذا 
لاعن» سَقّط الحدٌّ أو ما بقي منه كما لو بَدَأْ له أنْ يُقِيّم البيّنةه قُبَيْل الحدٍّ أو في 
أثنائه!"). قال الشافعي(": ولا شيء له فيما ناله من الحدّء ولو أتى على نفسه. قال 
الأصحاب: واللعان» وإِنْ كان يميئاء فَهُوَ عندنا مُلْحَقٌ في هذا الحكم بالبيّنة» دون 
البميق» فإ البمين لأ يمك من الود إلبها بعد النكول9), 

ولو أَقِيْمِ الحدٌ على القاذف مُمْ أراد أن يلاعن بعده. فقد حكى القفال(» عن 
الأصحاب أنَّهِم منعوه» وقال: إِنْ كان هناك ولدٌ» فَلَهُ أَنْ يلاعن لنفيه2"7. قال الرافعي: 
وهذا ما أورده مُوْردُون بيانا» لما أطلقّه الأَوَلُونَء و يجعلوا جواز اللعان عند قيام الولد 
مختلقًا فيه(" وأثبت الإماه!") الخلاف فيه» وجعل جوابهم اقتصارًا على الأصحّ, 
ويجيء فيه النلاف في أنَّ ما سوى غرض درءٍ الحدّ ونفي النسبء هل يجوز له اللعان؟ 
وذكره المتولى(8). 


الساوس7”": إذا قال: زنيتٍ وأنتِ مجنونةٌ أو مُشركةٌ أو أَمَةٌ فإنْ عُرفَ لها هذه 


)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(١؟)‏ ينظر: الأم: 5/ه؟/5-1؟7/, والحاوي الكبير: 0/١١‏ 4» وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي 
ص: 7/9 والوسيط: 49/7» والشرح الكبير: 597/9. وروضة الطالبين: 555./8. 

(6)ينظرة الأمه ان 

(4) ينظر: الوسيط: 249/7 والشرح الكبير: 5957/9. 

(5) نقله عنه الغزالبي والرافعي» ينظر: الوسيط: 49/5» والشرح الكبير: 8957/9. 

(5) ينظر: الوسيط: 2.43/7 والشرح الكبير: 2537/5 وروضة الطالبين: 59/8*» والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 560". 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 85957/9. 

(8) ينظر: نحاية المطلب: .55/١8‏ 

(9) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 75. 

)000 يعني : الفرع السادس. 
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الأحوال» أو ثبت ذلك بِبيّنةٍ أو إقرارء فعليه التعزير» دون الحيّة'". فإِنْ ادَّعت أنه أراد 
قذفها في الحال» فالقول قوله أنه + يرذه. وقال الشيخ أبو حامد("©: القول قول المُشركة 
والأمة» ويكون قوله: وأنتٍ أُمَةٌ أو مُسْركةٌ خطابٌ لها بالرقٌ والكُفْر في الحال. وتابعه 
عليه أكثر أصحابه: واستبعده ابن الصباغ("2» ونَظره بقوله لزوجته: أنتِ طالقٌء إِنْ 
دخلت الدارّء وأنتٍِ مسلمةٌ» فإنّها تطلق بدخولها حالة الإسلام). 

وإِنْ عرف عدم هذه الأحوال في الماضي فوجهان: أصحُهما وقطع به جماعةٌ: أنَّ 
الحدّ يحب. وإِنْ ل يعرف وجودها ولا عدمهاء فاذَّعَاها القاذف» وأنكرتها المرأة» ففي 
المصّدّق منهما قولان: أحدهما: الزوج بيمينه» ولا 5 عليه؛ فإِنْ تَكلَ فحلمَت» 
خحُدّ. وثانيهما: أنَّ المصّدّق المرأة"». قال الرافعي: "ويشبه أنْ يكون الراجح"(0/0". 
قال ابن داود(": ولا يحتاج إلى بمين» وهذا مما تسمع فيه البيّنة ولا يحلف المدّعي عليه 
وهو غريبُ. وقيّد ابن الصباغ9) هذا القول في الكُفْر والرقّ بما إذا ثبت أنّها لج تزل في 
دار الإسلام ببيّبةٍ أو تصديقه. وقيّد الشيخ أبو حامدة' الأول بما إذا صَدَّقَنْه على أنه 
أراد حالتّي ارق وَالكُفْره ولكنّها أنكرت أنّها كانت كذلكء وهو تفريعٌ منه على قوله 
المتقيّم» ويجريان فيما إذا أقرانه أراد القذف حالة التلمُظ بهاء وقال: إِنَّها كانت ف تلك 


6 .-8 49/7 ينظر: الوسيط: 49/5» والشرح الكبير: 394-7597/9؛ وروضة الطالبين:‎ )١( 
.757/ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ 

." 5.1/7 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 2531/9 وروضة الطالبين:‎ )١( 

() نقله عنه الرافعي والنووي؛ ينظر: المصدرين السابقين. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 595/5. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 751/5؛ وروضة الطالبين: 860/7. 

(5) الشرح الكبير: 591/9. 

(0) (و/ ع جب). 

(8) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5595. 

(9) لم أقف عليه ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق. 

()4 أقف عليه» ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق. 
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الحال أمةً أو مُسْرَكةٌ وقالت: ب حْبَةٌ أو مسلمةٌ» وقد تقدّما في كتاب اللقيط("). 

ولو قال: زنيت وأنت الآنَ أمَةٌ وكذَّبنْه ففي المصدّق منهما القولان» ولو قال: 
زنيت وأنتٍ الآنَّ كافرة» فقالت: بل مسلمةٌ» فالقول قولها قطعًاء كذا أطلقوه» ويظهر 
أن يكون هذا بناءٌ على المشهور في أنَّ القاضي يرجع إلى قول الشهود في إسلامهم 
دون حريّتهم» وهو الصحيح فيهما. فأمًا على القول في أنه لا يرجع إليهم في إسلامهم 
فينبغي أنْ أت القولان وعلى قولنا: يرجع إليهم في حريّتهم أيضاء ينبغي أنْ يقطع 
بالبول0007, 

ولو أطلق نسبتها إلى الزناء ثم قال: أردثُ (أنَّ ذلك)7) كان في نقصانها برق أو 
جنونٍ أو كُفْرٍ أو صغر» وأنكرت إرادة ذلك. فالمشهور: أنه لا يقبل منه» سواءٌ عهدت 
لها تلك الحالة أم لا. فإِنْ اذَّعَى أنّها تعلم أنه أراد ذلك خلفت على نفي العلم به 
وحُدَّ وعن بعضهول": أنه إِنْ عرفت له تلك الحالة» قُبل قوله» ووجب التعزير وإلا 
فقولان". وشُبّهت الصورة بما إذا قال: أنتِ طالقٌ» ثم قال: أردثُ إِنْ دخلت الدار", 
ولو نسبها إلى زنا هي مكرهةٌ فيه ففي وجوب التعزير خلافٌ مَرٌّ والخلاف في أنه هل 
يلاعن للتعزير؟(4) 


)١(‏ ينظر: الوسيط: 377/5"”» وروضة الطالبين: 57/0 4» والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي 
ص: ١٠/الء‏ والجواهر البحرية» ت. محمد محاضر يونس ص: 59؟. 

(0) في (ز): بالقول. 

() ينظر: المطلب العالي؛ ت. عبادة أبو هادي ص: 717/0. 

(5) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(5) منهم: السرخسيء كما ذكره عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 5/9 59. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 54/9 5» وروضة الطالبين: »#5٠./‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: .77١‏ 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 554/9 والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .7171١-510‏ 

(8) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 717/7. 
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فصك: في كيفيّة اللعان/١)‏ 
والنّظّر فيه في ثلاثة أمور: ألفاظه الأصليّة» والتغليظات المشروعة فيهاء وفيه ستة: 
الأول: في كلماته الأصليّة 
وهي حْمسُء قل الزوج أربع مرّاتٍ: أشهد بالله» إِيّْ لَمِنَ الصَااِقيْنَ فيما رميث به 
زوجتي من الزناء ويُسَمّيهاء ويرفع في نسبها بقدر ما يحصل تَمييْرُهاء إِنْ كانت غائبة 
عن البلد» أو عن المسجد الذي به التلاعن» لحيض أو كُفرِء أو خدر("7". قال الشيخ 
أبو حامد'): يكفي أنْ يرفع في نسبها بقدر ما يتميّر به عن سائر زوجاته» إِنْ كان في 
نكاحه غيرها. قال الرافعي: لوقك تشعر هذا اللفقا :بالاستضاك بقولة شما رميث :زه 
زوجتي» عن الاسم والنسبء إذا ل يكن له غيرها"2*7» انتهى. 
وقد يختصٌ هذا بما إذا عرّفها الحاكم. وإِنْ كانت حاضرةً معه أشار إليهاء فيقول: 
زوجتي هذه وي احتياجه إلى ضّمٌ التّسِْيّة إلى الإشارة» بِأَنْ يقول: زوجتي هذه فلانة» 
ويرفع في نسبها فيه وجهان: أصحُهما: لا, وثانيهما: نعه"". قال الرافعي: وقياس ما 
وَجَهُوه به أن لا يكفي في الحاضرة بالتسمية» ورفع النسب» حتى تضم إليها الإشارة7". 


)١(‏ يعني: الفصل الخامس من القسم الثاني من الكتاب في الكلام في اللعان» وهو الركن الرابع من 
أركان اللعان: في صيغة اللعان» ينظر: الوسيط: .١١١/5‏ 

(؟) خدر: إلزام البيت» والمرأة مخدرة هي التي تلزم بيتهاء ينظر: المصباح المنير: .١85/1١‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: 257/١١‏ وتتمة الإبانة»ه ت. عزيزة العبادي ص: 28٠١‏ والوسيط: 
٠5‏ والبيان: »550/١١‏ والشرح الكبير: 794/9 وروضة الطالبين: 0/7 80. 

(:) لم أقف عليه» وقد نقله عنه الروياتي والرافعي والنووي» ينظر: بحر المذهب: 9414/٠١‏ 
والشرح الكبير: 5/9 259 وروضة الطالبين: 60/4"؟. 

(ه) الشرح الكبير: 15/5 895-59. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: ١١//ه-51.»‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 28١‏ والبيان: 
٠‏ والشرح الكبير: 295/9 وروضة الطالبين: 851/7. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 859/9. 
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وجزم المتولي() بجواز الاقتصار في الحاضرة على الأصمّ أو الإشارة. وقال الماوردي في 
القسامة7): لو اقتصر إلى الحاضرة على التَّسْمِيَّة دون الإشارة» فهل يكفي؟ فيه وجهان 
محتملان7"). ومجيئهما في اللعان أولى» وهو يلتفت على خلافيٍ يأقٍ في الْأَقْضِيّة أنَّ 
الحاضر هل يسمع البيّنة على نسبه من غير إشارة إليه؟0؟). 

ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه, إِنْ كان من الكَاذِبيْنَه فيما رماها به من الزناء 
ويعرّفها في غيبتها وحضورها كما تقدّم. فإنْ كان هناك ولد ينفيه» تعرّض له في 
الكلفنات الس تتيقول؟ وأن الولد الذي ولذثن» أو هذا الولك حإِنّْ كان حاطات من 
الزناء وليس .متي 0" , 

فَلَّؤْ اقتصر على قوله: أنه من الزناء فوجهان0): أحدهما وهو ظاهر نصّه في 
الأَها") وأجاب كثيرون: أنه لا يكنفيء ولا ينتفي به الولّد. وأصحُهما على ما ذكره 
البغوي("): أنه يكفي. 

ولو اقتصر على قوله: ليس ميِّيء والمشهور: أنه لا يكفي, وفيه وجةٌ مطَردُ في نفي 
ولد الأَمَة وصكّح بعضهم فيه: أنه يكفي7"). 


.2١ ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 1/17ه. 

(؟) الوجه الأول: يجوز أنْ يقتصر فيه على الاسم دون الإشارة. والوجه الثاني: لا يجزئه الاقتصار 
على الاسم حتى يضم إليه الإشارة لأنَّ الإشارة أنفى للاحتمال وأبلغ من الأسماء التي تنتقل 
ويقع فيها الاشتراك» وإِنْ جاز الاقتصار عليها مع الغيبة وترك الإشارة مع إمكانما يحدث من 
الشبهة امحتملة ما لا تحدث مع الغيبة» ينظر: الحاوي الكبير: .51/١1‏ 

(:) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 1/ا7. 

(5) ينظر: الوسيط: 5/. ٠‏ والشرح الكبير: 5/9 59؛ وروضة الطالبين: .5”61١/7‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 3395/9» وروضة الطالبين: 551/4. 

(0) ينظر: الأم: /77. 

(8) ينظر: التهذيب: .5١95/5‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: 257/١١‏ والشرح الكبير: 595/9: وروضة الطالبين: 861/7 
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ثم ثُقابل المرأة لعائّه بلعانهاء فتقول أربع مرّاتِ: أشهد بالله. إِنَّه تمن الكاذبين 
فيما رَمَانِي به من الزنا. وتقول في الخامسة: غضب الله علي إِنْ كان من الصادقين؛ 
فيما رماني به. والقول في تعريفه في الغيبة والحضور كما تقدّم في حقّها(". 

ويجب على اليّجل ذكرٌ نفي الولد في كُلّ من الكلمات الخمسء فإِنْ تركها ف 
إِحداها احتاج إلى إعادة اللعان بجملته(. (ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد في لعانهاء 
رو عرظة :13 مدق ونيد ون صعيفةه 22417 روه شرل جلا الوك نم 81ا: 
وعلى الأول» لا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانهاء بل يقع معتدًا به؛ لأنَّ إثباته له/(*) 
يتعلّق بلعانهاء وفيه قول آخرٌ: أنّها يُعِيْد ولو كان قذف بِرَجْلٍ معيّنِء وقلنا: لا 
يسقط عنه الحدٌّ إلا يذكره في اللعان ذكره فيه أيضًا. ولا يقوم عندنا الإتيانُ بمُعظم 
كلمات اللعان مقامَ الكلك(©. 

وهل يتعيّن لفظ الشهادة في لفظها أو يجوز إبدالها بما في معناهاء كقوله: أَخْلِفٌ 
الله أو أَقْسِمُْ أو أُوْلِي أَنِّي لَمِن الصادقين؟ فيه وجهان: أصحُهما: أنّهما يتعيّن, 
وأجراهما البغوي(") فيما إذا قال: بالله» إِنّي لمن الصادقين. وقطع المتولي!): بالمنع فيه» 
ويجريان في إبدال لفظ اللعان بالإبعاد» ولفظ الغضب بالسخطء وف إبدال لفظة اللعن 


والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 7175. 
)١(‏ ينظر: الوسيط: 2٠٠١/57‏ والشرح الكبير: 2595/9 وروضة الطالبين: //551؟. 
(١؟)‏ ينظر: الوسيط: .١٠٠١/5‏ 
(*) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 
(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 4854 والوسيط: 2٠٠١/5‏ والشرح الكبير: 
8 وروضة الطالبين: //1ه". 
(ه) (دلعما). 
(5) ينظر: الوسيط: .٠٠٠١/5‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .5/٠١‏ 
(0) ينظر: التهذيب: .5١١/5‏ 
(8) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: ؟87. 
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بالغضب, والأصحٌ في الككُل: [المنع](". وفي إبدال لفظة الغضب باللعن» طريقان: 
أحدهما: هو على الوجهين, والثاني: القطع بالمنع؛ لأنَّ الغضب أشدُ من اللعن(). 

وف وجوب الترتيب بين شهادات الزوج الأربع وكلمة اللعن» وهي الخامسة وبين 
كلماتها الأربع وكلمة الغضب منهاء وجهان: أصحُهما: أنه يحب. وف وجوب الموالاة 
بين كلمات اللعان» وجهان: أحدهما: لا يبحب» وجزم به اغوي وثانيهما: يجب. 
َلَوْ تَخلّل فص طويك منع الاعتداد'). قال الرافعي: "وهذا أشبة"2*7: وهو كالخلاف 
في وجوبها في أيمان القسامة. 

ويُشترط في لعانها أنْ يِأْمْرَ الحاكم به فَيُلَقّنُ الكلماتٍ الخمس والحدة واعرةلةا, 
فإِنْ ابتدأ الملاعن بهاء 1 يُعتَدّ به). 

وقال ابن الصباغ7): يكفي أنْ يقول الحاكم له: قل أربع مرّاتٍ: أشهد بالله» ويقول 
في الخامسة: قل: وعلَيَ لعنة الله» وكذا في حقّ المرأة» وهذا يقتضي الاكتفاء بالإذن في 


الأربع م واحدة ويُشترط أنْ يتأخّر لعان المرأة عن لعا التجل عندنا. 


)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط).» والمثبت من: (ز). 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 250/١١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 287-٠7‏ والوسيط: 
5 والتهذيب: »5١١/5‏ والبيان: »454-45/١١‏ والشرح الكبير: 895/5 
وروضة الطالبين: //57*» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .7/١‏ 

(9) ينظر: العهذيب: /1917, 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: .51/١١‏ والوسيط: »٠0١١-١٠١/5‏ ويحر المذهب: 845/٠١‏ 
والشرح الكبير: 347/5" وروضة الطالبين: 57/8"» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي 
ص: 141 -885. 

(5) الشرح الكبير: 897/9. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 2597/5 وروضة الطالبين: .//867. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 895/9. 

(8) لم أقف عليه. 
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فروع 
الأول: الأخرس إِنْ 1 تكن له إشارةٌ مُفهمةٌ ولا كتابةٌ 14 يصح قذقُه ولا لعائه ولا 


تصثقاته: وإن كانت له إشارة خقفيسة ضكث01. 


قال الرافعي: "(والمفهوم)(' من كلام الأكثرين وثي الشامل(" وغيره التصريح به أنه 
يصحٌ لعانه بالإشارة وَحْدَهَاء وبالكتابة وَحْدَهًا. وقال المتولي!؛): إذا لاعن بالإشارة أشار 
بكلمة الشهادة أربع عات 2 بكلمة اللعن» وإِنْ لاعن بالكتابة كتب كلمة الشهادة 
وكلمة اللعنة» ويشير إلى كلمة الشهادة أربع مرّاتٍ» ولا 2-00 أربع مرّاتٍ. 
وهذا [الطريق]!*) الأخير يجمع بين الإشارة والكتابة» وهو جائرٌ» لكنّ مقتضى 
التصحيح بالكتابة المجرّدة تكريرٌ كتابة كلمة الشهادة"7 انتهى, هذا المذهب. 

وقال الإمام0": الطريق: أنْ يُكلّف الكتابة مع الإشارة إِنْ قرء أو يقول له ناطق: 
لعنة الله عليك إِنّْ كان (كاذب)("), فيقول: نعم. 

وجزم به الغزالي!؟) في موضع؛ وحكاه وجهًا في موضع. 

وهو شيء انفرد به الإمام. 

ولو قذف الناطق» م اعتقل لسانه وك 10 عن الكلام لمرضٍ أو غيره. إن 


)١(‏ ينظر: الأم: 5/١؟/»‏ ومختصر المزنى ص: 70760 والحاوي الكبير: 2357/١١‏ والوسيط: 
١٠5‏ » والشرح الكبير: 2591/9 وروضة الطالبين: //8057. 
)١(‏ ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 
(؟) لم أقف عليه؛ وقد نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 5917//9. 
(:) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: .١٠١1‏ 
(5) ما بين معقوفتين: في (ط): طريق» والمثبت من: (ز). 
(5) الشرح الكبير: 8917/9. 
(0) ينظر: تماية المطلب: .7/١٠‏ 
(8) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 
(9) ينظر: الوسيط: .١١1١/5‏ 
)٠١(‏ (9/؟كب). 
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كان لا يُرجَى زواله» فهو كالأخرس.ء وإِنْ كانت له إشارةٌ مُفهمةٌ أو كتابةٌ لاعن بهاء 
وإلا استوق منه الحدٌ. وإِنْ بُجى زوالهء فوجهان(): أحدهما: يلاعن بالإشارة في 
الحال» وهو ظاهر ما رواه المزن7). وأشبههما: أنه ينتظر زواله0"؛ وهو ظاهر ما رواه 
الربيء) ونسبه المحاملك0. والبند ج202 وسْلَية2"0 وابن الصباغ: إلى 
الأصحاب مطلقًا. وعليه في د انتظاره وجهاك: أحدهما: ينتظر أبدَّاء وأصحهما: أنه 
لا يُرّاد انتظارُه على ثلاثة أَيّام. ولو قذف ولاعن بالإشارة» ثم نطق لسانه سُيِلَ عمًا أتى 
به من القذف واللعان في خرسه7"). قال الدُوْيَادءُ: وفي هذا السؤال وجهان محتملان: 
أحدهما: أنه استظهارٌ لا واجب. والثاني: أنه واجث(0"0). 

فإِنْ سَأَلْنَاهء فقال: 1 أرِذه اللعان بإشارق» أو قال ذلك من غير سؤال» قُبل قوله 
فيما عليه» فيلزم الحَدَّء ويلحقه النسب دون ماله» فلا ترتفع الفرقة وتأبّد التحريم. وله 
أنْ يلاعن في الحال لدرء7١")‏ الحيّ وكذا لنفي النسب إذا 4 يعض من الجذّة ما يشقط 


فيه حقٌ النفى90), 


807/8 والشرح الكبير: 59//9؛ وروضة الطالبين:‎ »448-4417/٠١ ينظر: البيان:‎ )١( 
.5/5 والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ 
.775 (؟) ينظر: مختصر المزى ص:‎ 
.759/./9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )*( 
.5/5 لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ ):( 
لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق.‎ )5( 
لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق.‎ )5( 
لم أقف عليه ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق.‎ )0( 
لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المصدر السابق.‎ )8( 
."1//١٠١ وبحر المذهب:‎ »٠١7/5 والوسيط:‎ »55/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )9( 
.518/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )٠١( 
في (ز): لزوال.‎ )١1١( 
ينظر: الشرح الكبير: 991/9 وروضة الطالبين: //7ه"8.‎ )١١( 
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قال في الأَم1'): ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أنْ يُمسكهاء قال(): وكذا لو طلّق 
فألزمناه الطلاق ثم انطلق» فقال: ما طلقت7). ولو قال: خ أردْ القذف أصلاء 
فوجهان: أصحُهما: أنه لا يُقبَل قوله» وثانيهما: أنه يُقبَل في إسقاط الحدٌ("). 

الغابى: الأعجميٌ الذي لا يُحسن العرييّة أَصِلّاء يلاعن بلسانه؛ وتُرَاعى ترجمةٌ 
الشهادة واللعان والغضبء وأمًا الذي يُحسنهاء ففيه وجهان: أحدهما وهو جواب 
العراقيين: 2 لا يلاعن إلا بالعربيّة» كتكبيرة الإحرام. وأظهرهما: أنّ له أن يلاعن أي 
لسَانٍ شاء0). وعلى هذاء إذا وقع بغير العربيّة» فإِنْ كان القاضي يُحسِن تلك الغ 
فلا حاجة إلى مُتَرْجمِ» لكن يُستحبٌ أن يحضره أربعةٌ مِمَّنْ يُحينها. وإِنْ 4 يُحسِنهاء 
فلا بُدَ من مترجمَيّن ويُكتفى بهما إذا ترجما عن المرأة. وف الاكتفاء بهما في الترجمة 
عن التجلء طريقان: أحدهما: فيه قولان يبتنيان على أنَّ الإقرار بالزنا ينبت بشاهدَيْن 
أو لا بُدَّ فيه من أربعة"). وفيه قولان أصحهما: أوؤّلهماء فيكفى هنا مترجمين, 
وأصحُهما: القطع بذلك!/) وهو نصّه في المختصر(). 


.77١/ ينظر: الأم:‎ )١( 

)١(‏ يعني: الشافعي. 

(6) ينظرة الأمي روعي 

(؛) ينظر: الوسيط: »٠١١/7‏ والشرح الكبير: 59//9؛ وروضة الطالبين: //07"؟. 

زه( يعني : الفرع الثاني. 

(1) ينظر: الحاوي الكبير: 27١/١١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 288-17 والوسيط: 
5 والتهذيب: 7/؟١5»‏ والبيان: »4448/٠١‏ والشرح الكبير: 2599/9 وروضة 
الطالبين: //#57؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .591١‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: 075-١1١/١١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 288-17 
والوسيط: 2٠١7/5‏ والتهذيب: 2517/5 والبيان: »455-44/8/١١‏ والشرح الكبير: 
95 وروضة الطالبين: //7ه"؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: ."91١‏ 

(8) ينظر: التهذيب: .7١7/5‏ 

(9) ينظرة عنتضر المرق ض: 710/8 
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الغالث7"©: لو مات أحد الزوجَيّن في أثناء لعان الزوج 4 ينقطع النكاح» ويرث 
الباقي الميّتء ثم إِنَ كان الميّت الزوج» استقرٌ نسب الولد» وليس للوارث نفيه» ولا 
يقوم مقامه في تكملة اللعان» وإِنْ قام مقامه في الحلف [وإلحاق]( النسب به. وإِنْ 
كان الميّت المرأة» كان له إتمام اللعان إِنْ كان له ولد كما له أن يلاعن بعد موتهاء 
إن 1 يكن ولدّ. فإِن ل يكن لها ولد من غير الزوج؛ بأنْ كان لها ابنُ عَم أو معتقء 
وقلنا/(") بالصحيح: أنَّ حدَّ القذف يثبت لجميع الورثة» 4 يكمله؛ وكذا لو ل يرثها إلا 
هو وأولادها منه. ولو كان يرثها غيرهم معهمء فما يرثه هو وأولاده من الحدٌّ يسقطء 
دضو الدلاك افيها إذاسفظ يعض الك ينفو يعض الورقةة نهل يسقط لكف إن 
قلنا: يسقط الكل سقط هناء فلا يكمل اللعان» وإِنْ قلنا: لا يسقطء ولهم المطالبة 
بجميع الح أو وبقسشطه. وطلبواء قَلَهُ أن يلاعن» وق جواز اللعان قبل مطالبتهم الخلااف 
ةل 
المتقدِم 5 
وكذا لو كان الزوج غير وارثِ لرقٍ ونحوه» وحيث وقفناه على طلب باقي الورثة. 
فَعَنْ القفال7: أنّهم إِنْ طالبوه على الَوْر أو عن قرب» أكمل اللعان» وإِنْ طال الزمان 
استأنفه» وقال في نظيره في القسامة: ينبني» وتابعه في تكملة اللعان الإماهُ20. وقال ابن 
داود(): عليه استثناف اللعان. وحكى الإمام") تردّدَ الأصحاب فيما إذا وقع بين 
كلمات اللعاك. 


)١(‏ يعني: الفرع الثاني. 
)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط). والمثبت من: (ز). 
(5) (ولهما). 
(4) ينظر: الوسيط: 2٠١7/5‏ والشرح الكبير: »4١5/9‏ وروضة الطالبين: 95/8, والمطلب 
العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 595. 
(5) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5965. 
(1) ينظر: نحاية المطلب: .58-557/1١8‏ 
(0) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5595. 
(8) ينظر: نماية المطلب: .53-557/١8‏ 
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فصل: هل يقطعه حتى يجب الاستثناف أمْ يجوز البناء؟ وهو مذكورٌ في أَيْمَانٍ 
القسامة» وأشار إلى تخريج هذا عليه؛ فإِنْ قلنا: يقطعه, استأنف اللعان» وإِنْ قلنا: لا 
يقطعه: كمله. قال(): وفي وجوب اللعان بعد موت الزوجة احتمالٌ في كلام الأصحاب 
من قبْلٍ أنَّ مستحقّ الحيٍّ تبدل بانتقاله له إلى ورثتهاء واللعان مع غير الزوجة لا يجوز ثم 
أبطله. 


النظر الثابى: في التغليظات 
وهي الزمان» والمكان» والجمع» وزيادة اللفظ. 
فأمّا التغليظ بالزمان: فبأنْ يكون بعد صلاة العصرء فإِنْ 1 يجب طالب الحدٌ 
عليه» فينبغي أنْ يوجر إلى بعد صلاة العصر يوم الجمعة(). 
وأمّا التغليظ في المكان: فبِأنْ يفعل في أشرفي الأماكن. 
فإِنْ كانا بمكة: تلاعنا بين الركن والمقام("؛ وقال بعضهم: بين البيت والمقاه9), 
وهما متقاربان. وعن القفال0): (أنّه يلاعن في الحجرء وكلام بعضهم يقتضي: اله تر 


.57/١8 يعني: الإمام» ينظر: نماية المطلب:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الحاوي الكبير: 5/١١‏ 45-4» وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: »4٠‏ والوسيط: 
2٠٠١/5‏ والتهذيب: »5١8/5‏ والبيان: »455/٠١‏ والشرح الكبير: 2400/9 وروضة 
الطالبين: 4/8 ه*؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5917. 

(9) ينظر: الأم: 5/١لاء‏ ومختصر المزنى ص: 27077 والوسيط: 2٠١7/5‏ وبحر المذهب: 
٠‏ والتهذيب: 2308/5 والبيان: 2451/٠١‏ والشرح الكبير: 2400/9 وروضة 
الطالبين: /554» والمطلب العالي» ت. عبادة إبراهيم كامل ص: .4٠٠‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: »45/١١‏ والشرح الكبير: »4٠0٠0/9‏ وروضة الطالبين: 54/8 5"ء 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .1٠٠١‏ 

(5) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: ٠٠0/5‏ 4» وروضة الطالبين: 5/8 55. 
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إن كانا بالمدينة: فالمنصوص في البْوَيْطِي1"7") والقديم)7": أنه يلاعن بينهما 
بين القبر والمنبر» وهو الروضة). وفي الأ0©) والمختصر”: أنه يلاعن بينهما على 
امف 7 

وللأصحاب طرقٌ00: 

أحدها: فيه قولان: أصِحّهما عند جماعة: الثاني. 

والثابي: القطع به. 

والغالث: القطع بالأوّل. 

الرابع: تنزيلهما على حالَيْنء فالأوّل على ما إذا قَنَّ الناس» والثاني على ما إذا 
كثروا. 

الخامس: أنَّ القاضي يُخيّر بينهماء وصكحه المَحَامِلِنٌ والبَنْدَنِئْجه(). 


)١(‏ البويطي: هو يوسف بن يحبى أبو يعقوب المصري البويطي» صاحب الشافعي» ومن شيوخه: 
الشافعي وابن وهب» ومن تلاميذه الربيع المرادي وإبراهيم الحربي» ومحمد بن إماعيل 
الترمذي» وأبو محمد الدارمي» وأبو حاتم. ومن مصنفاته: مختصر البويطي» توق سنة: 
هه ينظر: وفيات الأعيان: 251/1 وسير أعلام النبلاء: 55/5 4» وطبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي: 157/7. 

(؟) ينظر: مختصر البويطي» ت. أيمن ناصر السلامة ص: 2543 وقد نقله عنه أيضًا ابن الرفعة في 
المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .4٠٠١‏ 

(*) ما بين قوسَيْن سقط من: (ز). 

(5) ينظر: الوسيط: 2٠١7/7‏ والشرح الكبير: »5٠٠0/9‏ وروضة الطالبين: 54/8 75, والمطلب 
العالي» ت. عبادة إبراهيم كامل ص: .40١‏ 

(5) ينظر: الأم: 77/5. 

(5) ينظر: غنتضر المرق ضص: 1/17 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: »47/١١‏ ونحاية المطلب: »51/١5‏ والتهذيب: 25١/5‏ والبيان: 
-4594» والشرح الكبير: ٠0/9‏ 5 وروضة الطالبين: 4/7 86. 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: »45/١١‏ والمطلب العاللي» ت. عبادة إبراهيم كامل ص: .40١‏ 

(9) لم أقف عليهما. 

- 1/1 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


وَإِنْ كانا في بيت المقدس("): تلاعنا في المسجد عند الصّخْرة7"). وعن الشيخ أبي 
نعامد!!١‏ وغيروه أنهيا!؟! وتلاعياة علق اللنير أى عندة: 

إن كانا في غير هذه البلاد الثلاث تلاعنا في المسجد الجامع عند/7 المنبر0), 
و يعتبر جماعةٌ من العراقيين كونهما عند المنبر وهو ظاهر نصّها"). وقال المتولي": إِنْ 
قلنا: في المدينة أنه يصعد المنبر» فَكَذَّا في سائر البلاد» وَإِنْ قلنا: لا يصعد فيهاء فهل 
يلاعن في غيرها عند المنبر؟ فيه وجهان, هذا كله في حقٌ المسلمين. 

فإ كان اقلق وص معزنزلة ا بعهوة نا فيلاضى اناكم نييما دق عوطم 


. 
2 
4 
9 


)١(‏ بيت المقدس: سمي أيضًا القدسء؛ وهو عاصمة فلسطين, وأشهر مدن العالم؛ إذ هي ملتقى 
الحضارات الإسلامية والمسيحية واليهودية» بما المسجد الأقصىء ينظر: موسوعة المدن العربية 
والإسلامية ص: .5١‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: »45/١١‏ والوسيط: .٠١17/5‏ والبيان: »455/١١‏ والشرح الكبير: 
8 وروضة الطالبين: 4/8 ه*» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5١7‏ . 

(؟) لم أقف عليه» وقد نقله عنه الماوردي» ينظر: الحاوي الكبير: .55/1١١‏ 

(4) في (ز): أنه. 

(ه) (و/معب). 

(7) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: »4١٠‏ والوسيط: 2٠١7/5‏ والشرح الكبير: 
8 وروضة الطالبين: 4/8 ه", والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5١7‏ . 

(0) ينظر: الأم: 77/7/ء ومختصر المزني ص: /1717”ء والشرح الكبير: 501/9. 

(8) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 57. 

(9) الجزية: عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه على مال مقدَّرٍ يُوْحَذْ من الكْمّار كل 
سنةٍ برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام» ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: 2318 والنظم 
المستعذدب: ؟5/١١٠ء‏ ولسان العرب: »١ 57/١4‏ والمصباح المنير: 2٠٠١٠١١‏ والنجم الوهاج: 
89 * وأنيس الفقهاء: »55/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: .١715‏ 

)٠١(‏ العهد: هو مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوضٍ أو غيره» سواءٌ فيهم من 
يقر على دينه ومن لم يقر» ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 25757 ومغني امحتاج: 
. 
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الذي يعظّمونه. فإِنْ كانا يَهُؤْدِيَيْنِ لاعن بينهما في الكييّسّة('. وإِنْ كانا نصرائيينِ ففي 
السيعة700), 
فإِنْ كان الزوج مسلمّاء والمرأة ذميّة: لاعن الزوج في المسجدء حيث يلاعن في 
ع ع م 6 ب 
المسلمة») فلؤ قالت المرأة : ألاعن قُ المسجد. فإ رضي (به)(4) الزوج» جاز» وإلا 
لاعنت في المكان المعظَّم عندهاء وق توق ذلك على رضاه نظرٌ. ويجوز أنْ يلاعن بين 
الدّمٌيّْنِ في المسجد إلا المسجد الحرام”». قال ابن الصباغ(0): يُشترط رضاهما به هَلَوْ 
رضيت المرأة دون الزوج كان لها ذلك» ولو رضي هو به دونها 4 يكفي. 
إن كانا وَتَييَيْن دخلا إعلينا بِأْمَانِ]9 أو هُدْئَة)؛ أنْ تصوّر في طرف بلاد 
الإسلام: لاعن بينهما في مجلس الحكمء ولا يأ بيت الأصناء("). وقد قال الماوردي: 


)١(‏ الكنيسة: متعبّد اليهود» وتطلق أيضًا على متعبد النصارى» أو الكفار عامةً» ينظر: المصباح 
المنير: 47/7 5» والقاموس المحيط ص: 4 »5١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 01؟. 

)١(‏ البيعة: متعبّد النصارى» ينظر: تمذيب اللغة: ١57/7‏ والصحاح: 21١9/8‏ والمصباح 
المنير: .53/١‏ والقاموس المحيط ص: 575, ومعجم لغة الفقهاء ص: 55. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: »48/١١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: »5١‏ والوسيط: 
5/١٠٠ء‏ والبيان: »450/٠١‏ والشرح الكبير: 2401/9 وروضة الطالبين: 851/8 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 4 .1١‏ 

(5) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 2401/9 وروضة الطالبين: 4/8 ه", والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: ه0.٠505-54.‏ 

(5) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 501. 

(0) ما بين معقوفتين طمس في (ط) و (ز)» والمثبت الشرح الكبير: 501/9. 

(8) الحدنة: الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين مد معينة بعوض أو غيره» مع استمراره حالة 
الحرب» ينظر: معجم لغة الفقهاء ص: 5"515. 

(9) ينظر: الوسيط: 2٠١7/7‏ والشرح الكبير: »50١/9‏ وروضة الطالبين: 14/8 75, والمطلب 
العالم» ت. عبادة أبو هادي ص: ١08-401‏ 4. 
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دخول بيت الأصنام معصيةٌ بخلاف دخول البيّع والكتائيس(2). 

وَإِنّ كانا مجوسِيِّيْنِء فهل يلاعن الحاكم بينهما في بيت النار(")؟ فيه وجهان27: 
أحدهما: لاء ويلاعن بينهما في المسجد أو في مجلس حكمه.؛ وبه أجاب القفال!؟) 
وصحّحه القاضي("). وأظهرهما: نعم وقطع به جماعةٌ من العراقيَينَ20. 

ونا من لا يَنْتَحل وِيئًا كالزنديق(". والدهري7. وعابد الوثن» ففي التغليظ عليه 
بالزمان والمكانء وجهان: أظهرهما عند الغزالي0"): نعم. وأَصحُهما وهو ظاهر 
النص 007 0109 


(1) ينظرة الحاوي الكبيرة 117/1197 1. 

.1١11/1 بيت النار: متعبّد المجوسي, ينظر: مغني المحتاج: 71/85. ونهاية المحتاج:‎ )١( 

(*) ينظر: الحاوي الكبير: »4/8/١١‏ والوسيط: 2٠١/5‏ وبحر المذهب: 2389/١١‏ والتهذيب: 
٠5‏ والشرح الكبير: ٠1/9‏ 4» وروضة الطالبين: 5/8 5*, والمطلب العالي» ت. عبادة 
أبو هادي ص: .5١٠٠‏ 

(:) نقله عنه الروياي» والرافعي» وابن الرفعة» ينظر: بحر المذهب: 289/٠١‏ والشرح الكبير: 
89 : ولمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5٠5‏ . 

(5) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .1١5‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 401/9. 

(0) الزنديق: هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر» والعرب تعبر عن هذا بقولهم ملحد 
أي: طاعن في الأديان» ينظر: لسان العرب: 41/5» والمصباح المنير: 2557/1١‏ والتعريفات 
العقدية ص: .١57‏ 

(8) الدهري: هو الذي يقول ببقاء الدهر ولا يؤمن بالآخرة» ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: 
5 والمصباح المنير: .701/1١‏ 

(9) ينظر: الوسيط: .١١/>‏ 

.7 07717 ينظر: الأم: 707/5/ء ومختصر المزنى ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: الشرح الكبير: ٠07/9‏ 5» وروضة الطالبين: 14/4 5-75ه*, والمطلب العالي» ت. 
عبادة أبو هادي ص: 0/7 5. 
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واستحسن أَنْ [يُقَال](" في تحليفه في الدعاوى: قل: باللهٍ الذي خلقَكَ ورزقك!". 
ويقول هنا: أشهد بالله الذي خلمَنِي ورزقَنِي» ويقول اليهوديٌ: أشهد بالله الذي أنزل 
العوراة على .موسى» والنصراقة أغنيهد بالله الذي أنرل الإتجياء علن عبس 00 

وك مَنْ علّظنا عليه بالمكان, عَلَظْنَا عليه بالزمان أيضّاء لكنْ هل يراعى في الزمان 
ما يعظّمه هو كما في المكان أو ما تُعظّمه تَحْن؟9) أجاب الماوردي!*) والغزالي(©: 
بالأول. والبندقجيه0: بالثاني. 

والحائض المسلمة تلاعن على باب المسجدء فإذا فرغ الزوج من لعانه فيه خرج 
الحاكم إليهاء أو بعث إليها نائبه يحلفها على بابه". قال المتولي؟): هذا إذا رأى 
الإمام تعجيل اللعان» فإِنْ رأى تأخيره إلى الاغتسال من الحيض جاز. وروى المزق(١")‏ 
عن الشافعي: أنَّ الحائض تلاعن على باب المسجد ولا تدخله. واعترض عليه بِأنَّه 


[أجاز] للمُشركة أنْ تلاعن فيه» و يفصل بين/2"0 الحائض وغيرها("". وإذا جاز 


. 507/9 ما بين معقوفتين: في (ط): يقولء والمثبت من (ز) ومن الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: ١٠7/9‏ 5» وروضة الطالبين: //هه"» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: 54.1 -408. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: .4//١١‏ 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: .5.0/١١‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .1١/8‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: ١ل/مه.‏ 

(5) ينظ الوسيط: 1/5 

(0) لم أقف عليه» ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 405. 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: »45/١١‏ والوسيط: .٠١*/5‏ والشرح الكبير: 2407/9 وروضة 
الطالبين: //5ه#؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .1١05‏ 

(9) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 537. 

.7071 ينظر: مختصر المزي ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين معقوفتيّن: في (ط): أجابء ولمثبت من: (ز). 

(؟١١1)‏ لولدم أ). 

.4٠١ ينظر: الوسيط: 7/5١٠»؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١6( 
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للحائض المُشركة دخوله» فجوازه للحائض المسلمة أولى7). واختلف الأصحابء فقال 
بعضهم: أراد الشافعي بالمُشركة غير الحائضء فأمًا الحائض فلا تدخله أصلًا. وقال 
آخرون: أراد المُشركة مطلقًا وفرّق بينهما وبين المسلمة» أنّها لا تعتقد خرمة المسجدء 
ونحن لا ثُلزِمها أحكامَ شَرْعِنا في الظاهر كما لا ثُلزمها الصلاة» فإِنْ اعتقدنا وجوبها 
عليها""). وف تمكين المُشرك الجنب والمُشركة الحائض من دخول المسجد والتلاعن» 
فيه وجهان: أصحُهما: نعم؛ قال بعضهم: وفعل ذلك في المسجد راجمٌ إلى رأي 
القاضي7) وجربه. 

وأمّا التغليظ بالجمع: فهو أنْ يحضر التلاعن جماعةٌ من أَغْيَانٍ البلد وصُلَحَائه 
تعظيمًا للأمرء وأقكُ ما يحصل به هذا التغليظ أربعةٌ©). 

وأمّا التغليظ اللفظي: فيكرر أسماء الله -تعالى- على ما سيأتٍ في الدعاوى0, 
وهذان التغليظان [مستحان|0) غير واجبَيّْن قطعًا0"©. 

وهل التغليظ بالزمان والمكان مستحقٌ أو مستحَتٌ؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
مستحقٌ. وأصحُها: أنه مستحبتٌ. وثالفها: أنَّ التغليظ بالمكان مستحتٌ وبالزمان 
مستحقٌ. وف الأبمان في الدعاوى تفريعًا على أ 


[توقفه|00) على طلب ١‏ لمستحقٌ» ويظهر مجيئها هنا(ة). 


نَّ التغليظ بالمكان مستحقٌ وجهان في 


.7171 ينظر: مختصر المزني ص:‎ )١( 

.5١١ والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ »44/١١ ينظر: الحاوي:‎ )١( 

() نقله عنه الرافعي» والنووي» ينظر: الشرح الكبير: ٠7/5‏ 5» وروضة الطالبين: //هه؟. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 257/١١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2437 والوسيط: 
٠5‏ والبيان: 4/٠١‏ 45» والشرح الكبير: ١1/9‏ 5» وروضة الطالبين: 4/8 6. 

(2] ينار تراه السحرية 04:1 :)رن انيوكت اق لز اوضر ال 

(5) ما بين معقوفتيّن: في (ط): مستحبين, والمثبت من: (ز). 

(0) ينظر: الشرح الكبير: ١1/9‏ 4: وروضة الطالبين: //4 80. 

(8) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(9) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2.89 والوسيط: 2٠١4/5‏ والشرح الكبير: 
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ويُشترط أنْ يكون اللعان بحضور الحاكم, فَلَوْ انفرد به الزوجان ل يصك("). فإِنْ 
كانت المرأة مُخدرةً أرسل الحاكم نائبّه لِيلاعِن بينهما في البيت» إِنْ قلنا: التغليظ 
بالكان. ممشفكرة: قال اتا أو يلتعن الزوج عنده ويبعث إليها يلاعن 
بحضرته؛ لأنَّ الجمع بينهما ليس بشرط. ولو امتنع الرجل أو المرأة من اللعان في 
المواضع المُعَظّمة. ففي جعله ناكلا خلافٌ مبدكٌ على قولي وجوب التغليظ به. وهل 
يجوز أنْ يحكم الزوجان رجلا يقوم فيه مقام الحاكم؟ ثُينى على جواز التحكيم في 
الأموال؛ إِنْ منعناه فيهاء فهنا أولى» وإِن جوّزناه فيهاء فهنا وجهان(". قطع المتولي!؛): 
بالمنع؛ إذا كان هناك ولد إلا أنْ يكون بالَّاءِ فنحكمه أيضًا. 

وهل يكون اعتبار الرضا بعده على الخلاف ف اعتباره في الأموال أو يُعتبّر هنا 
بعدم اعتباره*2, فيه طريقان» وبناه بعضهم على الخلاف في اعتبار الرضا بالحكم بعده. 
وقال الذاره/0: يجوز عند عدم القاضي؛ للضرورة دون حضوره» وككُ ذلك يأ 2 
الدعاوى7") إن شاء الله. وجوازه في البيت: يُبتتى على استحباب التغليظ بالمكان. 

ولو قدف العيد زونعفه الشكة قطاليقه ينلد أو الأمة فطاليعه بالتعزير فهل يتولى 
السيّدُ اللعان بينهما؟ إذا كان عارفًا بالأحكام؛ يبتني على أنَّ السيّد هل له أن يسمع 


8 » وروضة الطالبين: 4/8 هل والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .5١١‏ 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 54/١١‏ 25 وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 285 والوسيط: 
5*ه؛ والتهذيب: 2508/5 والبيان: »4549/٠١‏ والشرح الكبير: 24٠7/9‏ وروضة 
الطالبين: //#57؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .4١5‏ 
(0) م أقف عليه. 
6 ينظر» الشرح الكبير: ٠*/9‏ 5» وروضة الطالبين: 4/7 365. 
(:) ينظر: نتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 89. 
(5) في (ز): اختياره. 
(5) أقف عليه. 
(0) ينظر: الجواهر البحرية (ل 4 7/أ/1١)‏ من نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي. 
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البيّنة على عبده ويقيم الحدَّ عليه؟ وفيه خلاف0" إِنْ جوّزناه قَلَهُ أنْ يلاعن بينهماء 
وجزم به ابن الصباغ7/17"). وإِنْ منعناه 4 يجزء وإِنْ ل يكن عارفًا بأحكام اللعان 4 يجر 
النظر الثالث: في السنن 

وهي أربع: 

الأولى: إذا كان اللعان بغير مكّة والقدسء فقد تقدّم أنَّ الصحيح: أنه يُستحبُ 
أَنْ يكون عند المنبر)» وحينئذٍ يستحبٌ للقاضي أنْ يصعدهء ويتلاعن المتلاعنان 
الجقله و و ١‏ 

الثانية: أنْ يُحَذّرة) القاضي الزوجين بالله -تعالى-» ويحذِّرهما عقابه ويخبرهما أَنَّ 
عاك الكغرة اعد هو هذاب: الدنياككه رحلة أن يضدق الكاانة عدييا وه علبهيا 
طإِنَّ الَّذِيْنَ يَسْترْونَ بعَهدٍ الله وَأمَائِمْ تنا لْلَاك الآية("). ويقول لهما: ما رُوي عنه - 


عليه السلام- أنه قال للمتلاعِتَيْن: "حسابكما على الله» أحدكما كاذبٌ» فهل فِيْكُمَا 


)١(‏ ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 44-91., والشرح الكبير: 2401/94 وروضة 
الطالبين: //5ه#5؛ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .4١1‏ 

.511 ل أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١( 

(9) (و/حعب). 

(4) يرجع ص: /77. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 15/9 »5٠5-14٠‏ وروضة الطالبين: 57/8*», والمطلب العالي» ت. 
عبادة أبو هادي ص: 57١‏ 

(5) في (ز): يخوف. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 5/9 ٠‏ 5» وروضة الطالبين: //هه؟. 

(8) سورة آل عمران» الآية: /ا/ا. 

(9) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق: باب: قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» 
حديث: »)571١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب اللعان» حديث .)١1757(‏ 
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ويقول للرجل الحديث الذي رواه أبو داود7) والنسائية( أنه -عليه السلام- قال: 


"أَيّما رجل جحد ولدّه وهو ينظر إليه» احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأوَّلِين 
والآخرين"7". 

ويقول للمرأة ما رواه أبو داود أيضًا أنه -عليه السلام- قال: 
على قوم» من ليس منهم؛ فليست من الله في شيءء ولَنْ يدخلها الله جنّته"47). 

ويُروى لحما حديث المعراج أنه -عليه السلام- مَرَّ بنسوةٍ بعلناتت بنذيهنّ فقال 


ع 


لجبريل: "من هؤلاء؟" فقال: "من اللاي ألْحَمْنَ بأزواجهنَ من ليس منهُنٌ» يأكل 
حرائبهم وينظر إلى عوراتهم م 


الع 


يما امرأةٍ أدخلتٌ 


)١(‏ أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني» مع من إسحاق بن راهويه 
وقتيبة بن سيعيد وعلي بن المديني وغيرهم» وحدث عنه أبو عيسى الترمذي وأبو بكر أحمد 
بن محمد الخلال الفقيه» وتوف سنة 257/٠‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: 4-1071 78. 

(؟) النسائي: هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي» مع من إسحاق بن راهويه 
وعلي بن حجر وغيرهماء وحدث عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو القاسم الطبراي» وتوقٍ سنة 
8."ه» ينظر: سير أعلام النبلاء: 4 »١5/١‏ والواقي بالوفيات: 555/5. 

(") رواه أبو داود في سننه» في كتاب: الطلاق» باب: التغليظ في الانتقاء» حديث (71؟١؟)‏ 
ولفظه: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليست من الله في شيءء ولن يدخلها 
اله جنته» وأيما رجل جحد ولده» وهو ينظر إليه» احتجب الله عنه» وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين". ورواه النسائي في سننه؛ في كتاب: الطلاق» باب: التغليظ في الانتقاء من 
الولد» حديث »)548١(‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى (407/77)» والحديث ضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (5571 )١‏ (111/9). 

(4) قطعة من الحديث السابق. 

(5) ل أقف على هذا الحديث بلفظه في كتب السنة» والذي ورد في بعض روايات حديث المعراج: 
"نساء معلقات بثديهن» ومنهم بأرجلهن منكسات, ولن صراخ وخوار» فقلت: يا جبريل؛ 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاتي يزنين» ويقتلن أولادهن» ويجعلن لأزواجهن ورثة من غيرهم"» 
أخرج هذه الرواية الخرائطي في اعتلال القلوب :»)894/١(‏ ومساوئ الأخلاق له أيضا 
»))557/١(‏ وحديث المعراج الطويل الذي أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (545/110)) 
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وحرائبهم: بالحاء والراء المُهمَلَئَينَء والياء المثنّاة تحتء والباء الموحّدة جمع حريبة» 
وحريبة الرجل ماله الذي يعيش بهء ومعناه تأكلها بالنفقة والإرث» وقيل: الحريبة المال 
الثقيل الذي يقصد لنفاسه("). 

الغالثة: يبالِغ القاضي في [|تخويفه وتحذيره]7') إذا فرغ من الشهادات الأربع» 
ويأمر رجلا أنْ يضع يدّه على فِيِها')» رجاءً أنْ ينزجر ويمتنع» ويقول له الحاكم أو 
صاحب مجلسه مِنْ حاجب أو نقِيْبٍ: اثّقِ الله فقولك: علي لعنة الله» يُوجب اللعنة 
إِنْ كنت كاذيً9). 

الرابعة: أن يتلاعنا عن قيام» فيلاعن اليّجِلُ قائمًا والمرأة جالسة» فإذا فرغ جلس 
وقامت ولاعنت, ولا يُشترط ذلك على المذهب”. وقال المتولي(©: إذا لاعن قاعدًا 4 
يُعْتَدٌ به إلا أن يكون عاجرّاء وكلام القاضي يشير إليه أيضًا. 


والبيهقي في دلائل النبوة (759.0/7)» قال عنه البوصيري: هذا حديث مداره على أبي هارون 
العبدي» وهو ضعيفٌ؛ وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة» رواه البزار في مسنده مطولًا جدَاء 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .)١5٠/١(‏ ولعل قوله: يأكل حرائبهم» ويطلع 
على عوراتهم زيادة من حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اشتد غضب الله 
على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم يطلع على عوراتحم ويشركهم في أموالهم"؛ رواه 
البزار: »)5554/١(‏ والطبراتي في المعجم الأوسط (58/5)» قال الحيثمي في مجمع الزوائد 
:)5١5/5(‏ فيه إبراهيم بن يزيد» وهو ضعيفٌ. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(5/5؟؟). 

١٠١5/5 ينظر: الوسيط:‎ )١( 

.4 05/4 ما بين معقوقتين: ف (ط): تخويفهن, والمثبت من: (ز) والشرح الكبير:‎ )١( 

(9؟) أي: قَمَه. 

(4) ينظر: الشرح الكبير: 5١5/5‏ . 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 289 والبيان: »457/٠١١‏ والشرح الكبير: 
8 » وروضة الطالبين: //ه؟. 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 57 .١‏ 
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الباب [الثالث](): في أحكام اللعان7؟) 
وهي في الجملة: وقوعٌ القُزقة» وتأَُدُ الحُيْمّة» وسقوطٌ حدّ القذف, وانتفاء الول 
ووجوث حدّ الزنا عليهال”"» ورفعُ عار الكذِب عن القاذف» وسقوطٌ حدٍّ القذف 
(عن)9 الزاني بها إِنْ سمّاه في لعانهاء وكذا إِنْ 4 يُسَيَهِ في الأصح» وسقوط 
حصانتها في حقّه إِنْ 4 يلاعن» وتشطيرُ الصداق إِنْ كان/0") قبل الدخول» واستباحةٌ 
نكاح أختها وأربع سواها في عِدَّتهاء وسقوطٌ الحدٍّ عنها. وذلك كله يتعلّق بلعان الزوج 
خاءكة إلة الخعرة ف نك وعان الفاني 0 


.٠١1/5 ما بين معقوفتَيْن فراغ من: (ط)» والمثبت من: (ز) ومن الوسيط:‎ )١( 

(؟) قال ابن الرفعة معلّمًا على هذا الباب في الوسيط للغزالي: "لم يتقدم لهذا الباب ذكرٌ في الترجمة» 
والأقرب أنه غلط من ناسخ أو من طغيان القلم» والذي يتعيّن أن يكون مكانه: القسم الثاني 
من الكتاب: في جوامع أحكام اللعان وحكم الولد خاصة؛ لأنه قال أول الكتاب: أن نظم 
الكتاب في قسمين» وذكر الأول منهما وأدرج فيه ما سلف من الأركان وما يتعلق به» وبقي 
كلامه في القسم الثاني وهو هذاء ولكن يعترض على هذاء أنَّه جعل القسمين: القذف» 
واللعان» وهذا ليس هو اللعان. وكذلك جعل في البسيط القسم الثاني: في كيفية اللعان» كما 
جعل الأول: في بيان القذف» وجعل القسم الثاني مشتملًا على أبواب: الأول: في كيفية 
اللعان» والثاي: في حكم الولد» والثالث: في مجامع أحكام اللعان. ولعكَ من هنا طغا القلم» 
وظن أنه جرى هاهنا على ما في البسيط» فقال الباب الثالث: في جوامع أحكام اللعان» 
والجواب عن الاعتراض: أنا نقدر حذفا في كلامه تقديره: ونظم الكتاب في قسمين: أحدهما: 
في بيان القذف وما يتعلق به والثاني: في جوامع أحكام اللعان وحكم الولد خاصة؛ وفيه مع 
ذلك بعد والله أعلم"» المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 54 57. 

(*) ينظر: الحاوي الكبير: ,51/1١١‏ والوسيط: 2٠١1/7‏ والشرح الكبير: 5١5/9‏ . 

(4) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 

(5) (ةام؟). 

(5) ينظر: الوسيط: 2٠١7/5‏ والشرح الكبير: 0357/9 وروضة الطالبين: //037557 وتقدم هذا 
المبحث» فيرجع ص: /71. 
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الحكم الأول: حصول الفرقة إِنْ كانت الحرمة( ثابتة» وهي فرقةٌ فسخ لا طلاقٍ 
على المذهب0"). وتظهر فائدة الخلاف فيما لو عَلَّقَ طلاق امرأته الأخرى بطلاق هذه 
فلاعر-0), وعلى المذنهب» هل ثُضّاف الفُرقة إليها أو إليه دونها؟ فيه وجهات: 


0 


أصحّهما: الناني!؛). ثم هذه القرقة تقع ظاهرًا وباطنًا على الصحيح, سواءٌ كان الزوج 


الثالث: سقوط حَدّ القذف عنه. 

الرابع: انتفاء نسب الولد إِنْ كان(2). 

الخامس: وجوب حدٌّ الزنا عليها بلعانه» وسقوطه [عنها]7" بلعانهال". 

انا الونكة لهو اقل يوكح ملترنه. يماح لزنه روك لذ يكن لوقه يوه موقا 
تقدير لحوقه به فقد يكون مُحِساء وقد يكون منفصلاء ثم إذا ألحق به متى ينفيه يعقد 
لذلك77) ثلاثة فصولٍ: 


)١(‏ في (ز): العصمة. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: 254/١١‏ والشرح الكبير: 2407/9 وروضة الطالبين: 55/4" 
والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 475. 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 507/9. 

(:) ينظر: الوسيط: .»1١9/5‏ والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: 579. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: ٠7/5‏ 5» وروضة الطالبين: 57/7" والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: 479. 

905/7 وروضة الطالبين:‎ »4 ٠57/9 الحكم الثاني والثالث والرابع مذكورة في الشرح الكبير:‎ )١( 
. 1717 والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ 

(0) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 07/5 5» وروضة الطالبين: 57/7", والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: 77 . 

(9) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 475. 
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الفصل الأول: فيمن يلحقه النسب 

لأنّه نما يحتاج إلى نفيه باللعان إذا كان يلحقه؛ لأنَّ اللعان وعدم الإمكان قد 
يكون بحسب الزمان» كما إذا أتت به لدون ستة أشهرٍ من العقد أو لأكثرٌ من أربع 
سنينَ من آخر وطءٍ كما مهّ(')» وقد يكون بحسب المكان كما إذا أتت الزوجة التي 
بالمغرب بولك وزوجها بالمشرق كما تقدَّم"), وقد يكون بحسب ذات الشخص وهو 
المُرَاد هناء والكلام فيه في الصيم والمجنون والخصه(". 

ما الصيجٌ ففي إمكان العلوق منه أربعةٌ أوجه: أحدها: وهو ظاهر النصت(): أنه 
من حين استكمال عشر سنينٌ » فإذا أتت امرأة الصبيّ بولدٍ لستة أشهرٍ ولحظة يمكن 
فيها الوطء بعد استكمال عشر سنينَ» لحقه. وإِنْ أتت به لما دونهاء 4 يلحقه ولا 
يحتاج إلى لعانٍ. وأصحُهما: أنه من أول العاشرة» فإذا أتت بولدٍ لستة أشهر فصاعدًا 
[فإذا أتت به لستة أشهرٍ ولحظة من أول العاشرة](*) لحق به. وثالنها: د من حين 
مضي سنّة أشهر من السنة العاشرة» فإذا أتت بولدٍ بعد العاشرة بلحظة يسع الوطىء 
لَجقهء وإِنْ أتت به لما دونه» ل يلحَمّه. (ورابعها: أنّه من حين مضي ستة أشهرٍ من 
لسنة التاسعة» فإِنْ أتت بعد الطعن في العاشرة بلحظة لَحقه)0900). وحيث حكمنا 
بلحوق الولد به؛ لإمكان كونه منه فلا نحكم ببلوغه بذلك؛ لأنَّ النسب يثبت 
بالاحتمال» والبلوغ لا يكفي فيه الاحتمال» (لكن)(" لو قال: بلغث بالاحتلام» قُبل 


.15٠ يرجع ص:‎ )١( 

.751/9 ل أقف على قول المؤلف في النص المحقق» وهو مذكور في الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط: 2٠١9/5‏ والشرح الكبير: 0/8/9 4. 

(4) ينظر: مختصر المزني ص: 7175. 

(5) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(0) ينظر: الوسيط: 2٠١9/7‏ والشرح الكبير: 08/5 4» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي 
ص 35خ -/ا"ا 2 , 

(8) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 
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قوله» وله أنْ يلاعن» ولو قال: أنا اكير / يصحّ لعانه» ولا يمكنه/7) منه حتى يبلغ) 
فَلَوْ قال: كذبتُ في دعوى اليمين وأنا بالِمٌ وأراد أَنْ يلاعن قُيل قوله» ومْكِنَ منه على 
المشهور المنصوص3(). قال الإمام: وفي كلامهم 0 على أنه لا يُقْبَل قوله: أنا بالعٌ» 
بعد قوله: أنا صية(". وف التتمة) والبحر7: أنه 4 يتّهمه الحاكم» حَكُمَ ببلوغه 
ومكنه من اللعانء وإِنْ اتّهمه فيهء وقف الأمر إلى أن يتحمّق ببلوغه(). ولو خ يدع 
بلوغًا ولا صبيًا 4 يمكن من اللعان. 

وأا المجبوب الذكر الباقي الأَنتييْنِء فيلحقه الولد7". ولا أثْرٌ لِجَبَ بعض الذكر 
إذا كان الباقي قدر الحشفة7"). وكذا المنزوع الأنثيين الباقي الذكرء يلحقه الولد في أصحّ 
الأوجه. وثالفها: أنه يراجء() أهل الخبرة» فإِنْ قالوا: إِنّه لا يُولَّد له» ل يلحقه إلا 
لحقها:'). وأمّا الممسوح الذكر والأنثيين فلا يلحقه الولد في أُصّحٌ الوجهين!'!, وجعل 
القاضي77") مقايلة المتتقبي أورواه عن «تطته بق الؤتلوم براقا العقود. (جدي البيضفين 


(1) (و/لاكب). 

(؟) ينظر: تماية المطلب: 2١18/١5‏ تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: »١١١‏ والشرح الكبير: 
٠8‏ ؛» وروضة الطالبين: 5177/8" والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 1١‏ 5. 

(؟) ينظر: نحاية المطلب: .١18/1١8‏ 

(:) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: .١١١‏ 

(5) ينظر: بحر المذهب: .51١6/١١‏ 

(1) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2١١١‏ وبحر المذهب: 25١5/١١‏ والشرح 
الكبير: ١٠5/9‏ 5» وكفاية النبية: 5 ."59/١‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: 251/1١١‏ والوسيط: 2٠١3/5‏ والتهذيب: 2١97/7‏ والشرح الكبير: 
9 . 

(8) ينظر: التهذيب: 2١97/5‏ والشرح الكبير: .5٠١/9‏ 

(5) في (ز): يراجع إلى. 

)٠١(‏ ينظر: الوسيط: 2٠١9/7‏ وروضة الطالبين: .//17ه"؟. 

)١١(‏ ينظر: الوسيط: 2٠١5/5‏ والتهذيب: 2١57/5‏ وروضة الطالبين: .//17ه". 

(؟١١)‏ نقله عنه النووي» ينظر: روضة الطالبين: ///1ه”. 
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فيلحقه الولد» وقيل: إِنْ كان فقد البيضة اليم لا يلحقه(". واعلم أنَّ المزني20 روى 
عن الشافعيئ: أنَّ الزوج إذا كان مجبوبًا يلحقه الولد» إلا أنْ ينفيه باللعان. وروى 
الربيء9) 5 أنه إذا كان مجبويًا كان الولد منفيًا عنه بغير لعانٍ. وللأصحاب فيهما 
طرق: أحدها: عن أبي إسحاق7 أنَّ المراد بالأول ما إذا كان مجبوب الذكر والأنثيين» 
وبالثاني الممسوح. والثاني: للقاضي أبي حامد" تنزيلهما على حالين» وإِنْ كان المراد 
بالمجبوب فيهما الممسوح, وذلك لأنَّ في الذكر ثُقُبئَين: إحداها: للبول» والأخرى: 
للمَنِئ. فإِنْ استدَّث التي للمني» 1 يلحقه الولد» وهو المراد بما رواه الربيع» وإِنْ ل تنسدّء 
لحقهء وهو المراد بما رواه المزن. والثالث: أن المراد برواية المزي ما إذا كان يجبوب 
الذكر فقط أو الأنثيين فقطء وبرواية الربيع ما إذا كان ممسوح الكُلَ. والرابع: أنَّ المراد 
برواية المزني ما إذا كان محبوب الذكر فقطء وبما رواه الربيع ما إذا كان ممسوحًا. 
والخامس: حمل المجبوب في الروايتين على مقطوع الذكر والأنثيين وإثبات قولين في 
اللحوق به كما مَرّ. والسادس: القطع بما رواه المزن سواءٌ كان مقطوع الذكر والأنثيين 
معًا أو أحدهما. والسابع: حمل رواية المزني على ما إذا كان مقطوع الذكر باقي الأنثيين؛ 
وحمل رواية الربيع على إذا كان مقطوع الأنثيين سواءٌ كان مقطوع الذكر أم لا. والثامن: 
أنَّ لفظ الشافعيّ في رواية المزتي المجنون -بِنُوَْينِ- وأنكره القاضيء وحيث قضينا بِأنّه 
لمكن أن روه منه فهو مُنتٍَ عنه بغير لعانٍ7"). 


.5٠١/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(0) ينظر: مختصر المزني ص: 7175. 

(9) نقله عنه الماوردي» والبغوي, والعمراني» ينظر: الحاوي الكبير: 251/1١‏ والتهذيب: 9/8/ء 
والبيان: .5١5/١١‏ 

(:) ينظر: المهذب: 79/8. 

(5) نقله عنه الماوردي» ينظر: الحاوي الكبير: .7١/1١١‏ 

(3) (و/معا). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: 25١1/١١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2١١١‏ وبحر المذهب: 
,8007-٠‏ والبيان: »5107-415/٠١‏ والشرح الكبير: 94/9 40» المطلب العالي) 
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الفصل الثاني: في أحوال الولد 

وللولد الذي يراد نفيه ثلاث أحوال("؛ لأنّه إِمّا أَنْ يكون مُتَصِلًا أو مُنفصِلًا 
وبتقدير انفصاله؛ فإمًّا أنْ يكون واحدًا أو متعدّدًا وعلى التقديرَيْن» فإمًا أن تستمرٌ 
مخيانة إلى درق النفي أو لموت قبله. 

الحالة الأولى: أنْ يكون حملاء فإِنْ 1 يكن في النكاح, بأنْ أبائها ثُمّ قذفهاء ففي 
جواز نفيه باللعان» طريقان: أصحهما: أن فيه الوا اسكومنا عند الشيخ 1 
حامق في طائفة: المنع. وأظهرهما: عند آخرين منهم: ساعيم اللواني 
والتهذيب 47( والرافعي(©: الجواز. وهما مبنيان على الخلاف في أنَّ الحمل» هل يعلم 
أم لا؟() والثاي7: القطع بالمنع. وإِنْ كان ثي النكاح, فطريقان: أشهرهما وأصحُهما: 
القطع بالجواز. والثافي: طرد القولين. ولو استلحقه لَحِقهء و يكن له نفيّه من بعد0"). 

الثانية: أَنْ يكونا توأمَيْنِ. والتوئمان: هما الولدان اللّذان يكونان في بطن واحد(, 
فإذا ولدت زوجته توأمين» ل يختلف حكمُهما في النسب. فإنْ نفى أحدهماء واستلحق 


ت. عبادة أبو هادي ص: 557. 

.5١١/9 والشرح الكبير:‎ 2١١١/5 والوسيط:‎ 55/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ينظر: المهذب: 5557/54. 

(4) التهذيب في الفروع للإمام محيي السنة حسين بن مسعود البغوي الشافعي المتوق سنة 
5ه وهو تأليفٌ محررٌ مهدّبٌ مجيّدٌ عن الأدلة غالبا لخّصه من تعليق شيخه القاضي 
حسين وزاد فيه ونقص» ينظر: كشف الظنون: .511/١‏ 

(5) ينظر: التهذيب: .7١7/5‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: .41١/6‏ 

(0) ينظر: تحاية المطلب: 258/١5‏ والتهذيب: 25١/5‏ والشرح الكبير: .4٠١/9‏ 

() هذا الطريق الثاني ينظر: الشرح الكبير: .5٠١/9‏ 

(9) ينظر: الوسيط: 2١١١/57‏ والشرح الكبير: »5١١/9‏ وروضة الطالبين: //61؟. 

.519/71١ وتاج العروس:‎ »57/١7 ينظر: لسان العرب:‎ )٠١( 
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الآخرء أو سكت عنه» ل ينتفٍ واحدٌ منهما للحوق الثاني. وإِنْ نفاهما» واستلحق 
أحدهما لحقاه» ولو نفى الحمل وجوّزناه» فأتت بتوأمين انتفيا('2. ولو أتت بولدٍ فنفاه 
بعد ولادته باللعان» ثم انث بولدٍ آخرّ فَإمًا أنْ يكون بينهما دون ستة أشهر أو ستة 
أشهر فأكثر("). فإِنْ كان بينهما ستة أشهر فأكثرء فالثانى حمك آخرُء فلا يازم اتّحاد 
حكمهماء 6(" يُنظر؛ فإنْ نفى الثاني بلعانٍ آخرّء انتفى أيضًا». وإِنْ استلحقه أو 
سكت عنه لَحِقه وإِنْ كانت بَانَتْ باللعان الأول؛ لاحتمال (أنّه)*) وطئها بعد وضع 
الأول قبل اللعان» وهذا المذهب المشهور(). وف المهذّب27): أنه ينتفى عنه بغير لعان؛ 
لأنها علقيق يه عد زوال_القراش قال الراق :وهلا لبس ينديا حو ب[ الأشيهة انه 
فى 5 (م/ 

سَهُوٌء والتوجيه ممنوغ/". 

بلعان» فإِنْ فقدء انتفيا معّاء وفي احتياجه في اللعان الثاني إلى ذكر الأول وجهان7"). 


قال الوُؤْيَاوِث7<": أصِحّهما: لاء ولو كانت المرأة قد لاعنت بعد لعانها الأول» ففي 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 2.44/١١‏ والوسيط: 2١١١/5‏ والشرح الكبير: 24١١/9‏ وروضة 
الطالبين: 58/8 *, والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: /5 49-5 5. 

.85/// وروضة الطالبين:‎ 24١١/5 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(9) في (ز): بل. 

(4) ينظر: الشرح الكبير: 24١١/5‏ وروضة الطالبين: ///85. 

(5) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 24١7/9‏ وروضة الطالبين: 8/8ه", والمطلب العالي» ت. عبادة أبو 
هادي ص: 45495. 

(0) ينظر: المهذب: 450/14. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 417/9. 

(9) ينظر: التهذيب: 5117/5. والمطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص: .45١‏ 

»4١١/5 نقله عنه في كتابه: "جمع الجوامع" الرافعيٌ» وابنُ الرفعة» ينظر: الشرح الكبير:‎ )٠١( 
.45١ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ 
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احتياجها إلى إعادة لعانٍ آخرٌ بعد لعانه الثاني وجهان كالوجهين فيما إذا أغفل في 
اللعان ذكر الولدء وأعاد اللعان لنفيه بعد ما التعنث» هل تحتاج إلى إعادة اللعان؟ 
والأصحٌ: المنع. وإِنْ 4 ينتفٍ الثاني» بل استلحقه أو سكت مع إمكان نفيه, لَحِقاه 
اا 

نم (هل)(" يلزمه الحدٌ بقذفها؟ يُنظَر؛ فإِنْ استلحق الثاني/() صريحًا لزمه» كما لو 
كذب نفسه وإلا فلاء بخلاف ما لو قذفها ثم أبانها ثم لاعن عنها في البينونة» وأَنَثْ 
بولدٍ آخرٌ لدون ستة أشهرء فاستلحقه أو ل ينفه فإنّهِ يلزمه الحدّء والفرق أنَّ اللعان 
بعد البينونة لا يكون إلا لرفع النسب. فإذا لَحِقَ ل يبقَ للعان حك فَيْحَدُ. واللعان في 
التكاح له أحكامٌ وفوائك» لا يرتفع بلحوق النسب فلا يلزم©) الحدٌ0*». قال الرافعي: وقد 
يقال: اللعان بعد البينونة يؤيّر في تأبيد الحرمة على الأظهرء والتأبيد لا يرتفع بلحوق 
النسبء فجاز أنْ يبقى أثر اللعان ف سقوط الحدٌ أيضًا("). 

ولو لاعن عن الحملء إِمّا في النكاح أو بعد البينونة على القول بجوازه» فولدت 
ولدّاء ثم ولدًا آخرء نظِر؛ فإِنْ كان بينهما ستة أشهر فأكثرء انتفى الثاني من غير 
لعانٍ("). وكذا لو طلَّق زوجته أو مات عنهاء فانقضت عدَُّها بوضع الحملء ثم أتت 
بولدٍ لستة أشهرٍ فصاعدًا من يوم الوضعء لا يلحقه الولد الثاني(. بخلاف ما إذا بانث 


زوجته بطلاق أو لعانٍ أو غيرهماء وانقضت عدَّتها بالأقراء» ثم أتت بولدٍ لما دون أربع 


.45١ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ »4١١/5 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
ما بين قوسَيْن سقط من: (ز).‎ )( 
(و/مجب).‎ )9( 
في (ز): فلا يلزمه.‎ )5( 
.55/// وروضة الطالبين:‎ »4١7-511/9 والشرح الكبير:‎ 25١8/7 ينظر: التهذديب:‎ )5( 
.417/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )5( 
وروضة الطالبين: 559/4؟.‎ »4١7/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )0( 
ينظر: الشرح الكبير: 11/9 5» وروضة الطالبين: 555/7؟.‎ )8( 
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سنين من البينونة» فَإِنّه يلحقه إلا أنْ ينفيه. وعن القفال7": أنه إذا 4 يلاعن لنفي الولد 
الثاني» يلحقه, كما قلنا في الولد 00 قال الدُؤْيَان 4: وهذا غلطّ لم يذكره 0 
قال الرافعي: وفي [المْلدَاتِ(7]190) تفريعًا على ما تمهّد في الفصل: أله إذا 
زوجته بولد» فنفاه باللعان. فإِن كان بين التوأمين دون ستة أشهرٍء 0 الثاني أيضاء 
وهو كما لو نفى بلعانٍ واحدٍ ولدَيْن أو أولادًا بعد الانفصالء فإنّه يصة(0) 
رو 

الأول: التوأمان المنفيان باللعان تبت بينهما أُحوّةٌ الأَمّ» ويتوارثان بها قطعاء ولا 
تبت بينهما أَخْوةُ الأب على ل السصد تا مك في الفرائض0"7, ويجري الخلاف في 

غير التوأمين المنفيين باللعان الواحد7) أو بلعانين. وف أنَّ ولدَّي الزناء هل يتوارثان 
بأخوة الأب؟ ومنهم من قطع فيهما: بلمنع» فتحصل فيهم ثلاثة أوجه. والخلاف 
كالخلاف في أن المخلوقة من الزناء هل يحرم على الزاني والمنفية باللعان؟ هل تحرم على 
الملاع. 2306 


.569// وروضة الطالبين:‎ »5١/9 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) نقله عنه الرافعي والنوويء ينظر: المصدرين السابقين. 

(©) المولدات ويسمى أيضًا: الفروع في مذهب الشافعي, لأبي بكر محمد بن أحمد, المعروف بابن 
الحداد المصري الشافعي, المتوق سنة ه84 “اهء وهي: صغيرة الحجم, كثيرة الفائدة» دقق في 
مسائلها غاية التدقيق» ينظر: كشف الظنون: 55/57؟١.‏ 

(:) ل أقف عليه. 

(5) ما بين معقوفتَيْن: في (ط): الموردات؛ والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير: .541١7/9‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 11/9 4» وروضة الطالبين: 559/4؟. 

(0) ينظر: الجواغر البحريةات: عمد عاضر يوئس ص 097 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: 2١51/7‏ وتحاية المطلب: 285/١5‏ والشرح الكبير: 2417/9 وروضة 
الطالبين: 7/5 5. 

(9) في (ز): بلعان واحد. 

)٠١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: ».45/١١‏ والوسيط: 2١١١/7‏ والشرح الكبير: 25١7/9‏ وروضة 
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الثائي: لو قال لحامل: إِنْ وضعْتٍ في شهر كذا فليس مِنِي. وإِنْ وضعْتٍ في شهر 
كذا قَمِِّي. وكلتا المُدَّتين سئّة أشهر فصاعدًا بعد عقد النكاح لحقه الولد» قاله 


الغالث: قال الطبري/" في العدّة: لو لاعن لنفي ولدٍ ثم مات» فوضعث آخرٌ لدون 
ستة أشهر من ولادة الأول لَحِمّاه معًَا. أمّا الثاني؛ فَإِدُنّهِ 1 ينفه وليس لوارثه ذلك. وأمّا 
الأول7؛ فَإِذْنّه إذا لحقه الثاني لحقه الأول؛ لأنّهما حمل واحدٌ. 

الحالة الثالغة://؟) أنْ يموت الولد. يجوز أنْ ينفي الولد بعد موته باللعان؛ إِذْ لا 
ينقطع نسبه بموته"). وقد يحتاج إلى إسقاطٍ مؤنة تجهيزه» ولا فرق بين أن يُخلّف 
اميت ولدَا؛ٍ بأَنْ كان الولد غائبّاء فكبّر المولود» وتزوجء ووُلِدَ له وبين أنْ لا يُحِلّف ولدًا. 
[وكذا]7) لو مات أحد التوأمين» كان له أنْ يلاعن وينفي الح والميّت. ولو نفى ولدًا 
باللعان» ثم استلحقه لحقه؛ سواءٌ استلحقه في حياته أو بعد موته» وأخذ بالإرث ماله 
ودَيّنه إِنْ قُتِلء ولا نظرَ إلى تهمة الميراث سواءٌ خلّف المت ولدًا أم له . 

ولو نفاه بعد موته» ثم عاد واستلحقه فوجهان سواء قُيَم ميراثه أم لاء أصِحُهما: 
أنه يلحقه» ويرئه» وتنقض القسمة إِنْ كان المال قم حتى لو كان الأب كافرًا فنفاه في 
كفره ثم أسلء الأبث. مُه مات الولدء فَقْسَم ماله بين وزيّته الكقّار فاستلحقه استرد 


ميراثه منهم. والثان: لا يف0 


الطالبين: 4/5 4» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 457 . 

0١ (‏ أقف عليه. 

.75 4 يقصد به: أبو علي الحسين بن القاسم الطبري» وقد تقدمت ترجمته» فيرجع ص:‎ )١( 

(؟) في (ز): الثابي. 

(:) (وروعما). 

(5) ينظر: الوسيط: 2١١1/5‏ والشرح الكبير: 5/5 »4١‏ وروضة الطالبين: 809/7. 

(5) ما بين معقوفتَيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: 440/١١‏ والشرح الكبير: 4/9 »5١‏ وروضة الطالبين: 505/7. 

(8) ينظر: الوسيط: 21١١/5‏ والشرح الكبير: 44١4/5‏ وروضة الطالبين: 559/4 والمطلب 
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الفصل الثالث: فيما يسقط حق النفي 

إذا أقرّ بنسبٍ ولد ل يكن له نفيه بعد ذلك. ولو أتت امرأته بولدٍ َلَمْ يُقرّ به 
وأراد نفيه» فهل يكون على الفور؟ فيه ثلاثةٌ أقوال: أصحُها وهو الجديد: أنه على 
الفور. والثاي: أنه يتمادى ثلاثة أيَام. الثالث: له ذلك أبدَاء ولا يسقط إلا بالإسقاطء 
وقد مَرٌ نظيرها ف الشفعة!") وني خيار العتق("). 07 ابن سَلَمَة1" قولًا رابعًا: أنه 
يبت يومَين» وهو ظاهر رواية المزن 40 وم يثبته(*؟ غيره'). والمراد بالنفي أن يأني 
الحاكم ويقول: إِنَّ الولد (أو الحمل)7 ليس منه. وإِنْ تأخّر اللعان عن ذلك(©. 

فإِنْ قلنا: إِنَّه على الفورء فأخّر النفي بعد العلم بالولد بغير عُذْرِء سقط حقّه 
ولحقه الولد. وإِنْ أخره بعُذْر كما لو (0)8) يد الحاكمى إِمّا لغيبته أو لتعذّر وصوله 
إليه» لخوفب طريقء أو بأنْ يلع الخبر لَبْلّا فأخّر النفي» حتى يصبح, أو بلغه 
مَمَدَّمَهاء أو وهو جائعٌ أو عارٌ فقدّم الأكل واللبس» أو وهو مريضٌ أو 


لك 


حَقه 


حضرته الصلاة» فَقَد 
محبوسنٌ أو مُمَرْضٌ أو مُلازٌِ غريمًا أو لازمه غريمٌ فأخَّرَ لزوال ذلك» 4 يبطل حَقه 


لكن إِنْ أمكنه الإشهاد, فَلُْشْهد أنه على النفي» فإِنْ 4 يفعل» بطل حقّه(: ©. 


العاليم» ت. عبادة أبو هادي ص: 405-/451. 
)١(‏ ينظر: الجواهر البحرية (ل 57 7/ب/7) من نسخة مكتبة الأزهرية مصر. 
(؟) ينظر: الجواهر البحرية (ل .4 /4/1) من نسخة مكتبة الأزهرية مصر. 
(") نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: »4١5/9‏ وروضة الطالبين: 550/7. 
(4) ينظر: مختصر المزني ص: 7/5. 
(5) في (ز): لم يبنه. 
)١(‏ ينظر: تماية المطلب: 2٠50/١6‏ والشرح الكبير: »54١5/9‏ وروضة الطالبين: //55ه- 
© والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: /450-40. 
(0) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 
(8) ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: .45٠‏ 
(9) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 
)٠١(‏ ينظر: الشرح الكبير: »5١5/9‏ وروضة الطالبين: 55-0/4. 
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وقال ابن الصباغ( وغيره: إِنّْ قدر المريض أَنْ يبعث إلى الحاكم» ويستدعي منه 
أن يرسل إليه نائياء ليلاعن عنده. فَلَمْ يفعلء بطل حقّهء وان ل يقدر مَيُشْهِدُ حيمٍ. 

قال الرافعي: 'وَلْيطَدْ هذا في المحبوس» ومن يطُولُ عذره"7). وقال الشيخ أبو 
حامد(" في طائفةٍ: المريض والمُمَرّض ومن يلازم غريمه أو يلازمه غريمّه؛ لخوفه من 
ضياع ماله أو تركه يبعث إلى الحاكم ويعلمه أنه على النفي, فإِنْ ل يقدر عليه فَلَيْشْهِدٌ. 
قال الرافعي: "ويمكن أنْ يجمع بينهماء فَيُّقال: يبعث إلى القاضي/"؟, ويُطْلعه على ما 
هو عليه ليبعغ/0" إليه نائيًا أو ليكون عالما بالحال إن آخّر [بعث النائب |0001" 
قال ابن داود(): ويحتاج أنْ يقول عند الإشهاد: قد نفيته» ولا يكفيه قوله: أريد أن 
أنفيه» ويكفيه في الررّ بالعيب أن يقول: لست براض به وأريد رده ولا يحتاج أن يقول: 

ولو كان غائيًا عن بلد الولد» فإِنْ كان في الموضع الذي هو فيه قَاضٍ» فنفى الولد 
عنده» فذاك, وإِنْ أراد التأخير إلى أنْ يبلغ إلى بلده» ففي أمالي أبي الفرج [المنع من 
ذلك](1'). وقال البغوي 17 والمتولي27: له ذلك. فَعَلَى هذاء إِنّْ 4 يمكنه المسير 


.550/7 وروضة الطالبين:‎ »54١5/9 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.5١5- 51/9 (؟) الشرح الكبير:‎ 
.55٠0/4 وروضة الطالبين:‎ »4١7/9 نقله عنه الرافعي» والنووي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )*( 
في (ز): الحاكم.‎ )5( 
(ولوعب).‎ )5( 
.515//5 ما بين معقوفتَين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير:‎ )5( 
.417/9 الشرح الكبير:‎ )0( 
لم أقف عليه.‎ )8( 
.54١17/9 ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط) و (ز) والمثبت من الشرح الكبير:‎ )9( 
."70/7 وروضة الطالبين:‎ »5 ١7/9 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )٠١( 
ينظر: التهذيب: 8/5/؟7.‎ )١١( 
.١١١ ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص:‎ )١١؟(‎ 
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إليها في الحال لخوف طريق أو غيره» فَلَيْشهِدَة'". قال الرُؤْياوهُ: ومن الأعذار في ترك 
السكر 1 فاسسقته ديونة بطاوك بق اتخارتك لو شكال عسي اا أفكنه لكك فق 
السير ا 

إن أخر السير» بطل حقُهء سواءً أشهد أم لاء وكذا إِنْ أخذ في السيرء و يُشهد 
ف أصحّ الوجهين. وإِنْ ل1 يكن هناك حاكيٌ, فالحكم كما إلو كان]7 حاكمٌ وأراد 
التأخير إلى بلده [وجوّزناه](0*). وضبط بعضهم العذر المرخّص في التأخير بككلَ عذرٍ 
ينك «وحوييه السنس. إل المع رويك اعلير 4 يمقط الث والعيي :والاعل 
بالشفعة, 

ولو أخّر نفي الحمل حتى انفصلء فإِنْ قال: أَخَرت؛ لأَنِي +4 أتيقّن الحمل 
ورجوث أنْ يكون ريحاء عذرء وكان له نفيه"). قال الرُوْيَايهُ: سواءعٌ قلنا: يعلم أم لاء 
ولو قال: عرفته لكن أخْرتُ نفيه طمعًا في أنْ تُجهض37", فاستغنى عن كشف الأمر 
والستر 4 يكن له نفيه على الصحيح, إلا أنْ تكون الحامل مبتوتةٌ» ففي بقاء حيّه 
وجهان يبتنيان على أنَّ له نفي حمل المبتوتةل)» أو ليس ذلك له حتى تضع الحملء 
وفيه وجهاكت تقدّماء وعلى الأول: 0 


.570/4 وروضة الطالبين:‎ »5١7/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.١514/١١ (؟) ينظر: بحر المذهب:‎ 
(؟) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز).‎ 
ما بين معقوفتين سقط من: (ط)ء والمقبت من: (ز).‎ )4( 
.”5/4 وروضة الطالبين:‎ »54١7/9 ينظر: التهذيب: 379/7» والشرح الكبير:‎ )5( 
لم أقف على هذه المسألة.‎ )( 
."5-0/7 وروضة الطالبين:‎ »4١7/9 والشرح الكبير:‎ .7 45/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )0( 
الإجهاض: هو إسقاط الجنين قبل أن يتم خلقه. ينظر: لسان العرب: 2171/17 والمصباح‎ )8( 
.١١/1١ المنير:‎ 
.545/1١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )9( 
.870/4 وروضة الطالبين:‎ »4١7/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )٠١( 
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ولو أخَّر نفي الولد» وقال: أََّرتُ لِأَنِي ل أعلم بولادته» فإِنْ كان غائبّاء صّدِّق 
بيمينه. إلا أَنْ يستفيض وينتشرء وإِنَّ كان حاضراء قُبل قوله في المدَّة التي يحتمل أنْ 
يخفى عليه» ويختلف ذلك بكونهما في مَحَلَّةِ واحدةء أو مَحَلَبيْن أو دارٍ واحدقٍء أو 
دازقة أو يت ولحل أو يكن .ولو قال: 42 أضلق الفخيوه فإن كان الميغير فاسمًا 
أو صبيًا صدّق بيمينه وعُذِر("). وأطلق الإمام(" القول بأنّه إذا ‏ يُصدّقه 1 يسقط 
5 فلخل فيه المجهول. الخال آيضا: وإن اغيرن غذلان 1 عدر نون أخيره عدل 
واحدٌ ذكرٌ أو أنتى أو رقيقٌ» 1 يُصدّق على الصحيح فيسقط حنّه). وفق الإماه©) 
الخلاف من الخلاف في اشتراط العَدَدٍ في الخارص7 والمترجم» هذه الطريقة للقاضي7”") 
وأصحابه. وقال جماعةٌ منهم: الب ة ييه لكا والماوردي(1), وا إِنْ استفاض 
الخبر» ‏ تُصِدَّق في أنه 1 يصدق الخبر. وإِنْ 4 يستفضن وأخبره واحدٌ أو اثنان فما 
فوقهما من أعداد الآحادء صِدَّقء وإِنْ كانوا عُدُوْلَاء فِإِنْ حلف على ذلك كان له نفيه 
إن ةا قال جماعةٌ: لحقه الول" وقال الماوردي: فيه وجهان: أحدهما: 


.571/4 ينظر: الشرح الكبير: 4117-517/9» وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط: »١١7/7‏ والشرح الكبير: 117/9 5» وروضة الطالبين: 551/7. 

(") ينظر: تماية المطلب: 8 .١7٠0/١‏ 

(؛) ينظر: الوسيط: »١١7/7‏ والشرح الكبير: 117/9 4» وروضة الطالبين: 5501/7. 

(5) ينظر: نماية المطلب: .١70/١8‏ 

(5) الخارص: هو الذي يقدر الشيء»ء ينظر: المصباح المنير: .١57/1١‏ 

(0) في (ز): هذه طريقة القاضي. 

(8) لم أقف عليه؛ ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 471. 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: .١7/1١1١‏ 

)٠١(‏ لم أقف عليه» ونقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 
و" 

.)؛١لو(‎ )1١( 

. 457 ينظر: المطلب العاللي» ت. عبادة أبو هادي ص:‎ )١١( 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


يلحقه [الولد بالفراش](© دون التُكؤلء ولا مُرٌَ اليمين على الأُمّ ولا على الولد. 
وثانيهما: ثُرَدُ على الأمّ. فإِنْ نكلث وقف على بلوغ الولد» فإِنْ نكل انتفى عنه(" 
َعَلَى الأول تجب قيمته عليه. ورأى الروياني7) هذا الطريق أظهرٌ. ولو قال: عَلِمْتُ 
بالولادة» لكن لخ أعلم أنَّ يي حقّ النفي؛ فإِنْ كان فقيهًا أو يكثر مجالسة الفقهاء. 1 
قبل قوله. وإِنْ كان قريب العهد بالإسلام أو [نشأ في]! بادية بعيدةٍ قبل. وإِنّ كان 
من العوام الناشئين في بلاد الإسلام فوجهان, وقيل: قولان» أُصِحُهما: أنه يبل وقد 
مَرّ نظيرهما في خيار العتق2/)*0. 

ولو هئأه مهرم بالولد» فقال له: متَّعك الله به» أو جعله الله لكَ ولدّا صالًاء أو 
لِيَهْنِكَ الفارس ونحو ذلك. فإِنْ أجاب بما يتضمّن الإقرار والاستلحاق» كقوله: آمين, 
أو استجاب الله دعاءك, أو نعم ل يكن له نفيه مِنْ بَعْدُ. وإِنْ أجاب بما لا يتضمّن 
الإقرار» كقوله: جزاك الله خيراء أو أُسْمَعَكٌ الله ما يَسْدُكَء أو رزقكَ الله مثله» أو بارك 
اله عليك» 1 يبطل حقّه. وصورة المسألة: أنْ يقول له ذلك في حالةٍ لا يسقط حقّه بأنْ 
يُقال له في توجّهه إلى الحاكم أو تأهّبه للخروج أو في َيل فى الأعدان الى لا 
يسقط فيها الحقٌّ أو يكون المَهَيّئ هو المخبر الأول ونحوه!") 
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)١(‏ ما بين معقوفتيّن فراغ من: (ط) وفي (ز) كلمة غير واضحة؛ والمثبت من الحاوي الكبير: 
55 . 

.١7/1١1١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(9) لم أقف عليه؛ ولعل المراد به الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 417/9» والمطلب العالي» ت. 
عبادة أبو هادي ص: 57 5. 

(4) ما بين معقوفتّن: في (ط): سافرء والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير: 4117/9. 

(5) ينظر: الجواهر البحرية (ل 4/1/5 ) من نسخة مكتبة الأزهرية مصر. 

(7) ينظر: بحر المذهب: 54/١١‏ 25 والوسيط: 2١١7/7‏ والتهذيب: 2575/57 والشرح الكبير: 
3 » وروضة الطالبين: 051/8» والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 5115. 

(0) ينظر: الأم: 78/5 ومختصر المزنىي ص: 275865 والحاوي الكبير: ١١/*5١غ‏ وتهحاية 
المطلب: »1١507-١1/١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2١٠١‏ وبحر المذهب: 
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الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


فروعٌ يُختم بها الكتابُ 
الأول: لو اختلف الزوجان في حال الزوجيّة بعد القذف, فقالت: قَدَفْتَنِي قبل 
النكاح» فعليكَ الحدّ ولا لعانَء وقال: بل بعده. صّدّق بيمينه. وكذا لو اختلفا بعد 
وقوع القُرقة» فقال: قذفتّكِ في النكاح؛ فقالت: بل بعد القُرقة. ولو قال: قذفتكِ وأنتِ 
زوجتي» فقالت: 4 أكن زوجِتَكٌ ع صدّقَتْ بيمينه(". 
الغابي: لو قال لزوجته وأجنبيّته: قذفتك وأنت مُشركة أو مجنونة أو [أَمَةٌ فقالت: 
بل وأنا](') مسلمةٌ خُيّةٌ عاقلةً. مَإِنْ علم لها حالةٌ كفرٍ أو رقّ أو جُنونِء صُدِّقَ بيمينه 
وليس عليه إلا التعزير» وإ 4 يعلم لهاء صدّقَتْ بيمينها في أصح القولين. ولو قال: 
قذفدُكِ وأنتِ صغيرة وأنكرث؛ صُدّقَ بيمينه(". 
الثالث: لو قال القاذف لمن قذفه زوجةٌ كانت أو أجني: قذفتكِ في حال 
جنوني» وقال المقذوف: بل وأنت عاقك» فطريقان: أحدهما: أنه إِنْ عُرف له حالة 
جنون أو قامت به بِيّنةّ ففي المُصَّدَّق منهما قولان مبنيان عند بعضهم على القولين» 
فيما إذا قَدّ ملفومًاء فاختلف القَادَّ والوارث في حياته حيقذِء وإِنْ 1 يثبت له جنوتٌ» 
فَالمُصِدَّق المقذوف. والثاني: إِنْ ثبت له جنونٌ» فالمُصدّق القاذفء وإِنْ ل يثبت 
قولان» ويُخْبّج منهما في المُصِدَّق منهما ثلاثة أقوال. ثالثها أصحُها/): أنه إِنْ عرف 


له جنونٌ صّدِّقَ القاذفء وإِنْ 1 يُعرَف صُدِّقَ المقذوف0". 


0١‏ والوسيط: »١١5/5‏ والتهذيب: 559/5, والشرح الكبير: 2411/5 وروضة 
الطالبين: »57١//8‏ والمطلب العالي» ت. عبادة أبو هادي ص: 4585. 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 4411/5 وروضة الطالبين: 557-151/4. 
)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 
(*) ينظر: التهذيب: ١51/5‏ والشرح الكبير: 5117/9 -/41» وروضة الطالبين: //5517. 
(4) (0/5غب). 
(ه) ينظر: الشرح الكبير: »5١4/5‏ وروضة الطالبين: //5757. 
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ولو قال: قذفتّكِ وأنا صيٌ» فالصييٌ كالجنون المعهود("). ولو أقام القاذف بِيّنةَ على 
أنَّ القذف كان في حال الصغر أو الجنون» وأقام المقذوف بِيّنَةَ بأنّه كان في حال 
ام فإِنْ كانت البيّنتان مُطلَقئَيْن أو مُوَيَكْتَيْنِ بتاريكَيْن مختلقَيْن أو إحداهما 

مطلقة والأخرى مؤرّخة فلا تعارض. وهما قذفان» وعليه القذف؛ لِمَا وقع بينهما في 
حالة الكمالء والتعزير للآخرء وف دخوله في الحدٍّ وجهان. فإِنْ قلنا: لا غرّر ثم خُدَّ 
وإِنْ انّحد تاريخهما أو 4 يتعارضا للتاريخ» واتّفقا على أنه 1 يجز إلا قذفٌ واحدٌ 
تعارضاء وي التعارض الأقوال الأربعة المعروفة(") 

قال الإمام: ولا تحري هنا القسْمة والوقف7"؛ وحكي عن القاضي محيء قول 
القرعة» واستبعده: وقال0): الوجه القطع [بالتهائر(©07]6): فيكون الحكم كما لو 4 تكن 
ِيْند'). وهو ما أورده البغوي7". 

وقال الرُؤْيَادهُ: يجيء ما عدا قول القِسّمة, فإنْ قلنا: بالوقف» فكان لا بِيْنَدَ وإِن 
قلنا: لا قُرعة» كم بالبيّنة من حَرَجَتْ له القُرعةُ وفي حاجته إلى اليمين قولان يبتنيان 
على أنَّ القُرعة تُرجّح الدعوى والبيّنة. وعلى قول: التهاتر» وهو نصه هناء قال20): "لا 
حدّ ولا لعان". واختلفوا في قوله: لا لعانَ, فمنهم من قال: المراد لا لعانَ للحَدّء وله 


)١(‏ ينظر: المصدران السابقان. 

(؟) ينظر: تماية المطلب: 25١/١5‏ والشرح الكبير: ١/8/9‏ 5» وروضة الطالبين: //5757. 

(*) ينظر: تحاية المطلب: .77/١8‏ 

(4) يعني: إمام الحرمين» ينظر: نماية المطلب: .57/١5‏ 

(5) التهاتر: مأخودٌ من الترء وهو السقط من الكلام والخطأ منه» منه قيل تماتر الرجلان إذا 
اذّعى كل واحد على الآخر باطلًا ثم قيل تماترت البيّنات إذا تساقطت وبطلت» واستهتر اتبع 
هواه فلا يبالي بما يفعل» ينظر: المصباح المنير: 5330/7. 

(7) ما بين معقوفتن سقط من (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير: 541//9. 

(0) ينظر: تماية المطلب: 8 ١/؟5.‏ 

(8) ينظر: التهذيب: .١57/5‏ 

(9) يعني: الشافعي» كما قاله الروياي» ينظر: بحر المذهب: ١١//77؟.‏ 
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اللعان لنفي التعزير. ومنهم: من حمله على عمومه؛ لأنَّ الحدّ 1 يجب وهي لا تطالب 
بالتعزير. ومنهم من حمله على الصغيرة التي للا تجامع. قال القفال: ولو قالت إحدى 
البتتين: أنّها حاضت قبل وقت القذفء وقالت الأخرى: 4 تَحِضء فَبَيْنَة البلوغ 
أولى(". 

وحيث صدَّفنا القاذف بيمينه» فنككل؛ حلف المقذوف» ووجب الحدَّء ويجوز 
لعان الزوجة(). ولو قال: جرى القذف على لساني وأنا نائم» 4 يُقبَل قوله. قال 
الوْيَايهُ: وله إقامة البيّنة عليه(. 

الرابع: لو صدّقته المرأة في القذفء واعترفت بالزنا بعد لعانه, تأكّد لعانه» فإن 
كانت لاعنثء فعليها حدٌ الزناء إلا أَنْ ترجع عن الإقرار. وإِنْ صدَّقته قبل لعانه [أو في 
أثنائه](), سقط عنه الحدٌ» ووجب عليها حدٌ الزناء والصحيح: أنه [لا]*) يلاعن بعد 
ذلكء ولا يتدٌ اللعان إلا أن يكون هناك ولدٌ0©. 

الخامس: لو قذف عبدٌ امرأته(" ثم عْتِقَء فطالبته المرأة بالحيّ فَلَهُ اللعان» فإنْ 1 
يلاعن حُدَّ حَدَّ العبيدٍ. وكذا لو زنى ثم عُتق» خُدَّ حَدّ العبيد. ولو قذف الذميُ أو 
زنى» ثم نقض العهد, فشْبيء واسترقٌء د حَدَّ الأحرار. ولو قذف زوجتّه الأمد ول 
يلاعن فعليه التعزير» وإِنْ لاعن حُدَّتْ حَدَّ الإمَاء. وَإِنْ/00 عَتَقَتْ [بعد]) القذف00"). 


.5848/1١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 
.5757/4 وروضة الطالبين:‎ »4١31- 517/9 (؟) ينظر: الشرح الكبير:‎ 
ينظر: حر المذهب: 11 ؟,‎ )©( 
ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز).‎ )5( 
. 415/5 ما بين معقوفتَيْن سقط من: (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )5( 
وروضة الطالبين: 58-9757/7؟.‎ »5١9/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )1( 
في (ز): امرأة.‎ )0( 
(و/ةةأ).‎ )8( 
.4١15/5 ما بين معقوفتَيّن سقط من: (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )9( 
.771// وروضة الطالبين:‎ »4١9/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )٠١( 
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السادس: لو قذف المسلم زوجته الذميّة أو الصغيرة أو المجنونة» ثم طلبت الذميّة 
الحدّ أو طلبته الذميّة والصغيرة بعد الإفاقة والبلوغ, فإِنْ 1 يلاعن» فعليه التعزير. وَإِنْ 
لاعن» فإِنْ 4 تلاعن الذميّة» فعليها حدٌ الزناء وإِنْ 4 تلاعن الأَحْرَيَانِء فلا شيء 
عليهم(©. 

السابع: قال المتولي: لو قتل الملاعن الذي نفاهء» وقلنا: يلزمه القصاص» 
فاستلحقه, حُكِم بثبوت النسب وسقوط القصاص(". قال: ولو نفى الذَّمِيُ ولد ثم 
أسلم» ل يتبعه في الإسلام» ولو مات الولد فاستلحقه الذمئٌ الذي أسلم» ثبت نسبه 
وإسلامه. واستردًٌ المال() » وقد تقدّم. 

الغامن: قال أيضًا: المنفي باللعان» إذا كان قد وُلِدَ على فراش صحيح. لو 
استلحقه غيره 4 يصحّء كما لو استلحقه قبل أن ينفيه؛ لأنّ حق الاستلحاق الت 
وإِنْ كان يلحقه نسبه بالشُّبّْهة فنفاه» ثم استلحقه غيره» لحقه؛ لأنَّه لو نازعه عنه قُبل 
لفيةة مييقت دَعْوَاه/؟). 

التاسع: قال القفال7 وغيره: سقوط حي القذف عن القاذف» وعدم حدّ الزنا 
على المقذوف لا يجتمعان إلا في مسألتين: 

إحداهما: إذا أقام القاذف بِيُنَةَ على زنا المقذوفء وأقامت بِيّنة بأنّها عذراء. 

الثانية: لو أقام شاهدين على إقرار المقذوف بالزناء وقلنا: إقراره بالزنا لا يثبت 
بشاهدين» فإنَّ حدّ القذف يسقط عن القاذف في أظهر الوجهين7". 


قال الرافعي: وكان المراد ما سوى صورة التلاعٌن» فإِنَّ الزوجين إذا تلاعناء اندفع 


.57072/8 وروضة الطالبين:‎ »5١5/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.١7 5 ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص:‎ )؟١(‎ 
.١30-1١7 84 ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص:‎ )9( 
.١7 8 ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص:‎ ):( 
.5514/7 وروضة الطالبين:‎ »5 7٠١/9 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )5( 
.5715/4 ينظر: الشرح الكبير: 70/9 5» وروضة الطالبين:‎ )5( 
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[الحدَّانِ]("» ولو أقام البيّدة على إقرار المقذوف بالزناء سقط الحدّ ولو رجع عن 
الإقرار» سقط حدٌّ الزنا عنه» ولا يُقبَل في وجوب الحَدّ على القاذف7). فهذه صورةٌ 
0 

قال النووي: مراد الققالة أن لذ يفط نك اللدك مع لاله يحكم بوجوب حد 
لزنا إلا في الأولينء فلا ميد عليه الأخريان؛ لأنّه وجب فيهما حدّ الزناء ثم سقط 
بلعانها أو بالرجوع؛ ولحذا قال: وعدم حدّ الزنا على المقذوفء و يقل: وسقوط حدّ 
الرناة كما كال 3 تقرط ب القد لعقاة مبقط عد القلفن عب حدة الزن إلذ ف 
هذه الأربع» والمراد: السقوط بحكم الشرع» لذ يعو ونحجوو0, 

العاشر: لو كان تحعه أربع نسوق فقال: إحداكٌ زانية» أمر بالبيان» فإِنْ قال: ما 


أردث واحدةً لا يُقْبّل منه» ولو قال اللاعن: عن التي قذفتُّها فلا أعيّنهاء 1 يجر). 


.57١/9 ما بين معقوفتين: في (ط) و (ز): الحد, والمثبت من الشرح الكبير:‎ )١( 
.57١/5 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.”5 5/7 (؟) ينظر: روضة الطالبين:‎ 
.550/1١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )5( 
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كتاب العدّد 


وهي في الشرع اسمٌ لمُدّةٍ معدودةٍ تتررّ ص(" بها المرأة بعد القُرقة؛ لِتُعرَف [بها]”) 
براءةٌ رحيها(". ثم هذه العدّة/9) تارةً تتعلّق بالنكاح» ووطء الشبهة» وهي المشتهرة 
باسم: العدّة. وتارة تتعلّق بملك اليمين, إِمّا عند تجدّده أو عند زواله» وهي المشتهرة 
ياأسم: الاستبراء0”. 

والكتاب اشتمل على النوعين: 

النوع الأول: تارةً يتعلّق برقةٍ تمع بين الزوجَيْنء في حياة الزوج كقُرقة الطّلاق» 
واللعان» والفسخ, وتشتهر بعدّة الطلاق؛ لأنّها أعلنتهاء وحُكمُ العدّة عن وطء الشبهة 
حكمٌ هذه الفرقة(). 

وتارةً”" تتعلّق بقُرقةٍ تحصل بموت الزوج» وهي عِدَّة الوفاة0». 

فاتقسمت العِدّة بحسب هذا ثلاثة أقسام: عِدَّة الطّلاق وما في معناهء وعِدَّة 


الوفاة وعِدَّة الاستبراء(ة). 


)١(‏ في (ز): تربص. 
)١(‏ ما بين معقوفتَيّن سقط من: (ط)» والمثبت من (ز). 
(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2١59‏ والتهذيب: 2559/5 والشرح الكبير: 
8,: ولمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 55. 
.))4١/9( ):(‏ 
(5) ينظر: الشرح الكبير: 471/6 . 
(5) ينظر: المضدر السايق. 
(0) هذا النوع الثاني. 
(8) ينظر: الشرح الكبير: 4717/9 . 
(9) ينظر: المصدر السابق. 
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القسم الأول: عِدَّة الطّلاق وما في معناه 

وفيه باباك: 

باب: في حكم العدَّة الواحدة. 

وبابٌ: في حكم اجتماع عِدَّتَيْن. 

الباب الأول: في العدّة الواحدة 

والكلض قيهانق. "لحرتو والانانه. نينانت :لفق احم واتراع لزه نة وف 
ثلاثةٌ أنواع: الاعتداد بالأقراء('» وبالأشهرء وبوضع الحمل("). 

انما تحب العدّة بفرقة الطلاق وما في معناه: إذا حصِلَتُ بعد الدخول» أو بعد 
استدخال مائه» وإلا 4 تجث سواءٌ حصلّث كلوةٌ أم لا على الجديد(". وفي القديم 
قولان: أحدهما: أنَّ الخلوة تُوجب العدّة. والثابي: أنه توجب ترجيحّ قول مُدّعي 
الوطء*). فَعَلَى هذاء لو تقارًا على عدم الوطء ففي وجوب العِدّة وجهان0". 
واستدخالها مَنِيَّ مَنْ تطئه زوجها يقوم مقامّ وطء الشبهة في وجوب العِدّة ولحوق 


)١(‏ الأقراء: مفردها القّرءء وهو اسم للطهر والحيض جميعًاء وقيل: جمع القرء بمعنى الحيض: أقراء» 
وبمعنى الطهر: قروءء والقرء عند الشافعية: الطهرء وهو القول الجديد» ينظر: تماية المطلب: 
,*"٠/1 5‏ والنظم المستعذب: 25١7/7‏ وروضة الطالبين: 2757/5 والبيان: .١5 4/١١‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: »١57/١١‏ والشامل» ت. إكرام المطبقاني ص: 288-10 وتتمة 
الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2.1515 وبحر المذهب: 2551/١١‏ ويحر المذهب: 
0١‏ والبيان: ١١//اء‏ والوسيط: 2.١١/5‏ والتهذيب: 577/5» والشرح الكبير: 
455-9» وروضة الطالبين: 757/7 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: ."١‏ 

(') ينظر: الشامل» ت. إكرام المطبقاتي ص: 88 و 2١8٠١‏ وبحر المذهب: »584/١١‏ والبيان: 
0١‏ والشرح الكبير: 5-579 57» وروضة الطالبين: //570؟. 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: »5117/١١‏ والشامل» ت. إكرام المطبقاتي ص: 2١1٠١‏ ونحاية المطلب: 
7/1 وبحر المذهب: .,584/١١‏ والبيان: 28/١١‏ وروضة الطالبين: ١/17‏ 

(5) الوجه الأول: لا تحب؛ كما لا يحب إلا نصف المهرء والوجه الثاني: يحب؛ لأنَّ العدة تتعلق 
لحق الله» ينظر: بحر المذهب: .589/١١‏ 
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النسبء كما في مَبِيّ زوجها. وفيه وجة: أن استدخال مَنِيّ الزوج وغيره بِشْبْهةٍ لا 
يُوجب العِدّة. وحكى الماوردي عن الأصحاب: إِنَّ شرْط وجوب العِدَّةٍ ولحوق 
النسب باستدخال ماء الزوج أنْ يُوجَدَ الإنزال والاستدخالٌ ماءً في الزوجيّة. فَلَوْ أنزل 
ثم تزوّجها فاستدخلت الماء ل تجب العِدّة و يلحق الولد» ولو أنزل وهي زوجته ثم 
أبانهاء فاستد خلته 4 يجب و4 يلحق(20, انتهى. 

ويُشترَط أن يكون إنزاله الماء بسبب محتره("» فَلَوْ أنزلته بزنا فاستدخلته زوجته 1 
تحب الهدة!. وقال. البغوئ عع عنده: به كمال .وطرد رفحت ظانا أنه يرن 
[بها]20)0. 

ْم هذه العِدَّة مشروعةٌ؛ لمعرفة براءة الرحمء بخلاف عِدَّة الوفاة» ولا تعتبر حقيقة 
الشغل فيهاء ولا |مظنّة]7) لحقا به فأناط الشارع الحكم بالوطء الذي هو سبب 
الشغل أو استدخال الماء» وأناطه من الوطء بتغييب الحشفة أو قدرها على المذهب من 
مقطوعهاء وقيل: لا بد من تغييب جميع الباق 1", 

وأمّا عِدَّة الوفاة» فالمقصود بها مراعاة الزوج وأهله في الفَجَء(" عليه فَلْمْ يبط 
سيب البق 3 


.5١//1١١ نقله عنه المؤلف بلمعنى» ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

)١(‏ في (ز): غير محترم. 

(6) ينظر: التهذيب+ 57/6 والمطلب العالىء نت أحد العمري صن 8 

(5) ينظر: التهذيب: ه/51". 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: 2353/١١‏ وتماية المطلب: ١٠5/١7‏ 4» والوسيط: 5/5 »١١‏ والمطلب 
العالم» ت. أحمد العمري ص: 3177". 

(8) في (ز): التفجع. 

(9) ينظر: الشامل» ت. إكرام المطبقانى ص: 25١5‏ والوسيط: 55/8/5, والمطلب العالي» ت. 
أحمد العمري ص: 55. 
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ولا فرق في/0) إيجاب الدخول العدّة بعد الطللاق ونحوه بين أنْ يكون من بالغ أو 
صود ف سِنّ يحتمل أنْ يُولّد له أو في سِنّ لا يحتمل أنْ يُولّد له فيه بأنْ يُوِخّر(") الطّلاق 
إلى ما بعد البلوغ أو طرأ ما يوجب الفسخ من جهّتها أو انفساخه؛ لأنَ الوطءَ شاغل. 
ولذلك لو علّق طلاقها على براءة رحمها يقيئاء فَوْحِدَتْ الصفة» وقع الطّلاق» ووجبت 
العدةه ]ذا كان مدع ابيا 


يكون الواطئ باقي الخصيئَيْنٍ أو فقيدهما بقطع أو شل وقد تقدّم أنَّ الولد يلحقه في 
أظهر المجييةة. ْ 

وأنَا مجبوب الذكر الباقي الأنَْيْنَ فلا يُنصوّر منه دخولٌ» فلا عِدَّةَ على زوجته, 
إذا طلَّق إِنْ كانت حائلاء فإِنُ ظهر بها حك فقد مَك في اللعان»: أنَّ الولد يلحقه 
فتعتدٌ بالوضع. وأمّا الممسوح الذكر والأنثيين بحيث 3 يِبْقَ من الذكر قدر الحشفة» فلا 
يُنصوّر منه [أيضًا]() دخول. ولو أتت زوجته بوَلدٍ 1 يلحقه على الأظهر, فلا تازمها 
عِدّةّ طلاق0". فإن قلنا: يلحقه» فهو كمجبوب الذّكر خاصّةٌ0. ولو ادٌعث الوطء 
فأنكره فقد تقدّم أنَّ القول قوله» وفي وجوب العِدَّة عليها وجهان0". 


.))45/9( )١( 

(0) في (ز): تأخر. 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 75/9 5» وروضة الطالبين: 575/4. 

(:) ينظر: الشامل» ت. إكرام المطبقاني ص: .١7٠0‏ 

(5) يرجع ص: .51١‏ 

(5) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط). والمثبت من: (ز). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: 2147-١91/1١١‏ والشرح الكبير: 4/4 ؟4» وروضة الطالبين: 
-855, والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: .7٠١‏ 

(8) ينظر: الشامل» ت. إكرام المطبقانىي ص: 60٠١-71١ء‏ ونحاية المطلب: ١17١/١8‏ 
والتهذيب: 50/5 25 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .7١‏ 

(9) يرجع ص: .1١91‏ 
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فصا|"(١)‏ 
عِدَّة الخُرّة ثلاثةٌ أقراي» والأمَة قرءان("» والمكاتبة» وأمٌ الولد» والمبكّضة» كالقِئّة) 
في ذلك. ولو وُطئث الْأَمَةُ بنكاح فاسدٍ أو بشبهة نكاح, اعتدَّت يقرءين كالنكاح 
الصحيح, وإنْ وُطئثْ بشبهة ذلك البفينة امد بت بره عر 
والاعتبار بالرقّ وقت الطلاقء فَلَوْ طُلّقثْ الأمّة ثم غُتقت, اعتدّت بقرءئن» ولو 
عليها. ولو غيقة'نق الناتيماء 


ليه 


فالقديم: أنّها إِنْ كانت بائنًا أَتَمَتْ عِدَّة أَمَة وإ كانت رجعيّةٌ فتعتدٌ عِدَّةَ خُرَة أو أَمَق 


طلّقت» فاعتدّت بقرءين» 0 عقبهما ولا شيء 


فيه قولان. والجديد: أنّها إِنّْ كانت رجعيَّةَ اعتدّثْ عِدَّة حرة» وإِنْ كانت بائنًا فقولان. 
فحصل فيهما ثلاثةُ أقوال: أحدها: أنّها تعتدٌ عِدَّةَ خْرّة مُطَْلَفَاه وصحكّحه جماعةٌ. 
وثانيهما: يكفيها قرءَانٍ0") مطلفًا. وأظهرهما ثالفها: أنّها إِنْ كانت رجعيّةَ كملت ثلاثة 
أقراء» وَإِنّْ كانت بائنًا كفاها قرءَان0). 


)١(‏ يعني: الفصل الأول في الباب الأول: في العدة الواحدة. 

(0) ينظر: بحر المذهب: 2537/١١‏ والوسيط: 21١5/5‏ والشرح الكبير: 247١/9‏ وروضة 
الطالبين: 578/8» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .7/7-1١/١‏ 

(6) القِنّة: مذكرها القِنَ وهو في في اللغة: العبد الذي ملك هو وأبوه» وف اصطلاح الفقهاء: هو 
الرقيق الكامل رقّه ولم بحصل فيه شي من أسباب العتق ومقدماته» ينظر: مقاييس اللغة: 
تحرير ألفاظ التنبيه ص: 25١5‏ وتمذيب الأسماء واللغات: 2٠١7/4‏ والمصباح المنير: 
5 » ولسان العرب: 54//١*‏ 207 ومعجم لغة الفقهاء ص: /57. 

(5) ينظر: والتهذيب: 55/5 5» والشرح الكبير: 4720/9» وروضة الطالبين: 578/7 والمطلب 
العالم» ت. أحمد العمري ص: 814. 

() في (ز): فراق. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »555/١١‏ وتحاية المطلب: »١99/1١٠‏ وبحر المذهب: 5917/١١‏ 
15:؛ والوسيط: 2١١/5‏ والتهذيب: 553/5» والبيان: 2595/١١‏ والشرح الكبير: 
8 وروضة الطالبين: 054/8» والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: 94/. 
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ولو" طلق: الع الأكة حللذقا مدقا اتفظيف بق الع ننه قل 142 نيا فك بين أذ 
تفسخ في الحال أو تؤخّرء وأنّها إذا فسخت في الحال» فهل تبني على تلك العِدَّة أو 
تستأنف عِدَّةّ أخرى؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه على الخلاف المتقدّم فيما إذا طلَّق 
اللححكة طلقة عض والثافي: القطع بأنّها تبي» ويجريان فيما لو أخّرت الفسخ», حتى 
راجعها الزوج ثم فسخت قبل الدخول7". قال المتولي: والمذهب أنّها تستأنف» 
فحيي ا قلنا: تستأنف عدَةٌ خْرّةِ. وحيث قلنا: تبني) فتُكمل عِدَّة حر أو تقتصر على 
عِدَّة أَمَ؟0) فيه الخلاف المذكور» فيما إذا عُتِمّت في عِدَّتها من غير فسخ"). وعن أبي 
إسحاق7): القطع بأنّها تكمل عِدَّةَ خُرّة؛ لأنَّ الفسخ سببٌ للعِدّة بخلاف ما إذا 1 
يفسخ. وقال الماوردي: إذا فسخت بالعتق» هل يكون فسخها قاطعةً لرجعة الزوج؟ 
فيه وجهان: أحدهما: لا. فَعَلَى هذاء إِنْ راجع الزوج وقعت الفرقة بالفسخ دون 
الطلاق» فيكون ابتداءٌ عِدَّتها من وقت الفسخ وتعتدٌ عِدَّةَ خرّة. ون ل يراجع وقعت 
الفرقة بالطلاق دون الفسخ, فيكون ابتداء عِدَّتها من وقت الطلاق» وقد بدأت بها 
وهي أَمَةٌ فصارت حُبَة فهل تعتدٌ عِدَّةَ أَمَةٍ أو حْب؟ فيه قولان. والثاي: أنَّ الفسخ قطع 
رجعة الزوج عنها. فَعَلَى هذاء (هل يغلب على الفرقة حكم الطّلاق أو الفسخ؟ فيه 
وجهان: أحدهما: حكم الطّلاق. فَعَلَى هذا)("» تعتدٌ عِدَّةَ خرّة أو أَمَةِه فيه قولان. 


(1) ينظر: الجواهر البحرية (ل ./4/1/4) من نسخة مكتية الأزهرية مصر. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: »378/١١‏ والشامل» ت. إكرام ص: 2١37‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة 
ص: »١97‏ ونحاية المطلب: .»5٠0٠١/١6‏ وبحر المذهب: ,259414/١١‏ والتهذيب: 2549/5 
والبيان: 07”7-59/١١‏ والشرح الكبير: 471/5» وروضة الطالبين: ///7748. 

(9) (9/؟:ب). 

(:) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: .١937‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: »47١1/9‏ وروضة الطالبين: 5548/8, والمطلب العالي» ت. أحمد آل 
جابر العمري ص: .787١7‏ 

(5) نقله عنه الرافعي» والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 571/9» وروضة الطالبين: //5548؟. 

(0) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 


لخ © 
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والثاي: حكم الفسخ, فتعتدٌ عِدَّةَ خْرّةِ قطعّاء لكنّها تبني على ما مضى من وقت 
الطلاق ولا تبتدئها من وقت الفسخ("). 

قال الرُؤْيَاي: "وهذه طريقةٌ حسنةٌ"7. قال(": ولو طلّقها زوجهاء ثم عُتقت في 
العدّة ثم طلّقها ثانيّاه هل تبني على عِدَّتها أم تستأنف؟ فيه طريقان29). 

فرع 

لو وَطِىَ أَمَةَ غيره ظان أنّها زوجته الحْيّة فيما إذا تعتدٌ فيه ثلاثةٌ أوجه: أصحُها: 
أنّها تعتدٌ بئلاثة أقراءٍ لظيّه. وثانيها: ونسبه الماوردي(" إلى الجمهور: أنّها تعتدٌ بقرءين 
نظرًا إلى ظيّه في الزوجيّة دون الحريّة. وثالفها: أنّها تعتدٌ بر واحدٍ نظرًا إلى حقيقة الأمر 
بقاخف جا نظ 4 اللقه الموطووة أمسة .وضرئ المخياة' الكعران قينا إذا.ظنيها زوك 
المعلركة والأظهر: ألها تسد بقروقن. ولو ظتها أمعه اععدّت بش واحد قطعا(: 

ولو وطيع حُتةٌ ظانا أنّها أَمَنّه فطريقان: أحدهما: القطع بأنّها تعتدٌٌ بثلاثة أقراي 
وادّعى الماوردي!" والغزالي(: أنه لا خلاف فيه. والثاني: فيه وجهان: أحدهما: هذاء 
وثانيهما: تعتدٌ بعُرِ. ولو ظّها زوجته الأمَةه فهل تعتدٌ بثلاثة أقراءِ أو بِقُرءَيْنَ؟ فيه 
وجهان7". قال الرافعي: "والأشبة النظرٌ إلى ظنّ التجل"7). 


.؟5؟07/-5/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.596/١١ بحر المذهب:‎ )١( 
يعني: الرويابي.‎ )7( 
.595/1١١ بحر المذهب:‎ 2 
.5937/1١1١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )5( 
.5748/// والشرح الكبير: 5471/5» وروضة الطالبين:‎ »5317/1١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )5( 
.5917/1١1١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )0( 
.١١5/5 ينظر: الوسيط:‎ )8( 
-7/8/7 وروضة الطالبين:‎ »47١/9 والشرح الكبير:‎ 2584/١5 ينظر: تحاية المطلب:‎ )9( 
.288 والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص:‎ :8 
.551/9 الشرح الكبير:‎ )٠١( 
مام‎ 
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عه 


ولىوطع أعسه ظان نهنا يه للكة؛ كان قلناة قيما إذا كانت أمة غيره تععد برد 
فكذلك هذه. وإِنْ قلنا: تعتدٌ بقرءَيْن أو بثلاثة» فينبغي أنْ تعتدٌ بقُرءٍ واحد(). 

ولو وطيء أمَة غيره بنكاح فاسدٍ أو بشبهة نكاح اعتدّّتْ بقروَيْنَ كما في الطلاق 

في النكاح الصحيح.ء والاعتبار بحالها إلا باعتقاده. وكذلك 1 تزوّج امرأةً على ظِ 


2 
3 عر 


أنّها امَة مَةٌ ووطئها ظان ذلك» نات ا د خْرِيّتها تعتةٌ بئلاثة أقرا قراء( 
فصا"7؟) 


0 


النسوة المعتدّات أصنافٌ» فإنَّ المعتدّة: إِمَّا أنْ تكون ترى الدم أم لا؛ فإِنْ كانت 
تراه» فإمًا أَنْ يكون لما 9 وحيضٌ معلومان أُمْ لاء فإِنْ كان لها ذلك» فهي 
المعتادة. وإِنْ 4 يكن لما ذلك» فهي المستحاضة("). فإِنْ كانت لا تراه» فإِنْ كان وجد 
وانقطع» وهي ترجوهء فهي التي تباعد حيضها. وإِنّْ كانت لا ترى غيره» فهي 
الآيسّة". وإِن ع يكن وجد وانقطع؛ فهي الصغيرة/". 


5١ ينظر: المطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص:‎ )١( 

(؟) (3/5ةأ). 

(*) ينظر: الشرح الكبير: »471١-8470/9‏ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 9١‏ 

(:) يعني: الفصل الثاني في الباب الأول في العدة الواحدة. 

(5) الطهر: هو المدة التي تكون المرأة فيها خالية من الحيض والاستحاضة والنفاس» والطهر 
خلاف الحيضء والجمع: أطهار» ينظر: المصباح المنير: 7019/7. 

)١(‏ المستحاضة في اللغة: يقال: استحيضت المرأة» أي: استمر بما الدم؛ وفي الاصطلاح: دم علَّة 
ومرض يخرج من عرق من أدن الرحمء يقال له: العاذل» وقيل: دم نقص عن يوم أو زاد 
على خمسة عشرٌ يومًا في الحيضء أو زاد على ستين يومًا في النفاس» ينظر: تحرير ألفاظ 
التنبيه ص: ؛ 5» ولسان العرب: 57/17 2١‏ والمصباح المنير: 85/١‏ » ونحاية المحتاج: .877/١‏ 

(0) الآيسة في اللغة: مأخودٌ من اليأس» وهو انقطاع الرجاء» وهي في الاصطلاح: المرأة التي انقطع 
رجاء حيضهاء وهي سن الخمسين تزيد قليلًا أو تنقص قليلًاء ينظر: لسان العرب: 2569/5 
والمصباح المنير: 5/7/7 ومعجم لغة الفقهاء ص: /. 

(8) ينظر: الوسيط: »١١7/7‏ والشرح الكبير: 477/9» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 
0 


:امد 
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الصنف الأول: المعتادة وعِدَّتهاء إذا كانت حبق ثلاثة أقراعٍ على عادتها(", وهل 
القرء في اللّغة سليكة ف الطير حماة ف اليض» أو مشهك بينهماء أو هو حقيقةٌ فق 
الانتقال» من معتادٍ إلى معتادٍ» فيدخل فيه الانتقال من كلّ منهما إلى الآخر؟ فيه 
خلافٌ الأصجاننا وغيرهيه. والأكعرون على الاشتراكه وسيواة اقلقاد بهو _مطقيقة اق الطهر 
أو مشترك فالمراد به في الآية() م الطّهر المُخكوش27 بِدَمَيْنِ؛ 5 العذّمر 
#الطوي فقا طلأنيا وقه يقوقا من لطي وققله ولو قار قافة سي ميف نلك 
البقيّة قُرءًا. وكذا لو قال لما: أنتِ طالقٌ قبيل آخر جزءٍ من الطهرء حُسب الجزء الأخير 
قرءًا(). لكن الشيخ أبو حامدل*! ضبط ذلك بما إذا بقي بعد لفظ الطلاق زمان 
أحدهما؛ لوقوع الطلاق, والآخر؛ للاعتداد به. قال الرُؤْيَا: وما قاله من اعتبار زمنٍ 
لوقوع الطلاق بعد التلقّظ به لا ينَهُ؛ لأنَّه واقع باستيفاء لفظه وف هذا خلافٌ تقدّم(©. 
ولا فرق في الاعتداد ببقيّة ينك الطهر بين أَنْ يكون جامعها فيه أم لاء وإِنْ كان الطلاق 
ِدْعِيًا(") إذا جامعها فيه. 


)١(‏ ينظر: تمحاية المطلب: »١55/١٠‏ والبيان: 24١5/١١‏ والوسيط: 2١١7/5‏ والتهذيب: 
5 ولمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 57. 

)١(‏ يعني: قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"» سورة البقرة» الآية: /؟5. 

(©) المحتوش: من المُؤش» يقال: احتوش القوم بالصعيدء أي: أحاطوا به» وقد يتعدى بنفسه 
فيقال: احْتَوَشُؤْه واسم المفعول مُحْتَوَشُء ومنه: احتوش الدم الطهر, كأن الدماء أحاطت 
بالطهر واكتنفته من طرفيه» فالطهر محتوش بدمين» ينظر: الصحاح: .٠٠١7/7‏ والمصباح 
المنير: ١57/١‏ والقاموس المحيط ص: ١7ه.‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »١55-١515/1١١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2١7‏ وبحر 
المذهب: 2557/١١‏ والبيان: ١١/215ء‏ والتهذيب: 5/5 57. والشرح الكبير: 8476/9- 
, وروضة الطالبين: 7177/8 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 55. 

(5) نقله عنه الماوردي» الروياق» ينظر: الحاوي الكبير: 2175/1١1١‏ وبحر المذهب: .555/١١‏ 

.561//١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(0) الطلاق البدعي: هو طلاق مدخول بما في حيض أو نفاسء أو طهر جامعها فيه ولم يبن 

- هام - 
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وللشافعيّ قولٌ00): أنَّ القرء الانتقال من الطيين. إلى الحيض. ونسبه بعضهم إلى 
الجديد, 9 إلى القديم. وتظهر فائدة هذا والقول المتقدّم: أنَّ القرء والطين. 
المُحْتَوَشُ بِدَمَيْنِ فيما إذا انّصل القول بفراغه من لفظ الطلاق27. أو قال لها: أنتِ 
طالقٌ في آخِرٍ طهرك أو في آخرٍ جزءٍ الطهرء أو في آخر جزءٍ من آخرٍ طهرك. فإِنَ قلنا: 
الأقراء الانتقال» فَمَنْ حصل لها قركًا(": وكان الطلاق سييًا. وإِنْ قلنا: أنه الطهر 
المُحْتَوَشْء 1 يحصل» فلا تنقضي عِدَّثها إلا بعد مضي ثلاثة أطهارٍ بعد هذه يفيه 
ويكون الطلاق بِدْعِيا(). وعن ابْن سُرَيْج0*) تخريجٌ وجه: أنه يحصل لها قر ويكون 
الطلاق سيّك وهو بعيلٌ. وروي عنه: أنه لو وقع قوله: أنت في زمن الطّهرء وطالقٌ في 
زمن الحيضء يُحسب قرءًاء ويكون الطلاق سيك وهو بعيدٌ0". ولو اختلف الزوجان 
في آخر جزءٍ من الطلاق» فقال الزوج: صادف حالة الحيضء وقال7): بل [وجدت]7") 
وقد بقيت من/7) الطهر بقيّةٌ فالقول قولها('"). 


حملهاء ينظر: روضة الطالبين: //”. 

)١(‏ لم أقف عليه وقد نقله عنه الإمام؛ والروياي» والعمراني» والغزالي» ينظر: تماية المطلب: 
6 وبحر المذهب: ١١//اه‏ 5, والبيان: 2١5/١1١‏ والوسيط: .١١/8/5‏ 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 475/9.» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .١١5‏ 

(0) ف (ز): جزوًا. 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: »174/١١‏ والشامل» ت. إكرام المطبقاتي ص: 2٠١١‏ ونحاية المطلب: 
١ح‏ وبحر المذهب: 51/١١‏ 5» والبيان: 2١7/١١‏ والوسيط: 4١١9/5‏ والتهذيب: 
5ه والشرح الكبير: 478/9 . 

(5) نقله عنه الماوردي» والروياني» ينظر: الحاوي الكبير: 2175/1١1١‏ وبحر المذهب: .7551/١١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »175/١1١‏ وبحر المذهب: 51/١١‏ 5,» والبيان: .١7/1١١‏ 

(0) في (ز): قالت. 

(8) ما بين معقوفتيّن: في (ط): وجدوه. والمثبت من: (ز). 

(9) (9/؟:ب). 

.55/8/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )٠١( 

5م 
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وطهر التي ل تحضء هل هو قرء؟ فيه خلافٌ بناه الأصحاب على القولين. فإِنْ 
قلنا: القرع الطّهدُ المحتوش بِدَمَيْنِ فليس بعرو وإِنْ قلنا: الأظهرٌ الانتقال فهو قرء. و1 
يرتض الإمام' البناء» واعترض عليه» ووجّه القولين بتوجيهٍ مستقلّ. فإِنْ قلنا: طهرها 
ليس بقرع» فاعتدّت بالأشهر وحاضت ف أثنائها انتقلت إلى الأقراء» فتعتدٌ بثلاثة أقراءٍ 
بعد الحيض("). ويظهر أثر القولين أيضًا في المُدَّة التي يمكن فيها انقضاء العِدَّة ويُقْبَل 
فيه قولها على ما تقدّم في كتاب الرجعة("2, والطّهر الأخير: إنّما يتين تمامه بالشروع 
في الحيضة الثالثة أو الرابعة التي بعده؟). 

وهل تكفي في ذلك رؤيةٌ الدّم أمْ لا بدّ من مضي أقِلَ مِدَّةٍ الحيض يوم وليلةٍ أو 
يوم في قول؟ فيه معانٍ واختلفوا فيها على طرق: أشهرها أنَّ فيه قولين: أصحّهما: أنه 
يكفي رؤية الدم؛ وهما كالقولين فيما إذا عَلَّق الطلاق بالحيض» هل يقع برؤية الدم 
(محمولٌ أم يُتوقّف على أل مدّة الحيض؟ والثاي: القطع بمذا. والغالث: حمل النّصّين 
على حالين والاكتفاء برؤية الدم)0"» محمولٌ على ما إذا رأته على عادتهاء ومقابله 
محمول على ما إذا رأته على خلاف عادتهال). 

وعلى الصحيح لو انقطع الدم دون أل الحيضء ول يَعْدُ حتى مضى أقكٌ الطّهر 
فقد بَانَ خلاف ما ظََنَّا فالعِدَّة باقيةٌ» [وَلَوْ](") تغير لونه فقط في المُدَّة بأنْ صار 
أصفرٌ أو كَدَرَا استمرٌ الحكمء ثم اللحظة التي ترى فيها الدمَ أو مُدَّةَ أل الحملء إن 
اعتبرناهاء هل هما من العِدَّة؟ فيه وجهان: أصحُهما: لا. وهما كالوجهين في أنَّ الزيادة 


.١ 59/١8 ينظر: تحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق. 

(") ينظر: الجواهر البحرية» ت. محمد عرفان صفدر ص: .١91١‏ 

(5) ينظر: الوسيط: »١١3/5‏ والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: .١١7‏ 

(5) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(5) ينظر: البيان: 21١8/١١‏ والوسيط: »١١59/5‏ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 
:لم8 .١‏ 

(1) ما بين معقُوقتَين: في (ط): و والمثبت من: (ز). 


لالس 
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على ضِِ المغل 10 هل هو من وقفت الظهر أو العصر؟ وتظهر فائدته في ثبوت الرجعيّة 
والتوارث في ذلك الوقت وصحة تزوجها فيها". 
الصنف الثاني: المستحاضة(", وما ثلاثةٌ أحوال؛ لأنّها [إما أنْ تكون]0) مردودةً 


إلى تَمْيث 220 أو عَادَق أو مُبِتَدأَق أو مُتكير0: 

الأولى: أنْ تكون مردودةً إلى التمييز أو العادة» وقد تقدّم في الحيض(" أنَّ المميّرة 
مردودةٌ إلى التمييز» والمعتادة مردودةٌ إلى عادتهاء فيعتدٌ هذانٍ الصِنْقَانٍ بالأقراء 
المردودة إليهال)» وهي7"! في حَقّ المبتدَأة تقبل الطول والقصرء فيقبل قولها في 
انقضائها في البّمَن الذي يُقْبّل فيه قول غير المستحاضة: ويُقْمَل قول المعتادة في ذلك 


إذا اذَّعتُ أنه عادتها("). 


لام ين 

.١ 50-1١8 ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد آل جابر العمري ص:‎ )١( 

(*) ينظر: الوسيط: »١١9/7‏ والشرح الكبير: 2877/9 وروضة الطالبين: 754/8, والمطلب 
العالي» ت. أحمد العمري ص: .١ 5١‏ 

(4) ما بين معقوفتئن: في (ط): إن لم تكن والمثبت من: (ز). 

(5) التميبز في باب الحيض: هو التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة, والمرأة المميزة: هي التي 
تستطيع أن تفرق بينهماء فلكلٌ علاماته؛ فدم الحيض أسود محتدم وذو رائحة كريهة» ودم 
الاستحاضة أحمر مشرق ليس له رائحة كريهة» ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: 
5 والمجموع: ١٠ 4/١‏ 5.» والإقناع: .57/١‏ 

(5) المتحيرة في باب الحيض: هي المرأة التي لا عادة لها لأيام حيضهاء ولا تمييز للها لدم الحيض عن 
غيره» أو التي نسيت أيام حيضهاء أو وقته» ينظر: الوسيط: 50/١‏ 4» والمجموع: ؟/177» 
ومعجم لغة الفقهاء ص: ١”‏ 5» ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: .7١1/+‏ 

(0) ينظر: الجواهر البحرية» ت. زبير سلطان ص: 70/. 

() ينظر: بحر المذهب: 2577/١١‏ والوسيط: 215١/5‏ والشرح الكبير: 247١/9‏ وروضة 
الطالبين: 55/4" والمطلب العالي» ت. أحمد آل جابر العمري ص: .١ 48-١547‏ 

(9) في (ز): هو. 

.١ 57 ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد آل جابر العمري ص:‎ )٠١( 
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الثانية: أَنْ تكون مبتَدَأَت وقد تقدّم7" أنَّ في مرَدّها إلى الأقلنّ أو الغالب قولين: 
أصحُهما: أوؤلهماء وتنقضي( عِدَّنُها بمضي ثلاثة أشهر على كلا القولين» وشهرها 
ثلاثون يومّاء ابتداؤهال من أوّل رؤية الدّم» وف كلام بعضهم إشارةٌ إلى اعتباره 
بالأهلّد), 

الغالغة: أنْ تكون ناسيةً لعادتها ووقتهاء وهي المتحيّرة//*'» وقد تقدّم في الحيض0") 
أنَّ فيها قولين: أحدهما: أنّها كالمبتدأة» فالحكم فيهاء كما في المبتدأة» فتنقضي 


عِدّتها بمضي ثلاثة أشهر عدديّة من رؤية الدم. وأصحُهما: أنّها تُوْمَرُ بالاحتياط7". 


أصحّها: أنّها تعتدٌ بثلائة أشهُرٍ أيضّاء ولا نأمرها بالاحتياط في ذلك لعَلّا تبقى 
مُعطّلة عمرهال”. وعلى هذاء فالاعتبار بالأشهر الحلاليّة» فإِنْ انطبق الطلاق على أوّل 
الشهر بمصادفةٍ أو تعليق بآخرٍ جزءٍ من الشهر الماضيء فظاهرٌء وإِنْ وقع في أثنائه 
فالصحيح: أنه إِنْ كان الباقي منه أكثرٌ من خمسة عشرٌ يوماء لحيب ذلك قرءًا 
وكملت بعده شهرين هلالين. وإِنَ كان الباقي خمسة عشرٌ يومًا قَمَا دونهاء ولو يومًا 


واحداء فَإنَ0") الباقى لا يُحسَب قرءًاء وحيث قلنا: لا يُحسّب الباقى قرءًا» فتدخل في 


.١؟5 ينظر: الجواهر البحرية» ت. زبير سلطان ص:‎ )١( 

)١(‏ في (ز): فتنقضي. 

(9) في (ز): ابتدأها. 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: 2١87/١١‏ والوسيط: 2٠5١/5‏ والتهذيب: 3575/5 والشرح الكبير: 
8 , وروضة الطالبين: 753/8, والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 57 .١‏ 

(ه) (5/؟؛أ). 

(5) ينظر: الجواهر البحرية» ت. زبير سلطان ص: 5 .١7‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: ١١/865١-85١ء‏ وتحاية المطلب: .١554/١5‏ وبحر المذهب: 
0 :, والوسيط: 217١/7‏ والشرح الكبير: 7 5471-4» وروضة الطالبين: 559/7. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 377/9 . 

(5) في (ز): إن. 
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العدّة من أوّل الشّهر المُستَقْبَل('). قال الرافعي: وأشار بعضهم أنَّ الأشهرَ أصلٌ في 
حرها #الضفرة» وقضكه هذا آذ جنك ف العذه من يوقت الطاكق» ويكوة كما لو طلق 
ذات الأشهر في أثناء الشهر الحلالبي» ف كذ المتكيره وتمكة شيرنق بالأعلت بوتكم 
المنكسر ثلاثين أو تعدّه تسعين يومًا من وقت الطلاق على رأي» وعليه ينطبق كلام 
الوجيز» و أره إلا فيه(). قلتُ: وقد حكاه الماوردي فقال: وعِدَّتها من وقت طلاقها 
سواة كان فى أكل الشهر 0 تضاعِيفه(). وهو قضيّة كلام الإمام(؟). 

والوجه الثاني: أنّها تُؤْمَر بالاحتياط في العِدَّة كالعبادات والوطءء فتكون كالتي 
تباعد حيضهاء وعدَّتها ثلاثةٌ أشهر» لكن بعد أن تترئص إلى سنّ اليأس» أو إلى ك3 
سنن أو إلى تسعة أشهرء فيه أقوال وضعّفوه. فإِنْ قلنا (به)*2: لا تغبت الرجعة وحقٌ 
السكنى في جميع مُّدَّة التريُص على اختلاف الأقوال فيهاء ولا يثبتان إلا في ثلاثة أشهر 
وبحي الاسياط يما تمان بهاء وهو تحريم النكاح» وقد لا تثبت الرجعة مع بقاء 
العِذة كمااسياق.فيما إذا غاشيها نبينا"", 

والثالث للقفال7": أنّها إِنْ كانت جُنَّتْ في صِعّرهاء ثم أفاقت بعد البلوغ» واستمرٌ 
بها الدم و4 تعرف كيف كان حيضها وطهئهاء كان ابتداء شهرها يوم إفاقتهاء وتعتدٌ 


من يومئدٍ تسعين يومّاء وقد مَرّ في الحيض7". قال الرُوْيَاهُ: "وهذا غريبٌ بعيدٌ"7. 


.579/7 والشرح الكبير: 577/9» وروضة الطالبين:‎ 2١55/١5 ينظر: تحاية المطلب:‎ )١( 
.5175- 417/9 (؟) ينظر: الشرح الكبير:‎ 
.١185/1١1١ (؟) ينظر: الحاوي الكبير:‎ 
.١5 5/١8 ينظر: نحاية المطلب:‎ )5( 
ما بين قوسَيّن سقط من: (ز).‎ )5( 
.879/4 والشرح الكبير: 5717/9» وروضة الطالبين:‎ 2١57/١0 ينظر: تحاية المطلب:‎ )5( 
.5515/١١ نقله عنه الروياني» ينظر: بحر المذهب:‎ )0( 
ء١55-١884 ينظر: الشرح الكبير: 5 *#55-54, والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )8( 
.5 والجواهر البحرية» ت. زبير سلطان ص: ؛‎ 
.555/١١ بحر المذهب:‎ )9( 
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فرعٌ: لو كانت ذاكرةً للعَدّد ناسيةً للوقت» أو بالعكسء, فحكمها في البّمَن الذي 
نجعلها فيه ظاهرًا حكم المميّرة» وفي اليّمَن الذي نَشْلكٌُ فيه حكمٌ المتحيّرةء كما 
م". آخر: لو كانت المعتدَّةٌ ذات/() تمييز وعادةء لكن تعارضاء فقد تقدّم في 
كتاب [الحيض]7(07؟) وجهان ف أن نعمل بالتمييز؛ لأنّها الحالة الحاضرة» أو بالعادة؛ 
للخبر وحكم عِدّتها يُخرّج على الوجهين/"". 

الصدف الثالث: اللا لا يَرَيْنَ الدم؛ لصغر أو إياسء فعِدَّتّهِن عن الطّلاق وما 
ألحق به لثلاثة أشهر» والمراد بالصغيرة هنا: من لم تحضْ سواءٌ بلغت أم لا00). وقد 
تقدّم في كتاب الحيض”": أنَّ في زمن إمكان الحيض في الصغيرة أوجه: أحدها: أنه 
نِصْفُ السنة التاسعة. والثاني: أولهما. والثالث الصحيح: تمامها. فَلَّوْ رأت الصغيرة 
دمًا قبل ذلك فهو دم فسادٌ» والكلام في سي اليأس سيأق00. 

ولو طُلّقت الصغيرة واعتدّت بثلاثة أشهر» ثم حاضتء فلا شيء عليها. وإِنْ 
حاضت في أثنائهاء استأنفت العدَّة بالأقراء. وفي الاعتداد") بما مضى قُرءًا وجهان: 


أحدهما: وهو ظاهر النصه(30/, وصحّحه بعضهم: لا. [وثانيهما](') وصحّحه جماعة: 


.١57 ينظر: الجواهر البحرية» ت. زبير سلطان ص:‎ )١( 

(؟) (4::/9ب). 

() ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)ء والمثبت من: (ز). 

(4) ينظر: الجواهر البحرية» ت. زبير سلطان ص: .١١5‏ 

(5) ينظر: الجواهر البحرية» ت. زبير سلطان ص: .١57‏ 

(1) ينظر: الحاوي الكبير: ١١/*19١ء‏ وتحاية المطلب: 2١58/١‏ وبحر المذهب: 91/1١/١١‏ 
والوسيط: 2١١١/5‏ والشرح الكبير: 476/9. 

(1) ينظر: الجواهر البحريةء ت. زبير سلطان ص: هه. 

(8) سيأق ص: 1 , 

(9) في (ز): اعتدادها. 

.7/5 ينظر: الأم: 5/5 4 ه» ومختصر المزني ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)ء والمثبت من: (ز). 
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نعو(1). وهما مبنيان عند الأأكثريْنَ على الخلاف في أنَّ القُرهِ طهرٌ محتَّوَشٌ بِدَمَيْنَ!" أو 
الاتتقال من الطّهرء وقد تقدَّم عن الإمام(" أنّهِ ل يرتض البناء. وأمّا الآيسة إذا حاضت 
في أثناء الأشهر, فَيُحسب لها ما قبل الحيض قُرْءًَا قطعًا؛ لاحتواشه بِدَمَين). ولو 
حملت من 4 تحض وولدت وك ثَرَ حيضًا قبل الولادة ولا نفاسّاء فهل تعتدٌ بالأشهر 
لظاهر الآية0*) أم هي كمن انقطع حيضها بلا سبب؟ فيه وجهان. والأوّل جواب 
الشيخ أبي حامدا")» وصححه النووي7"» ويوافقه ما في فتاوى البغوي(: أن التي 1 
تحض إذا ولدث ونفسَث تعتدٌّ بالأشهر, ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء. وحيث 
تكون العِدّة بالأشهر تعتبر بالأهلّة» فإِنْ انطبق وقوع الطلاق على أوّل الشهر 
ال هلال ()) بتعليقه بآخر جزو .من الماضي أو بأول هذا أو بانطباق آخر جز من لفظ 
الطّلاق على أوّله فواضتٌ. وإِنْ وقع في أثناء الشهر» فقد انكسر ذلك الشهر, مَيُحسب 
بقيّته ويكمله ثلاثين يومًا من الشهر الرابع» ويعتيز الشهران اللذان بعده بالأهلّة سواعءً 
كانا كاملين أو ناقصين؛ أو أحدهما كاملا والآخر ناقصاء هذا الصحيح اللطيوض ار 


)١(‏ ينظر: تماية المطلب: 2١75/١5‏ والوسيط: 2١١١/5‏ والشرح الكبير: 477/9» والمطلب 
العاليم» ت. أحمد العمري ص: .١50-١69‏ 

(0) في (ز): بدم. 

(0) ينظر ص: 7717. 

(:) ينظر: نحاية المطلب: 175/١6‏ والوسيط: 2171/5 والشرح الكبير: 485/9-/431: 
وروضة الطالبين: 1/1/7". 

(5) يعني: قوله تعالى: "والئي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتمن ثلاثة أشهر والئي لم 
يحضن" سورة الطلاق» الآية: 4 . 

(5) نقله عنه الرافعي» والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 5/9 57» وروضة الطالبين: 7070/7. 

(0) ينظر: روضة الطالبين: //.1”. 

(8) ينظر: فتاوى البغوي ت. يوسف بن سليمان القرزعي ص: .75١59‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: »١37/١١‏ والشرح الكبير: 2477/9 وروضة الطالبين: .5370/7. 

)٠١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 2١97/١١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة ص: 2175 ونحاية المطلب: 

سس - 
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وعن عبد الرحمن ابن بنت الشافعي7": أنه إذا انكسر الأول» انكسر الجميع 
فيب كل شهر ثلائِيّن يومًا0). فتكون عِدَّنُها تسعين يومّاء وإِنْ كان الشهران 
ناقصّيْن أو أحدهماء وهو مُطَردٌ في مُدَّة الإيلاء والعْنّة وصوم الشهرين في الكمّارة كما 
موا" وإذا وقع الطلاق ف أثناء النهار أو الليل» دخلت ف العدّة من حيشئذٍ» وحُسِب 
00 إذا كانت الضغيرة والآيسة كتين 9). فإنْ كانعا أمكين ففي عِدَّتهما ثلاثةٌ 
أقوالٍ: أحدها: تعتدّان بشهر ونصي. والثافي:/7 تعتدّان بشهرين. والغالث: تعتدّان 
بثلاثة أشهر”"2, وهذا أصخٌ عند المَحَامِلِيَء وَسُلَيْم'", واختاره الرُوَْاِه/) وقال: ظاهر 
النذعب والئ عليه بجوو الرامانييق الأول -وإذ! نخاضت: الأمة الضغيرة أو الآسة 
بعد انقضاء عِدَّتها تجلس الشهور في أثنائهاء فالحكم كما تقدّم في حقّ الخْرّة» ويجيء 
في الآيسة الخلاف المتقدّه2"7: ولو عْبَقَتْ في أثناء العدّة فقد مَرّ الكلام فيه" ©. 


6 , والوسيط: 215١/5‏ والشرح الكبير: 477/9» وروضة الطالبين: .717٠١/7‏ 

)١(‏ عبد الرحمن ابن بنت الشافعي: هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان 
بن شافع أبو عبد الرحمن» هناك خلافٌ شديدٌ في اسمه. ويترجح منها ما ذكر في هذه 
الترجمة» تفقه بأبيه» مات سنة خمسٍ وتسعين ومائتين» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي: 2١87/7‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .77-1١/6/١‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: 2134154/١١‏ ونحاية المطلب: »١1074-١07+/١©‏ والشرح الكبير: 
09 .؛ وروضة الطالبين: /80770» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .١507‏ 

(؟) يرجع ص: .١515‏ 

(:) ينظر: الشرح الكبير: 57/9» وروضة الطالبين: 370/4؟. 

(5) (5/ه4أ). 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 47077/9» وروضة الطالبين: 517/1/4. 

(0) نقله عنهما ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .١57‏ 

(8) لم أقف عليه في البحرء وقد نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 5531/9 . 

(9) يرجع ص: .77١‏ 

.71١١ ويرجع أيضا ص:‎ »17١ ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )٠١( 
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الصنف الرابع: من المعتدّاتٍ اللات تأخَّر حِيضِهُنَ» وهن ثلاثةٌ أصنافي(): 

الأول: اللات 4 حزة قل افرانون فلخظة اشتهر 

الثابي: اللات تأخّر حيضّهُنَ بعد أنْ رأينه"؛ 75 كمرض» ورضاع» ونفاسٍ» 
فتترئتص إلى 3 اليأس» فإذا بلغته اعتدّت بثلاثة 


سهر 


عهو 


الثالث: الاي رك لدم ورا حضون /ا اندر وفيهن ثلاثةٌ أقوا ال: أصحها 
وهو الجديد: أنّها تترتص إلى سن م اليأس» ثم تعتدٌ بالأشهرء وعن ابْنِ سَلَمَة0: أنّها 
بعد بلوغ سن اليأس» تترئّص تسعة أشهرء ثم تعتدٌ بثلاثة. الثابي: أنها راض تبعة 
أشهر» ثم تعتدٌّ بثلاثة أشهر . الغالث: أنّها تترئص أكثر مدّة الحمل» أربع سين ثم تعتدٌ 
بالأشهر. وعن بعضهم: أنه [خرّع]) على القديم قولا: أنها تترقص أف|كء مُدَّة الحمل 
ستة أشهر ثم تعتدّ بالأشهر (* ). وقيل: أنّ الشا فعه(0) صرّح هنا في الجديد برجوعه عمًا 
قاله في القديم. 

التفريع 

إن قلنا بالأقوال القديمة: إنَّها ترص أربعَ سنينَ» أو تسعة 

فشَرّعث في ذلكء» ثم حاضت» فلحيضها أربعةٌ أحوالٍ: 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 2١88-1١/07/١١‏ وتماية المطلب: 6١//5١150-1١غ‏ وبحر المذهب: 
0١‏ والوسيط: 5/؟55١-5١»‏ والتهذيب: 5859/5, والشرح الكبير: 4501//9- 
48 » وروضة الطالبين: 72071/8. والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .1/87-1١17‏ 

)١(‏ في (ز): رأته. 

(9) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .١٠١‏ 

(؛) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: الشامل» ت. إكرام المطبقاني ص: »١55-١17١‏ والشرح الكبير: 579/9» وروضة 
الطالبين: ,77١/7‏ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 1179. 

(5) نقله عنه الروياي» والرافعي» وابن الرفعة» ينظر: بحر المذهب: 25517/1١١‏ والشرح الكبير: 
8 ولمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 1179. 
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[إحداها]7'': أنْ يكون بعد التريُص» والاعتداد بالأشهر» ونكحت زوجًا آخرٌ 
فيستمرٌ النكاح, كما لو رأى المتيمّمُ الماءَ بعد أنْ صلَّىء وفيه وجة: أنه يتبيّن بطلان 
006 
النكاح . 

الغانية: أنْ يطرأ في أثناء مُدَّة التريُص» قبل الشروع في العِدّة» فيبطل التريّص» 
وتنتقل إلى الأقراء» أو يُحسَّب ما مضى قرًاء فتضم إليه قرءين آخرين, ثم إن لم يعاوذها 
الدم, بحيث ان تم الأقراء» استأنفث هُدَة الترئئص على الصحيح”"). وقال 
المتولي(”2: لا نأمرها باستعنافها. 

الثالثة: أنْ يطرأ بعد التريّص (في أشهر العدَّة فتتنقل إلى الأقراء كما في الحالة 
الثانية» فإِنْ قام فذاك وإِنْ 1 يعاودها استأنفت مُدَّة الترص)() على الصحيح”". ثم 
إذا اسعانشة» فهل تق على مسق من الأشهر [الدلاتة] 1 أغ سعائق الأشهر؟ فيه 
وجهان: أحدهما: نعم) ا الترئئص. وأظهرهما: أنّها تببى عليه. وفي كيفيّته وجهان: 
أصحُهما: أنّها تنظر فيما مضىء ونْضعٌ إليه ما يكمل ثلاثة أشهرء ولا تضم بعض 
الشهر إلى بعض الأقراء. وثائيهما: أنَّ الماضى يُحسّب قرا فَقَطّْء قَلَوْ حاضت منّين) 


)١(‏ ما بين معقوفتين: في (ط): أحدهاء والمثبت من: (ز). 

(؟) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 2١75‏ ونحاية المطلب: 8١/51١2غ‏ والوسيط: 
5؛, والشرح الكبير: 475/9» وروضة الطالبين: 571/8 والمطلب العالي» ت. أحمد 
العمري ص: .١/7‏ 

(") ما بين معقوفتَيْن سقط من: (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير: 479/5 . 

(4) ينظر: ثنمة الإبانة تث. عزيزة ص: ١179‏ وتماية المطلب: 8 ١51/1١غ‏ والوسيط: +/؟1اء 
والشرح الكبير: 479/9» وروضة الطالبين: 27071/8 والمطلب العالي ت أحمد ص: .١87‏ 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: .1١1/5‏ 

(3) سايق قرسا مسلط من : 

(0) ينظر: تماية المطلب: 2157/١‏ والوسيط: »١57/5‏ والشرح الكبير: 2579/9 وروضة 
الطالبين: 77١/7‏ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .١/5‏ 

(8) ما بين معقوفتَيْن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير: 50/5 5. 
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ضمت إليهما شهرًا بدلا من القرء الغالث(2. 

ولو/(' كان مضى له قرءٌ» وقبل تباعٌْدِ حيضهاء وانقضت مُدَّةٌ التريّص» وله ثَرَ 
دَمّا. قال الإمام: تبني عليه» وتكمل العدّة(". وقال غيره: تستأنفها بالأشهر» فقد 
يكون ذلك على قول الاستئناف, وقد يكون مُطَلَقال). قال الرافعي: هذا ما ذكروه 
فيما إذا ل يعاودها(") الدم في الحالة الثانية والثالثة» ول يقولوا: إذا 4 يعد إلى مُّدَّة 
كذا(). قال النووي: ويُشبه أَنْ يضبط بعادتها القديمة» أو بغالب عادات النساء7". 
قال غيريلةا: أو بمضي شهر !"ا من وقت طرده؛ لأنَّ الغالب أن الشهر لا يخلو عن 
5 

الرابعة: أنْ يطرأ بعد مُدَّة التريّص وأشهر العِدَّة وقبل أنْ تكح فوجهان, وقيل: 
قولان: أحدهما: وينسب إلى النصّ: أنّها تستأنف العِدَّة بالأقراء» وبه قال الشيخ أبو 
حامد("". والثاي: أنّها لا شيع عليها('"؛ وصحّحه القاضي الرُؤْيَابُ وقال: "وهو 


»5440/9 والشرح الكبير:‎ »١55-١57/5 والوسيط:‎ 2١57/١8 ينظر: تحاية المطلب:‎ )١( 
.175-1١/85 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ 2807/1١/7 وروضة الطالبين:‎ 

(0) (و/هوب). 

(9) ينظر: تماية المطلب: .١57/١8‏ 

(4) ينظر: المطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: .١81‏ 

(5) في (ز): يجاوزها. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 50/9 4. 

(0) ينظر: روضة الطالبين: //10/7”. 

() لم أقف على من قاله. 

(9) في (ز): شهرين. 

.7177// نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 40/9 5» وروضة الطالبين:‎ )٠١( 

)١1١(‏ ينظر: الشامل» ت. إكرام المطبقانى ص: 2١75‏ وتحاية المطلب: »١514/١85‏ وبحر المذهب: 
»:*0١‏ والوسيط: 21١١54/5‏ والشرح الكبير: 540/9» وروضة الطالبين: 931/7/7ء 
والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .١8/8-1١817‏ 
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اختيار القاضي الطبري وجماعة"70). و(فيه)") وجة لإبنٍ أبن هُريْرَة(©: أنّها إِنْ اعتدّت 
بالأشهر بكم حاكمء؛ فلا يلزمها شي وإِنْ اعتدّت بها بمجرد الفتوى» انتقلت إلى 
الأقراء(؟). وإ قلنا بالجديد: وهو التريّص إلى سنّ اليأس» ففي سن اليأس قولان وثلاثة 
أوجه: أحد القولين: وإيراد الأكثرين يقتضي ترجيحهء وعن أبي إسحاق" لعلّه 
الأصحٌ. والثاي: أنه يُعتر يبأسِ نساء عشيرتها خاصّةٌ من الأبوَيْرل"). وقال صاحب 
الكافي9"): وهو المذهب, واختاره ابن عصرون7 وهما مبنيان على أنَّ المراغى اليقين أو 
الغالب. وأنَّا الأوجه: فأحدها: أنَّ المعتبر نساءٌ العصبات خاصّةً. ثانيها: الاعتبار 
بنساء بلدهاة"). ثالفها: أن الاعتبار بسر اليأس غالبّاء ولا ينظر إلى الأقصى .)١(‏ وعلى 


0 هه 
2 


القول الأول في أقصى سن يأسٍ جميع البّسَاءِ وجوة: أشهرها: أنه اثنان وستون سَنَه. 


.557//1١١ بحر المذهب:‎ )١( 

)١(‏ ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(*) نقله عنه الرافعي» والنووي» وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 50/5 24 وروضة الطالبين: 
0:, ولمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .١8/‏ 

(:) ينظر: تحاية المطلب: .١515/١©‏ والشرح الكبير: 2440/9 وروضة الطالبين: //3177, 
والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: .١8/8‏ 

(5) نقله عنه الروياني» والرافعي» والنووي» ينظر: بحر المذهب: 2557/١١‏ والشرح الكبير: 
8 ». وروضة الطالبين: //07؟. 

(5) ينظر: تمحاية المطلب: »١55-١5184/١٠8‏ وبحر المذهب: ,5507/١١‏ والبيان: ١١/ه5»‏ 
والوسيط: 514/5١-155ء‏ والتهذيب: 254١/5‏ والشرح الكبير: 244١/9‏ وروضة 
الطالبين: //7077. 

(0) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .١5٠‏ 

(8) ينظر: الانتتصارء ت. سلطان صا الموينع ص: 5157. 

(9) ينظر: نحاية المطلب: 2155/١٠‏ والبيان: 257/١١‏ والوسيط: 2١١5/5‏ والشرح الكبير: 
8 ؛». وروضة الطالبين: //07؟. 

)٠١(‏ ينظر: تماية المطلب: 2١55/١8‏ وبحر المذهب: 2517/١١‏ والبيان: 255/١١‏ والشرح 
الكبير: 51/9 55-5 5» وروضة الطالبين: //77؟. 
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وثانيها: أنه ستون سنَةً. وثالقها: أنه حمسون سَنَةً. ورابعها: أنه سبعون سَّنَه11) وكلام 
الإمام!" والغزالي(27) يقتضي اعتبار سنّ اليأس بنساءٍ دَهْرها دون مَنْ تقدّم؛ وصرّح به 
القاضي والفوراني7") والمتولي(') ومقتضى كلام غيرهم اعتباره. وإِنْ قلنا بالقول الثاني: فقد 
قيل: إِنَّ نساء العجم لا تحِضّن بعد خمسين سن ونساء العرب لا يحِضّن بعد سِبَّين 
وقيل: إِنَّ العربيّة لا تحيض بعد سيّين سند إلا أَنْ تكون قُرَشِية"). ورَدّه الماوردي7. 

وقال ابْنُ القّاصٌ: لا يُقبَل دعوى الإياس فيما دون [سيّين]() سَنَةَ إلا أن يحري 
عرفٌ وعادةٌ في نسائهاء بخلافه فتقبل في خمسين لا فيما دونها("". 

قال صاحب الكافي(١":‏ فَلَوْ 1 يعلم لها غيره» فالاعتبار بإياس جميع النساء. ولو 
اختلفت عاداثُ مَنْ اعتبره بها في القِلَّة والكثرة» فوجهان: أحدهما: أنه يُعتبّر أقلت عادة 
امرأةٍ منهُنّ. وأظهرهما: أنه يُعتبّر عادةٌ أكثرهِنّ عادة("). 

فرع 
لو انقطع دم المرأة لغير عِلَدَه فإِنْ قلنا بالجديد: أنّها تصبر إلى سن اليأس» 


.75/١1١ ينظر: البيان:‎ )١( 
.١50/١8 (؟) ينظر: نماية المطلب:‎ 
في (ز): المتولي.‎ )9( 
.١؟5/8 ينظر: الوسيط:‎ ):( 
١91١. نقله عنهما ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )5( 
.١/8١ ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص:‎ )5( 
والشرح‎ 25/١١ والبيان:‎ »5507/1١١ وبحر المذهب:‎ »189/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )0( 
.١917 الكبير: 47/9 54» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ 
.١89/1١1١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )8( 
ما بين معقوفتّن: في (ط): ستون, والمثبت من (ز) وفي الشرح الكبير: 57/9 4 بلفظ: فيها.‎ )9( 
.54/ ينظر: التلخيص ص:‎ )٠١( 
.١5٠ نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )١١( 
.١5154 ينظر: المطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص:‎ )١١( 
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فصبرت/(١‏ إليه ثم رأت الدم بعده, فإمّا أن تراه في أشهر العِدَّة أو بعدها. 

الحالة الأولى: أنْ تراه فيهاء فتنتقل إلى الأقراء؛ لأنَّ المرأى حيضٌ قطعًاء بخلاف 
ما تراه الصغيرة» ويُحسَب الماضي قُرءًا قطعًاء فُتضمٌ إليه قروين آخرّين» إلا أن تكون 
بلغت سنّ اليأس» و تحض ثم حاضت»ء فتكون في احتساب الماضي قُرءًا الخلاف 
المتقدّم(" في الصغيرة» إذا رأت الدم في الأشهر؛ لأنّه طهرٌ لم يحتوشه دمان27. وعلى 
القول باعتبار أقصى سِنّ جميع النساء؛ يصير أقصى سنة السنّ التي رأت هذه الدم 
[فيه]/؟'» ويعتبر بعد ذلك غيرها به. فإنْ 4 يَعْدُ الدم بعد تلك المَيَّه فترجع إلى 
الاعتداد بالأشهرء وهل تترّص قبلها تسعة أشهر؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم» ونسبه 
إلى نصّه وضعّفه الإمام). وأصحُهما: لا0). ويشرع في الكنة!") عقب انقطاع الدم, 
ومنهم من جعل النصيّ المذكور مُفَْعًا على القديم في أنّها لا تصير إلى سيّ اليأس» بل 
تترئص تسعة أشهرء وتعتدٌ وهو يتخرّح على الوجه المتقيّم. عن ابْنِ سَلَمَة) أنَّ مَن 
بلّغتْ سن اليأس» تترئّص تسعة أشهر قبل أَنْ تعتدٌ بالأشهرء وعلى كلا الوجهين. هل 
تستأنف الأشهر الثلاثة أَمْ تبني على ما تقدَّم من الأشهر قبل الحيض؟ فيه طريقان: 
أصحُهما: القطع بأنّها تستأنفهاء وثانيهما: أنَّ فيه وجهين20. وخيّج بعضهم قولَا: 
أنّها تعتدٌ بالحيضة الأولى» ثم تترئص تسعة أشهر على القول بأنَّ التريُص تسعةٌ أشهر, 
ثم تعتدٌ بشهرين بدلا من قرءين» فإِنْ رأث فيهما حيضًا آخرّء ثم ارتفع حيضها ثنيّاء 


(1) (5/9ةأ). 
(؟) يرجع ص: .77١‏ 
(") ينظر: المطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: .١9/8‏ 
(4) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 
(5) ينظر: نماية المطلب: .١517/١8‏ 
(5) ينظر: نماية المطلب: 4117/١0‏ والشرح الكبير: 47/9 5» وروضة الطالبين: //73077. 
(7) الكنة: الوقت أو الغاية» ينظر: المصباح المنير: 47/7 5. 
(8) لم أقف عليه. 
(9) ينظر: والبيان: »55/1١١‏ والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: .٠٠١‏ 
08م - 
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ترتصت تسعة أشهر وشهرًا آخرّ» فإِنْ رأث فيه حيضاء انقضت العِدَّة بالأقراء/"). 

ويحصل هذه الأوجه المتقيّمة الثلاثة تفريعًا على القديم: أنّها تستأنف أو تبني على 
ما مضى من الأيّام وتُكيل ثلاثة أشهرٍ أو تبني على ما مضى تجحعله قرءًا وتعتدٌ بشهرين. 
قال الرافعي: وليس هذا على الخلاف في أنّها هل تُؤمر بالتريُص؟ إِنْ قلنا: لا تُؤْمر به 
فاك كذ: من إكمال ثلاثة أشهر؛ 5 دوقي الأبيةن فلن البرام رذ فلن لاض به 
فُيُشْبهُ أنْ يجيء في البناء والاستئناف الخلاف المذكور في التفريع على القديه7"). 

الحالة الثانية: أنْ تراه بعد الأشهرء فإِنْ 1 تكن نكحت بَعْذُ فقولان: أ 
أله لذ نبي عليها. وأصحُهما: أنَّ عليها أنْ تعتدّ بالأقراء» وقريًا من الوجهين فيما إذا 
روا سواقك تقالو كل واه كماو نغالذة القرقن» لك هاة مقلافتة بودن القلاف فين إذا 
باع مال أَبِيْهِ ظاناً حياته فبان موته» ومن الخلاف فيما إذا أناب المعضوب مَنْ يحْجٌ 
عنه. فَحَيّ ثُمّ زال العضبء هل يجزئ وإِنْ كانت نكحت؟ فطريقان: أحدهما: طرد 
القولين» فإِن قلنا: يلزمها الاعتداد بالأقراء بَانَ بطلان النكاح. والثاني: القطع َأَنييا/ 7 
لا يلزمها شيء. ويتلخّصُ في المسألة عند الإطلاق ثلاثةٌ أقوال. ثالغها: يلزمها استثئنافٌ 
العدَّة إن 4 تكن نكحتء ولا يلزمها شيء إِنْ كانت نكحث وهو أشبههاا“). والقول 
بلزوم الاستثناف مُطَلَقًا صخ عند البغوي7*, والخوارزمي27, وعن القفال7" أنه الأظهر. 
ويبطل النكاح وهو قضيّة إلحاقه بمسألة العضب وقضيّة إلحاقه بمسألتَئ الصلاة 
والبيع أنْ يكون الأصحٌ أنه لا يلزمها شيخ مُطلقًا(0. 


.7٠١ ينظر: التلخيص ص: 44-54 ه. والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )١( 
.5 57-84 57/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )0( 
(4"/9ب).‎ )5( 
.73077// ينظر: الوسيط: 77/7 ١الشرح الكبير: 47/5 5» وروضة الطالبين:‎ ):( 
ينظر: التهذيب: 57/5 ؟.‎ )5( 
لم أقف عليه.‎ )5( 
.4 47/9 نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )0( 
.7٠١ 4 ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )8( 
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النوع الثالث: عِدَّة الحامل7") 
وعِدّتها بوضع الحمل» والكلام فيه في فصَلَيْنٍ: 
أحدهما: في شروطه 

ويُشترط ف الانقضاء به شرطان: 

ادها أن يكون سسونا إن عق العدّة سبد ظاها أد الحمالاه روجا كات أء 
غيره. (فَلَوْ)(") 4 يُتصوّر أنْ يكون الولد منه» كما إذا مات الصِيحٌ الذي لا يُْزِل) أو 
فسخ نكاحه بِعَيْيه أو رضاع ونحوه» وامرأته حاملٌ؛ ل تنقض عِدّتها بوضع الحملء بل 
بدا تعدة يذ "كو لو :تكن حزي سسواة القضى ,بعد الوظيع و اقبلة» .ويواة ظلهر بالطل 
قبل موته أو بعده. والممسوح الذي قُطع ذكره وأنثياه» تقدّم(؟ أنه زوجته إذا أتت بولدٍ 
لا يلحق به على الصحيح. فإذا مات وامرأته حاملٌ» لا تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل. 
وعلى القول: بلحوقه تنقضي به واختاره جماعةٌ”). وأما مَنْ سلث خصيتاه أو رضتا أو 
قطعتا وبقي ذكره» فيلحقه الولد على الصحيح, فتنقضي (به)( العِدَّة منه بوضعه. 
سواء في ذلك عِدَّة الطلاق وعِدَّة الوفاة. وعلى القول: بأنّه لا يلحقه لا تنقضي به. 
وفيه وجةٌ ثالث: أنه إِنْ كان فقيد الخصية اليمنى خاصّةٌ لا يلحقه الولد» وإِنّْ بقيت 
اليسرى, وإِنْ كان بالعكس لحقه وانقضاء العدَّة بوضعه تابعٌ للحوقه به("). 


)١(‏ أما النوع الأول: فالمعتدة بالأقراءء وأما النوع الثاني: فالمعتدة بالأشهر. 

(1) ما بين قوسين سقط من: (ز). 

(9) ينظر: تماية المطلب: 2٠70/١5‏ والوسيط: 2158/5 والشرح الكبير: 554/9 254 وروضة 
الطالبين: //317/54-17» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .”١5‏ 

(4) يرجع ص: 55٠١‏ و8 ."١١‏ 

(ه) منهم: أبو بكر الصيرق» والإصطخري» ينظر: الحاوي الكبير: 2١47/١١‏ والوسيط: 
5 والتهذيب: 2510/7 والشرح الكبير: 4/59 454» وروضة الطالبين: 1/4/7" 
والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: .7٠١5‏ 

(5) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 5/9 5» وروضة الطالبين: //7075. 

رةه 
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وأمَا المجبوب الذكر الباقي الأنييْنء فقد مد أنه يلحقه الولد("2» فتعتدٌ امرأته» إذا 
كانت حاملًا عند وفاته بوضعه» وليس عليها عِدَّةُ طلاق؛ لاستحالة الدخول في 
005 

وأا من مات عن زوجته أو طلّقهاء وهي حاملٌ بولدِء لا يمكن أنْ يكون منه؛ 
أن وضعَنّه لستة أشهرٍ من وقت العقدء أو لأكثر» لكن بين الزوجين مسافةً لا تُقطّع 
في تلك المدّة» فلا يلحقه الولد» ولا تنقضي العدَّةٌ منه بوضعه على المذهب20). وشدّ 
الغزاللي في الوجيز؟) فحكى وجهين آخرين: أحدهما: تنقضي به؛ لاحتمال تقدّم وطء 
الشبهة قبل النكاح. والثاني: أنّها إِنْ ادّعت ذلك؛ حكمْنًا بانقضائها به"), وإلا فلاء 
وهو في غيره ذكراهما في الفرع الآت خاصّة. 

وحيث قلنا: الولد لا يلحق بالزوج» فإِنْ كان يلحق غيره بوطءٍ شبهة أو عقدٍ 
فاسدِء انقضت عدَّة الوطء به» وتعتدٌ عن الزوج/27 بعد وضعه(". إلا أَنْ تكون ترى 
الدم في زمن الحمل» وقلنا: الحامل تحِيْضُ» ففي الاعتداد به خلافٌ يأ ف باب: 
تداخل العِدَّئّين, والأصِحٌ: أنه لا تعتدٌ به. 

إن كان من زناء فتعتدٌ عِدَّة الموت من يوم الموت وعِدّة الطلاق والفسخ من 
حيتلر. وتنقضي الدّة مع بقاء الحمل في عدّة الوفة وني عِدّة الطلاق والفسخ إة 
كانت عِذدَّتها بالأشهر وكذا إِنْ كانت من ذوات الأقراء» ول ثَرَ دما أو رأته» وقلنا: 


الحامل لا تحيضء وإِنْ قلنا: تحيضء ففي انقضاء العدَّة بالأقراء» وهي حاملٌ» 


.؟"١٠١و‎ 0 يرجع ص:‎ )١( 

.70754/4 ينظر: الشرح الكبير: 44/9 54» وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 45/9 5» وروضة الطالبين: //7075. 

(5) ينظر: الوجيز: ؟/١٠٠.‏ 

(ه)تفظر؟ المصرة #ارسداء والشرح الكبير: 45/9 5» وروضة الطالبين: //3075. 
(5) (0/5ذأ). 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 45/9 5» وروضة الطالبين: 7/7 ؟. 

(اب)اشيان مو 11 
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وجهان(7": أصحُهما: نعم. فَعَلَى هذاء لو زنت في عِدَّة الوفاة أو الطلاق» وحملت من 
الزناء ل يمنع ذلك انقضاء العِدّة(". وإِنْ 4 تعلم أنَّ الحمل من زنا أو من وطءٍ 
محتره("0(, قال الرُوْيَادءُ: يحمل على أنَّه من زنال"). وهو مخالِفٌ لقول الإماه(): إذا 
نكحت المعتدّة في العِدَّة وأتت بولدٍ لا يمكن أنْ يكون من واحدٍ منهما لا يقضى 
ا ولد زنا» لكن لا دك له وطريق تحسين الظَّنّ حمل العلوق على وطءٍ شبهة0"). 

وما الحمل المنفي باللعان إذا صحّحنا نفيه قبل الانفصال؛ إِمّا لوقوع القذف في 
النكاح أو بعده وجوّزناه من أَجْلٍ الحمل على أحد القولين فتنقضي العدّة بوضعه, وإِنَ 
م يلحقه ظاهرّاء لكنّه يحتمل لحوقه به؛ بدليل: أنه لو استلحقه, لَحقهء بخلاف حمل 
امرأة الضريءل"ا, 

فرعان 
الأول: لو قال: إذا ولدتٍ أو إِنْ ولدتٍ فأنتِ طالقٌء فَوَلَدَتْء طلقث وَشَرعتْ في 


العِدَّةَ فِإنْ وضعث ولدًا ثانا بعد سنّة أشهر من حين وضع الأول» ففي انقضاء العدَّة 


. 445/9 والوجه الثاني: لا تنقضي؛ لأتَا لا تدل على براءة الرحمء ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
(؟) ينظر: الشرح الكبير: 55/9 57-5 54» وروضة الطالبين: 375/8*, والمطلب العالي» ت.‎ 


أحمد العمري ص: .7١5‏ 


(9) ف (ز): حرم. 
(5) ينظر: الشرح الكبير: 457/5» وروضة الطالبين: 070/8*» والمطلب العالي» ت. أحمد 
العمري ص: .5١/8‏ 


(ه) قاله ي: "جمع الجوامع" كما نقله عنه الرافعيء والنوويء وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 
8 »؛. وروضة الطالبين: 175/8" والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .7١/‏ 

(5) ينظر: تماية المطلب: .١/81/١8‏ 

(0) ينظر: تحاية المطلب: 5١/07/١-188ء‏ والوسيط: .١59/5‏ والمطلب العالي» ت. أحمد 
العمري ص: .7١/‏ 

(8) ينظر: تمحاية المطلب: 217١/١5‏ والوسيط: »١53/5‏ والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري 
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اع 


الغابي: لو نكح حاملا من الزنا صحّء وله وطئها قبل الوضع في أظهر الوجهين1. 
فإذا وطئها وطلّقها قبل الوضعء شَرَعَت في العِدَّة من حين الطلاق» وإِنْ كانت من 
ذوات الأشهرء بأنْ م تكن حاضت قبل ذلك. وإِنَْ كانت من ذوات الأقراء؛ فإِنّ 4 
تكن ترى الدم أو رأته» وقلنا: الحامل لا تحيضء اعتدّت بالأقراء بعد الوضع وإنْ رأته. 
وقلنا: إِنَّه حيضٌ» ففي اعتدادها بها وجهان تقدّماء أصحُهما: نعه(". 

الشرط الثاني: وضع الحمل التامٌ» لا تنقضي عِدَّة الحمل [إلا بوضع الحمل]9©) 
اماق يرح عليه ثلاث مسائل: 

الأول لو كانت حاملا بتوأمَيْن» 4 تنقضٍ عدَّثه0) إل بوضع الثاي بتمامه, 
حتى لو كان الطلاق رجعّاء وولدت أحدهماء فَلَّهُ الرجعة إلى أنْ تَلِدَ الآخرء ولو مات 
قبله ورثه» وَإنّما يكو الولدان توآأمين» إذا ولدتهما9؟ معّاء أو كان بينهما دون سعة 


أشهر. فإِنْ كان بينهما ستة أشهر فصاعدًاء فالثاني حمك آخر[". 


امي 


)١(‏ ينظر: تحاية المطلب: 2١85/١5‏ والوسيط: ».١59/7‏ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري 
ص: .5١9-5١7‏ 

(؟) ينظر: الوسيط: 5/5؟١2170-1‏ والشرح الكبير: 2557/9 وروضة الطالبين: 8/ه/ا”ء 
والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 257١‏ ويرجع ص: 7 717. 

(؟) ينظر: الوسيط: .١50-1١55/7‏ والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: .577-55١‏ 

(4) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: البيان: 24/١١‏ والوسيط: 2١70/5‏ والشرح الكبير: 57/9 4» وروضة الطالبين: 
4 ولمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: 777. 

() في (ز): العدة. 

(0) ف (ز): أرضعتهما. 

(8) ينظر: الشاملء» ت. إكرام المطبقانى ص: “*15ء وبحر المذهب: 2573/١١‏ والبيان: 
١ه‏ والوسيط: »١5١/7‏ والشرح الكبير: 55/9 57-5 5» وروضة الطالبين: //ه/ااء 
والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .774-5١1‏ 


سم 
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الغانية: لا تنقضي العِدّة بخروج بعض الولد» بل تقِف على خروج باقيه» ولو كان 
صْبْعَاك سواءٌ كان/(١!‏ الذي خرج مُنفصِلَا أو مُتصِلًا بالذي ل يَخْرُجٌ فيستمرٌ ثبوت 
الرجعة» وصحّة وقوع الطلاق» والتوارث بينهما. إذا كان الطلاق رجعيًا إلى أن ينفصل 
الغاي"". وكذا يستمرٌ حكم الجنين الذي خرّج بعضه دون بعض في سائر الأحكام 
فيها فتجب الغْبَةُ فيه إذا ضرب أُمَةٌ فخرّج باقيه. ولو ضرب أَمَةَ حاملًاء فخرج بعض 
الولد و4 ينفصل» 1 يجب الأرش الواجب فيه» وفي [سراية]!") عتق أمة إليه» وق تبعيّته 
ف البيع والهبة وغيرهماء وعدم إجزائه عن الكمّارة ونحو ذلك9©). وعن القفال0©: أنه إذا 
صرخ واستهة9), كان حكمه حكم المنفصل في جميع الأحكام إلا في العِدّة فإنّها لا 
تنقضي إلا بفراغ الرحو”""). قال الإمام: وهو مِنْقامنٌء لكنّه بعيدٌ في المذهب7", وهذا 
الوعه يتعمل أن يطرد قي الرجعة؛ لأنّها تابعق وحمل خلافه: 

الغالثة: تنقضي العدَّة بوضع الولد الكامل حيّا كان أو ميّنّا وبوضع سقط ظهْرَ 
فيه التخطيط» كُشَكُلٍ اليد والرتجل والأُصيع» وتثبت بذلك أُمِيّةُ الولد» وتحب به الغُة 


أ 


(1) (9/لاءب). 

(؟) في (ز): الباقي. 

(©) ما بين معقوفتئن: في (ط): سائر» وا مثبت من: (ز). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: ١917/١١‏ ونحاية المطلب: 218٠0/١85‏ وبحر المذهب: 3179/١١‏ 
والبيان: 2٠١/١١‏ والوسيط: »٠١٠١/5‏ والشرح الكبير: 2447/4 وروضة الطالبين: 
7175-7, والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .7717-5١5‏ 

(5) نقله عنه الإمام» والغزالي» ينظر: نحاية المطلب: 2١8١/1١‏ والوسيط: .١٠0/5‏ 

(5) استهل: هو رفع الصبي صوته بالبكاء وصاح عند الولادة» ينظر: شرح مشكل الوسيط: 
5 ؛»؛ والنجم الوهاج: 51/9. 

(0) ينظر: تمحاية المطلب: 218٠/١‏ والوسيط: .١*0/5‏ والشرح الكبير: 41/9 5» وروضة 
الطالبين: 777/7. 

(8) ينظر: نحاية المطلب: .١8٠0/1١8‏ 

ثاذاا © 
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والكمّارة. وكذا الحكم لو ل يظهر التخطيط لك أحدِء لكنْ قالت القوابل('" والخبيرات 
من النساء: فيه صورةٌ خفيّةٌ بِيّنةً لناء وإِنْ خفيث على غيرناء فتُقيّل شهادثهن بذلك» 
وتثبت سائر الأحكام. ولا تنقضى العِدَّة بإسقاط العلّقة والده7). وأشار الإمام إلى 
خلافٍ في العلقة ولا يكاد يثبت(". ولو وضعت قِطْعَةُ لحم ليس فيها تخطيطٌ ظاهرٌ 
ولا خفيئٌ تعرفه القوابل» لكن فُلَنَ: إِنّه أصلٌ آدميئٌ» ولو بَقِي؛ لتصوّر وتخلّق). فقد 
روى المزق(*) عن الشافعي: أن العدّة للا تنقضيي 77 به ون أميّة الولد لا تثبت بهء وأ 
الغ لا تجب فيه("". ونسب الماوردي( نصّه في الأول إلى القديم. وللأصحاب فيه 
طرق: أحدها: إثبات قولين في المسائل الثلاث بالنقل والتخريج: أحدها: تنقضي به 
العِدّة وتثبت به أميّة الولد» وتجب الغرّة. والثانى: لا يثبت شىءٌ منها. [والثاق]7): 


| 


)١(‏ القوابل: جمع قابلة» وهي المرأة التي تساعد الوالدة» فتتلقى الولد عند الولادة» ينظر: تحرير 
ألفاظ التنبيه: 55/١‏ ”7 ولسان العرب: 05 » والمصباح المبير: 58/8/75 . 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: 2197/١١‏ والشامل» ت. إكرام المطبقاني ص: 2١57-١51١‏ ونحاية 
المطلب: 5١/ه7٠١»‏ وبحر المذهب: .,5074-507+/١١‏ والبيان: »٠١/١١‏ والوسيط: 
5 والتهذيب: 2557/7 والشرح الكبير: 57/9 54» وروضة الطالبين: //1/5"ء 
والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: 775. 

(*) ينظر: تماية المطلب: .١75/1١ ٠‏ 

(:) ينظر: تماية المطلب: 2١75/١٠‏ وبحر المذهب: 25074/١١‏ والبيان: 2٠١/١١‏ والوسيط: 
5 ولتهذيب: 554/5 والشرح الكبير: 448-4141/9» وروضة الطالبين: 
4 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 775. 

(5) ينظر: مختصر المزي ص: 7/5. 

(5) ف (ز): تنقضي. 

(0) ينظر: مختصر المزنقى ص: 2584 والحاوي الكبير: 2191/١١‏ وبحر المذهب: 3174/١١‏ 
والبيان: 23٠١/١١‏ والوسيط: 2119١/7‏ والتهذيب: 45/5 25 والشرح الكبير: 4/8/9 4» 
وروضة الطالبين: 10/5/7". 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: .١917/1١1١‏ 

() ما بين معقوفتيّن: في (ط): الثالث» والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير: 4/8/9 5. 
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تقرير النصّين. [والغالث]("): القطع بالأوّل. [والرابع]7: القطع بالثاني"؛ وهو أصحٌ 
عند البغوي7؟) والخوارزمي7”"). قال الرافعي: "ويشبه أنْ تُرَجّحَ طريقةٌ القولين» وأنّ يقال: 
الأظهرٌ انقضاء العِدَّة وعدم الاستيلاد0"» وكذا ذكره ابْنُ خَيْرَانِء وَالرُؤْيَاقةُ وإبراهيم 
المروزني40"00, ولو شكّت القوابك ف أنَّ هذا لحم آدميم 1 يثيث به شية من هذه 
الأحكام("). قال الرافعي: بلا خلافي!'"). ولكن حكى القاضي(١‏ في انقضاء العدَّة 
به وجهًا. ولو قالت الزوجة: كان الذي أسقطته مما تنقضي به العِدَّة» وأنكر الزوج» 
وقد ضاعء فالقول قولها(""). 


.4 51/9 ما بين معقوفتيّن: في (ط): الرابع» والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفتين: في (ط): الخامسء والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير: 5/8/9 5. 

(9) ينظر: بحر المذهب: »5075-191074/١١‏ والشرح الكبير: 45/4» وروضة الطالبين: 
:,» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .+581-57. 

(:) ينظر: التهذيب: 5/": ؟. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) الاستيلاد في اللغة: طلب الولد, وفي الاصطلاح: طلب الولد من الأمة بإحبال السيد أمتهء 
أي: جعل الأمة أم ولد» ينظر: طلبة الطلبة ص: 54» والتعريفات ص: 27/8 ودستور 
العلماء: 078/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص: 2517 ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 
ىا . 

(0) وهو إبراهيم بن أحمد المروزي» صاحب أب العباس بن سريج, أحد أثمة الشافعية» فقيه بغداد, 
ومن تصانيفه: شرح مختصر المزني» توفي سنة 5١‏ “ه» ينظر: تاريخ بغداد: 41//5» وتمذيب 
الأسماء واللغات: 2١17/5/7‏ وقد تقدمت ترجمته أيضاء فيرجع ص: 07/. 

(8) الشرح الكبير: 58/5 5. 

(9) ينظر: الشاملء» ت. إكرام ص: 2١57”‏ والتهذيب: 2557/7 والبيان: 2١١/١١‏ والشرح 
الكبير: 4/9 54» وروضة الطالبين: //73717؛ والمطلب العالي» ت. العمري ص: 7177. 

.44/4/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )٠١( 

.7177 نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )١١( 

.70717// ينظر: التهذيب: 57/5 25 والشرح الكبير: 53/9 5» وروضة الطالبين:‎ )١١( 
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الفصل الثاني: في ظهور أثر الحمل 

وفيه مسائلٌ: 

الأولى: إذا اعتدّت بالأقراء أو الأشهر/(", فظهر بها حمك من الزوج؛ اعتدّت 
بوضعه» سواءٌ ظهر ذلك في أثناء الأقراء أو الأشهر أو بعدها(", ولا اعتدادَ بما مضى 
من الأقراء والأشهرء وإِنْ ل يَظهر بها حملُ» لكن تعّمتْه وارتابت فيه؛ لكِبّرٍ جوفها 
ووجودٍ حركة فيه وثِقَلٍ؛ فإِنَ كان قبل مضي الأقراء أو الأشهر» فليس لها أنْ تنكح بعد 
تمامها حتى تزول الريبةُ. إن نكحت ل يصع وإِنْ كان بعد تمام الأقراء أو الأشهر. 
إن كانت تزوّجت بِآخَرَء 4 يُحكم ببطلان نكاحهء [لكن|(" إِنْ علمْنًا أنّها كانت 
حاملًا يوم النكاح؛ بأنْ وضعت ولدًّا لدون ستة أشهر منه بَانَ بطلانه. وإِنْ ولدت 
لستة أشهر فأكثرٌ» فالنكاح مستمرٌء والولد للثاني» وإِنْ ل تكن نكحت زوجًا آخرّ 
فالأول أنْ تصبر إلى زوال الربية» فإِنْ تزجت قبله». فالمنصوص في الأ( 
والمختصر(): إن نَقِقُهه فإنْ بان بها حمك, بطل النكاح؛ وإلا فلا. ونصٌ في موضع 
عه عل أنه مفسوخة/"). وللأصحاب طرقٌ: 

أرجحها عند كثير من العراقيين: القطع بالأوّل» وتأويل الثاني على ما إذا ارتاب في 


.)):8/9( )١( 

)١(‏ في (ز): بعدهما. 

(*) ما بين معقوفتيّن: في (ط): لكبر» والمثبت من: (ز). 

(:) ينظر: تمحاية المطلب: 2١78/١5‏ والوسيط: 2.١7/5‏ والشرح الكبير: 2545/9 وروضة 
الطالبين: //53717 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 14 .770-5١+‏ 

(5) ينظر: الأم: /5هه. 

(1) ينظر: مختصر المزني ص: 7/85. 

(0) ينظر: الشاملء ت. إكرام المطبقاني ص: 2١5/8‏ ونحاية المطلب: 2117/١5‏ والوسيط: 
5:, والشرح الكبير: 43/9 54: وروضة الطالبين: 5071/8 والمطلب العالي» ت. أحمد 
العمري ص: ©7178. 
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نف الزوج عنه» كما نقفه في الإحرام؛ 
وفيما إذا أطلق إحديهما'" و يُرِدْ مجرّد التريّصء وهذا منه فِرَارٌ من القول بوقف 
العقود في الجديد. 

والثااي: إِنَّ فيها قولين» قال جماعةٌ: وهما مبنيان على القولين في وقف العقود. إِنْ 
قلنا: لا تُوقّفء فالنكاح باطكٌ. وإِنْ قلنا: تُوقّفء انعقد موقوفًا. وأبطله الشيخ أبو 
علك9). وقال آخرونَ: هما مبنيان على القولين في الجديد, فيما إذا باع مالّ أيه ظان 
حياته» فبان موته» وضعف وقال القفال7": [هما مبنيان على القولين فيمن شَكَّ في 
عَدَدٍ الركعات بعد الفراغ هل يلزمه التدارك؟7) وعلى]7") هذاء لو حصلت الريبة في أثناء 
الأقراء أو الأشهرء فنكحث بعدهاء ل يُوقَف العقد قطعًاء بن نأخذ بعدم القضاءء كما 
يني المُصلّي على اليقين إذا شَكَّ في أثناء الصلاة قطعًا. والقائل ببنائهما على وقف 
العقود لا يفرّق بين أن تكون الريبة حصلت بعد انقضاء ذلك أو في أثنائه في إثبات 


القولين» ويحصل من الطريقين ثلاثةٌ أقوال؛ ثالفها: إِنْ طرأت الريبة قبل الانقضاء 
00 


العذة!؟.. قال اخ شلمة": ومعق قولدة إن 


ظاهرًاء فالنكاح مفسوحٌ وإلا فَمَوْقُوْفٌ 


.585-5788 ينظر: روضة الطالبين: 777177/8» والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص:‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 775. 

(©) ف (ز): إحداهما. 

(5) نقله عنه الماوردي» ينظر: الحاوي الكبير: .5٠٠١/1١1١‏ 

(5) نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 0/9 45. 

() ينظر: الحاوي الكبير: 25٠0/١١‏ وتحاية المطلب: 2174-١78/١6‏ وبحر المذهب: 
١‏ والوسيط: 4١77/5‏ والشرح الكبير: 49/9 45.0-4»؛ والمطلب العالي» ت. 
أحمد العمري ص: 7-7517 7. 

() ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: 2»50٠0/١1١‏ وتحاية المطلب: »١794/١5‏ والتهذيب: 454/5 5»؛ والمطلب 
العالي» ت. أحمد العمري ص: /7179-51. 
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والطريق الثالث لابْنٍ سُرَيْج!: القطع بأنّ النكاح لا يصحٌ. 

والرابع: أنَّ النصّين ميان على حالين: فالأول(): على ما إذا كانت الدّلالة على 
الحمل خفيةً والثاني: إذا كانت الدّلالة عليه ظاهرةً/". 

والخامس: تنزيلهما على حالين آخرين: فالأوّل: على ما إذا أتت بالولد لأكثرٌ من 
ستة أشهرٍ من نكاح. الثاني: على ما إذا أتت به لدون ستة أشهر منه وهو مخالفٌ 
لكلام الشافعي. هله الطق م لقانت عة واشياء لوضف ولا 


ارتابت في بقاء ولدٍ آخرٌ في جوفها ونصّه/!؟) فيها على الوقف/*". 


ا 
8 


الثانية2: إذا اعتدّت المطلقة ومن في معناها بالأقراء أو الأشهر و تتزئج» ثم 


ع 


أتت بولدٍ لرّمَن يحتمل أنْ يكون من الزوج لحقه. وأقلٌ مُدَّةٍ تحتمل أنْ يكون منه ستة 
أشهر وأكثرها أربع سنين [نص عليه]("0". فإذا أتت به لما بينهما لحقه. (نص/") 
عليه)!')» كذا أطلقوه. 


)١(‏ نقله عنه الماوردي؛ وابن الصباغء» والروياي» والرافعي» والنووي» ينظر: الحاوي الكبير: 
0١‏ والشامل» ت. إكرام المطبقاني ص: »٠5١‏ وبحر المذهب: 2007/١١‏ والشرح 
الكبير: 5٠/9‏ 5» وروضة الطالبين: //1/17. 

(0) في (ز): والأول. 

(9) لم أقف على هذا الطريق. 

(:) (9/م4ئب). 

(5) لم أقف على هذا الطريق. 

(7) يراد بما: المسألة الثانية من الفصل الثاني: في ظهور أثر الحمل. 

(0) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: 2517/١١‏ والوسيط: »١5*/5‏ والبيان: »4١/٠١‏ والشرح الكبير: 
9 »؛ وروضة الطالبين: //80717» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 57 7. 

(9) ينظر: الأم 537/5 ه. 

)٠١(‏ ما بين قوسَيْن سقط من: (ز). 
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واستدرك مَنْصُؤْر الولو فقال: أكثر مُدَّته أربع سنين من وقت إمكان 
العلوق قبل الطلاق. قال الرافعي: "وهذا قَويةٌء وفي الإطلاق تساهك"7", انتهى. وهذا 
أيضًا فيه تساهل, فإنَّ الطلاق قد يقع مع الإنزال تنجيرًا() أو تعليقًا(”». فيكون أكثره 
أربع سنين فقطء وحيث لا يقع معه يكون أقصاه أربع سنين ولحظة تحتمل العلوق. ولا 
فرق بين أنْ تُقَكَ المرأة بانقضاء عِدَّتها أو لا. وقال ابْنُ سرَئْج01: إذا أقكتت بانقضائها 
فولدته» ل يلحمّه الولد» إلا أنْ يأقِ به لدونٍ سنَّةِ أشهر من الإقرار. وقّاسّه على ما إذا 
وَطِحٌ أمَتهء ثم استبرأهاء ثم وضعت ولدًا بعد الاستبراء لستة أشهر فصاعدًاء فإِنَّ الولد لا 
يلحقه» نص عليه الشافعية (). 

واختلف الأصحاب فيه فقال بعضهم في المسألتين: قولان نقلّا وتخريجًا. ومنهم 
من خيّج (من)!" نَصّه هنا إلى مسألة الأمَة» وم يخرج من نصّه في الأمّة إلى هذه 


وعلى هذين الطريقين: فالنصٌ المذكور ق الأمّة جواز على أحد القولين» وقكر الجمهور 


.737/.//. وروضة الطالبين:‎ »55١1/9 نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) منصور التميمي: هو أبو الحسن منصور بن عمر التميمي المصري؛ أخذ الفقه عن أصحاب 
الشافعي وعن أصحاب أصحابه» ومن تلامذته ابن الحداد» ومن مصنفاته: المستعمل» 
والواجب وغيرهماء وتوفي بمصر سنة 05٠7هء‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2147/8/9 
وطبقات الشافعية لابن شهبة: .١١7/١‏ 

(؟) الشرح الكبير: 451/9. 

(؟) التنجيز ف اللغة: الحضورء والتنجيز ف الطلاق خلاف التعليق» فإن قال الرجل لزوجته: أنتٍ 
طالق قيذًا طلقٌ مسة. .إن قالة انق طالق إن دعلت. الدارء فهذا طاوق معنت 
والتنجيز يستعمله الفقهاء بمعنى: الحضور والتعجيل» ينظر: الصحاح: 283/7 وطلبة الطلبة 
ص: 2١١9‏ وتاج العروس: .85/4/١5‏ 

(5) ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 17 7. 

(5) نقله عنه البغوي» والرافعي» والنووي» ينظر: التهذيب: 55/5 2,5 والشرح الكبير: 2551/9 
وروضة الطالبين: //.//10". 

(0) ينظر: الأم: 5514/5, ومختصر المزن ص: .751٠0‏ 

(0) ما بين قوسن سقط من: (ز): 


وم 
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الل واسسق اخ منركوا "1 ها إذا اتتضا بيه 


النصّينء وَفيّقُوا بقُوّة فراش النكاح وسرعة نفوذه 
لدون ستة أشهر من الأقراء. وقال ابن الصباغ: هو مخصوصٌ بما إذا كان الاعتداد 
بالأشهر من حيث إن نتحقّق بطلان إقرارهاء فإنَّ من تحمّل لا يصخ اعتدادها 
بالأشهر(". إِذْ هي ذات أقراء» وهذا فيه خلافٌ تقدَّم9). وذكر سُلَيْة(*) عنه: أنه لا 
فرق بين أنْ يكون اعتدّت بالأشهر أو بالأقراء» فإنّه يلحق به إذا أتت به لما دون ستة 

وروى المزني أنَّه ينتفي عنه باللعان» ثم قال(: ويشبه أن يكون هذا غلطًا من غير 
الشافعي. أييّ: مِكَنْ رواه") عنه وكأنّه م يسمعه منه. قال الأصحاب: وهو كذلك. وقد 
( 


روى الربيء ١١7‏ عنه: أنه ينتفي عنه بغير لعاف والأربع سنين تحسب من وقت الفرقة. 


إن اقتضت البينونة بأنْ كانت بطلاقٍ خلعء؛ أو استوفى به عَدَد الطلاق» أو بفسخ 
النكاح بعيب أو انفساخه برضاع أو لعانٍ ل ينف فيه الحمل. فإِنْ 4 تقض بيئونة بأنْ 
كان بطلاقٍ رجِعِم فقولان: أصحُهما: يُحسَّب من وقت الطلاق أيضًا. وثانيهما: 


يُحسّب من وقت انقضاء العِدَّة في الظاهر(١١).‏ وهو كالخلاف ف أنّ الرجعيّة مستفرشة 


.531/8// ينظر: التهذيب: 45/5 25 والشرح الكبير: 51/9 57-4 4» وروضة الطالبين:‎ )١( 
.7 15 (؟) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ 
.١717/-1١175 ينظر: الشامل» ت. إكرام المطبقاني ص:‎ )*( 
.7 737 يرجع ص:‎ )4( 
.7 15 نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )5( 
في (ز): بالولد.‎ )5( 
.717//7 والشرح الكبير: 4557/9» وروضة الطالبين:‎ »581١/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )0( 
والشرح الكبير: 9/؟457.‎ 2587/١١ نقله عنه الروياني والرافعي» ينظر: بحر المذهب:‎ )8( 
في (ز): ضمن رواية.‎ )9( 
نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 9/؟557.‎ )٠١( 
والتهذيب: 2554/5 والشرح الكبير: 457/9» وروضة‎ 2185/١5 ينظر: تماية المطلب:‎ )١١( 
الطالبين: /77, والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 45 ؟.‎ 
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أم لا أو هو؟(/ وعلى الثاني إلى متى يلحقه الولد لا يخلو من أنْ تقر بانقضاء العِدَّة 
بالأقراء أو الأشهر أو لا/0", فإِنْ ل تكن أقرّت بها فوجهان: أصحُهما: أنه يلحقه به 
متى ولدته وَإِنْ طال الزمان؛ لأنَّ العدَّة قد تطول» والجديد: أنَّ مَنْ تباعد حيضها بُنْظر 
سن اليأس("). قال الإمام!؛): وهو القياس. والثاني: أنّه لا يلحقه بعد مضي ثلاثة أشهر 
وأربع سنين!*). وصحّحه البغوي(". وأنكر الأول وضعّفه الرُؤيَاِي"". وإِنْ كانت أقرّت 
بانقضائهاء فوجهان: أحدهما: يلحقه به أبدًا ما ل تزوّج. وأصحُهما وحكّوه عن 
النَصٌّ: أنه لا يلحق به بعد الأربء". ويُخيّج من الخلاف في الحالين ثلاثة 
أحدها: يلحقه مُطَلَفًا مى أتث به. وثانيها: لا يلحقه بعد مضي مُدَّةٍ العدَّة ظاهرًا 
[أ](") أربع سنين. ثالثها: أنّها إِنْ أقتت بانقضائها 4 يلحق به بعد ذلكء وَإِنْ 4 تقرٌ 
به لحقه أبدًا('). وحيث حكمنا بلحوق الولد به» تكون المرأة معتدّةَ إلى الوضع حتى 
تغبت للزوج الرجعة» في الطلاق الرجعيء ولها النفقة [والسكنى]/١0/1.‏ 


لاسا 


وجه: 


.557/9 والشرح الكبير:‎ 2١85/١5 ينظر: تماية المطلب:‎ )١( 

(؟) (55/9). 

(؟) ينظر: نحاية المطلب: 2١84/١5‏ والشرح الكبير: 557/9» وروضة الطالبين: //8/اء 
والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: 1437 7. 

(4) ينظر: نحاية المطلب: .١854/1١85‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 57/9 5» وروضة الطالبين: //378؟. 

(5) ينظر: التهذيب: 5/ه: ؟. 

(0) ضعّفه الروياني في: التجربة» كما نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 557/9 . 

(8) ينظر: التهذيب: 4/5 25 والشرح الكبير: 5517/9 . 

(9) ما بين معقوفتيّن: في (ط): وء والمثبت من (ز). 

,”3178/8 والشرح الكبير: 2457/9 وروضة الطالبين:‎ »587/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )٠١( 
.555 والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص:‎ 

.4017/5 ما بين معقوفقين: في (ط) و (ز): الكسوة؛ والمثبت من الشرح الكبير:‎ )1١( 

)١١(‏ ينظر: التهذيب: 5/ه: 25 والشرح الكبير: 57/9 5» وروضة الطالبين: //7379, والمطلب 
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فرع 

أتت بولدٍ لأكثرٌ من أربع سنين» [لكنّها](2 ادَّعتْ في الطلاق الرجعئ: أنه 
راجعهاء أو اذّعَنّه فيه أو في غيره(": أنه جدّد نكاحهاء أو وطثها بشبهة» وولدته على 
فراشه المتجدّد» فإِنْ صدّقها الزوج, لحقه الولد» وعليه المهر في التجديد(") وفيه وفي 
غيره النفقة والكسوة والسكنى. وإِنْ أنكر(؛» صدِّقَ بيمينه» فإِنْ نكل» عرضت اليمين 
عليها (على المذهب)7, فإِنُ حلفتء ثبت النسب إلا أنْ ينفيه باللعان» وقيل: لا ثرَدُ 
اليمين عليها. فإِنْ قلنا: لا تحلف أو تحلف, فنكلثء ففي تحليف الولد بعد بلوغه 
خلافٌ مذكورٌ ف نظائره. وإِنْ أقامت في ذلك بِيْنَةٌ سشمعت2). وإِنّْ سلَّه0" الفراش 
الجديد؛ لكنْ أنكر ولادتهاء وادّعى أنَّها التقطنه أو استعارثه» صدِّقَ بيمينه» وعليها 
البيّدة على الولادة. فإِنْ نكل» حلفث على المذهبء وتثبت الولادة بيمينها والنسب 
بالفراش» وله نفيه باللعان!"). وتنقضي العِدّة بوضعه على كُلّ حال وإِنّ حلف الرجل 
على النفي» ول يثبت ما اذَّعَتّه؛ِ لزعمها أنَّ الولد منه. كما لو نفى حملها باللعان, فَإنّه 


ينتفى عنه» وتنقضى عِدَّتها بوضعه!"). 


العالي» ت. أحمد العمري ص: .751١‏ 
)١(‏ ما بين معقوفتين: في (ط): للزناء والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير: 57/9 54. 
زاف )دع 
(5) في (ز): الجديد. 
(4) في (ز): انكسر. 
(5) ما بين قوسَيّْن سقط من: (ز). 
(5) ينظر: الحاوي الكبير: 2509/١١‏ والشامل» ت. إكرام المطبقاني ص: ,.155-1١780‏ وبحر 
المذهب: 2584/١١‏ والشرح الكبير: 57/9 5» وروضة الطالبين: 701/9/7. 
(0) في (ز): أسلم. 
(8) ينظرة الخاوي الكبيرة 1 ١رة..‏ وكر المذهب: 4911م والتهذيب: +ع 3ق 
والشرح الكبير: 517/5 5» وروضة الطالبين: 51/9/7. 
(9) ينظر: الشرح الكبير: 517/5 4» وروضة الطالبين: 709/7. 
ا 
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ولو .هات لز فادَّعَتْ على وارثه» أنّه كان راجعها أو جدّد نكاحها؛ فإِنْ كان 
الوارث مِمَّنْ لا يُحْجب كالولد» نُظِر؛ فإِنْ كان واحداء فالحكم كما مرّ فيما لو اذَّعَتَ 
على الزوج؛ إلا في شيئين: أحدهما: أنَّ الوارث يحلف على نفي العلم. والثاني: أنه إذا 
ثبت النسب» له 0 للوايف حفيه باللعاة: وإك كان اقنييه اقإن عي ةقاهاء: اد كدياهنا 
معنا أى كلق تصلقت أو عدذذيا العوهار. ركدرها التم معلق» قف امير 
والنفقة» في حصّة المُصدَّق. ولا يثبت النسب؛ لعدم ايّفاق جميع الورثة» وفي (ثبوت)(7) 
ميراث الزوجة في حصّة المصدّق, خلافٌ مَرّ في الإقرار7/20). فإِنْ كان مِمّن يُخجب 
كالأخ؛ فإِنْ صدّقهاء فظاهرٌ» ولا يرث الولد إِنْ ثبت [نسبه]*)؛ لثلا يخرج الأخ عن 
كونه وارثًا بحجبه؛ وإِنْ كذّبهاء فالحكم كما تقدّه©). 

الثالثة"): إذا نكحت المرأة بعد انقضاء عِدَّتهاء ثم أتت بولدٍ؛ فإِنْ أتت به لما 


دون ستة أشهر من نكاح الثاني» فلا أثرَ لنكاحه؛ والحكم كما تقدّم إذا لج تنكح. وإِنْ 
أتت به لستة أشهرٍ ولحظة نَسّع الوطء أكثر من ذلكء؛ لحق بالثاني» وإِنْ أمكن أنْ 
يكون من الأوّل7". أمّا لو نتكحت نكاحًا فاسدًاء فإِنْ وقع العقد في العِدَّة فلا تنقطع 
العدّة لمجتد العقدء لكئ تسقط نفقتها وكسوتها وسكناها؛ لنشوزها. فإِنْ وطئها 
الزوج» فإِنْ كان عالما بالتحريم» فَهُوَ زانٍ لا يقطع وطؤه العِدّةَ وإِنْ جهل التحريم, إِمّا 


(1) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(؟) ينظر: الجواهر البحرية ت. عبد المنان عبد الحليم هاني ص: /ه. 

(5) (5/9:ب). 

(4) ما بين معقوفتين: في (ط): النسبء والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: »5١١/١١‏ والشامل» ت. إكرام المطبقاني ص: 2158-1517 وبحر 
المذهب: .584/١١‏ والوسيط: 2١55/5‏ والشرح الكبير: 454-1407/9» وروضة 
الطالبين: ١-0974‏ لغ . 

(1) يراد بما: المسألة الثالثة من الفصل الثاني: في ظهور أثر الحمل. 

(0) ينظر: الوسيط: 4١8/7‏ والشرح الكبير: 555/9» وروضة الطالبين: 2881/8 والمطلب 
العالي» ت. أحمد العمري ص: .75١‏ 
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لاعتقاده انقضاء العِدَّة أو أنَّ المعتدّة لا يحرم نكاحهاء إذا كان قريب العهد 
بالإسلام» انقطع به العِدَّة» سواءٌ عيمت ذلك أو جهلته؛ لصيرورتها فراش الثاني(". 

ثم يُفرّق الحاكم بينهماء فتكمل عِدَّة الأول» ثم تعتدٌ للثاني» ولو أتت بولدِ؛ فإِنْ 
كان لزمن يحتمل أنْ يكون من الأوّل دون الثاني» لحق الأول» وانقضت عِدَّتها منه 
بوضعه. ثم تعتدٌ عن الثاني بعد انقضاء النفاس(". إلا إذا كانت ترى الدم على الحملء 
وقلنا: إِنَّه حيضٌ فإنّها تعتدٌ به في وجه. وإِنْ كان لِرَمَن يحتمل أنْ يكون من الثاني دون 
الأوّلء بأنْ أتت به لأكثرٌ من أربع سنين من طلاق الأول بأَنْ كان الطلاق بائتاء 
لحق بالثاني» وإِنْ كان رجعيّاء فهل يلحق بالثاني كما في البائن» أو يقال: فراش الأول 
باقِ» فيعرض على القائف؟ فيه قولان7". 

إن أمكن أن يكون من كلِّ منهماء بأنْ كان الطلاق رجعيّاء وأتت به لما دون 
أربع سنين من طلاق الأول» وقلنا: إِنّها تُحسّب من حين انقضاء العِدّة ولستة أشهرٍ 
فما فوقها من نكاح الثاني. عُرِض الولد على القائف» فمن ألحقه به» فالحكم كما لو 
أتت به لزمانٍ يحتمل أنْ يكون منه» وألحقه القائف بهما أو أشكل عليه الحال أو 4 
يُوجذُء ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يمِيْنُ إليه» وعليهما'؟ في هذه الحالة الاعتداد 
بعد الوضع بثلاثة أقراء. وإِنْ أتت به لزمانٍ لا يمكن أنْ يكون من واحدٍ منهماء بِأنْ 
كان الطلاق بائنًا أو رجعيّاء وألحقناه بالطلاق البائن» ووضعته لأكثرٌ من أربع سنين من 
طلاق الأول» ولما دون ستة أشهر من نكاح الثاني» ل يلحق به بواحدٍ منهمال”». وهل 
تنقضي العِدَّة عن واحدٍ منهما بوضعه؟ فيه وجهان: أحدهما: نعمء وتعتدٌ بعده بثلاثة 


)١(‏ ينظر: بحر المذهب: »7585/١١‏ والوسيط: 1584/5. والشرح الكبير: 2455/9 وروضة 
الطالبين: 58١/8‏ » والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: 757. 

.581/8 والشرح الكبير: 55/9 4» وروضة الطالبين:‎ »585/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

(*) ينظر: بحر المذهب: »585/١١‏ والشرح الكبير: 55/9 4» وروضة الطالبين: 581/78. 

(:) في (ز): وعليها. 

(5) ينظر: بحر المذهب: 2758/١١‏ والشرح الكبير: 5/9ه455-4» وروضة الطالبين: 
88478-4, والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 514؟5560-1. 
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أقراءٍ احتياطاء وقال الإمام: هو الصحيح عند أئمّة المذهب(©). وثانيهما: لاء بل 

تكمل العدّة بعده» [على]() المذهب» ثم تعد |( لعا 8 وعلى الثاني» لو - 

الدم على الحمل» وقلنا: إِنَّه حيضٌ» فهل تعتدٌ بالأقراء في زمن الحمل؟ فيه وجهان. جزم 

ابن الصباغ7* بالاعتداد بهاء وهما كالوجهين المتقدّمين في الحامل من الزناء إذا رأت 

الدم؛ وجعلناه حيضًا. ومُدَّة الإمكان من الزوج الثاني تُحسّب من النكاح (الفاسد)20©, 

يُحسّب من وقت العقد كالصحيح, أو من وقت الوطء؟ فيه وجهان: أظهرهما: الثاني 

وهو المنصوص وهما يقرْبّان من الوجهين: في أنَّ العِدّة في النكاح الفاسد تُحسّب من 
آخرٍ وطءء أو من وقت التفريق بينهماء والمنصوص [الثاني]("). والأول: قول القفال 

الشاشى (1000008), 

.775/١8 ينظر: نماية المطلب:‎ )١( 

)١(‏ ما بين معقوفتين: في (ط): عن والمثبت من: (ز). 

(9) (د/.هأ). 

(4) ينظر: الشرح الكبير: 557/5» وروضة الطالبين: 5857/7. 

(5) ينظر: الشامل» ت. إكرام المطبقانى ص: .١ 55-1١ 4٠0‏ 

(5) ما بين قوسَيْن سقط من: (ز). 

(1) ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» وللثبت من: (ز). 

(8) القفال الشاشي: هو محمد بن علي ابن إسماعيل أبو بكر الشاشيء المعروف بالقفال الكبير» 
صاحب حلية العلماء» وهو والد القاسم -صاحب كتاب التقريب الذي ينقل عنه في النهاية 
والوسيط والبسيط-» تفقه على ابن سريج» وكان إمام عصره فيما وراء النهر» وعنه انتشر 
المذهب في تلك البلاد» يتكرر ذكره في كتب التفسيرء والحديثء والأصولء والجدل» ويقل 
ذكره في كتب الفقه» بخلاف القفال الصغير» ومن مصنفاته: شرح الرسالة» ومحاسن الشريعة» 
وتو سنة 955ه» ينظر: تحذيب الأسماء واللغات: 9/١58ء‏ ووفيات الأعيان: 27١1/4‏ 
وسير أعلام النبلاء: 209/١7‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .١ 5/8/١‏ 

(9) قال الرافعي: "ويحكى عن القفال الشاشي: أنّها تحسب من وقت النكاح؛ كما في النكاح 
الصحيح". الشرح الكبير: 455/9. 

)٠١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 2457/9 وروضة الطالبين: 587/8, والمطلب العالي» ت. أحمد 
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وف معنى التفريق بينهما ما إذا اتّفق الزوجان على المفارقة» وما(") إذا مات الزوج» 
أو طلّقها على ظَنّ الصكّة, ولو غاب عنها على يّة العَؤد إليها 1 تُحسّب مُدَّة الغيبة 
من العِدّة ولو عزم على أنْ لا يعود» فهي محسوبةٌ منها("". ويقرب منه أيضًا القولان 
في أنَّ الوطء فيه هل يحلها؟ والخلاف في أنَّ السيّد إذا أن لعبده في النكاح» فنكح 
نكاحًا فاسدّاء هل يجب المهر؟ حيث يجب في النكاح الصحيح تنزيلًا للفاسد منزلة 
الصحيح, وحَبّج بعضهم قولَا: أنه من وقت الخلوة بها بعد العقد. و( القول بأنّها 
تقرّر المهر أو ترجّح قول المُدّعي الوطء". ويترجِ على الخلاف: في أنَّ العِدّةَ من 
وقت الوطء [أو العقد]» خلافٌ في أنَّ لحوق الولد في النكاح الفاسدء هل يقف 
على إقرار الناكح بالوطء؟( فَعَلَى قول الشاشي: لا يقف عليه» لكنْ يقف على 
إمكان الاجتماع كالصحيح. وعلى المذهب: يقف عليه أو على إقامة البيّنة عليه("). 
وعلى هذاء فينتفي الولد عنه بدعوى الاستبراء كما في ملك اليمين» أو لا ينتفي إلا 
بلعانٍ كالنكاح» فيه وجهان: أصحُهما: الثاني وهو المنصوص30". ولو وُطِنَتْ المعتدّة 
في العدَّة بشبهة» وأتت بولدٍ يمكن أنْ يكون من الزوج» ومن الواطئ» عُرض على 
القائف, كما تقدّم في النكاح الفاسد7). ولو وطئت بشبهة بعد انقضاء العدَّة 
فوجهان: أحدهما: أنه كما لو وُطّت في العِدَّة فيعرض الولد على القائف. 


العشرط ص : ا 

)١(‏ في (ز): أما. 

.5857// ينظر: التهذيب: 2557/5 والشرح الكبير: 57/9 54» وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) في (ز): من. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 1575/9 -475.» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 775. 

(5) ما بين معقوفتَيْن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: الوسيط: 1754/5» والشرح الكبير: 57/9 5» وروضة الطالبين: 7857/7. 

(0) ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 777. 

(8) ينظر: الأم: 557/5, ومختصر المزني ص: 7517. 

(9) ينظر: الوسيط: 2١75/5‏ والشرح الكبير: 557/9» وروضة الطالبين: 585/4. 
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وأصحُهما: أنَّه بمنزلة النكاح الصحيح بعد العِدَّةَ حتى إذا أتت بولدِء يمكن أنْ 
يكون من الثاني فَمَطْء أو من كُلّ منهماء لحق بالواطئ؛ كما يلحق بالزوج الثافي2"7. 
الرابعة!": إذا طلّق الزوج زوجتهء ووضعت ثم اختلفاء فقال الزوج: طلَمَدُكِ بعد 
الولادة» فَلِيَ الرجعة» وقالت: بل قبْلّهاء وانقضت عدَّتي بها. نُظِرَ؛ فإِنْ عيّا وقت 
الولادة واتّمقا عليهء كما لو اتّفَقَا على أنّها كانت يومٌ الجمعة: وقال: طلّقبّك يوم 
السبت» فقالت: بل يوم الخميس/("» فالقول قوله مع يمينه. وإِنْ ل يُعيّنا وقت الولادة» 
ولا وقت الطلاق» بل اقتصر هو على دعوى تقدّم الإرادة() وهي على دعوى تقدّم 
الطلاق» فالمشهور أنَّ الحكم كذلك7. وقال الماوردي: يتحالفان» ويبدأ بيمين السابق 
بالدعوى» وف كيفيّتها وجهان: أحدهما: يحلف الزوج أنه ما طلّقها إلا بعد ولادتهاء 
وتخلف هي أنّها ما ولدت إلا بعد طلاقه. وثانيهما: أنه يحلف: لقد ولدت يوم 
الجمعة مثلاء وما طلّقها إلا يوم السبت؛ وتقول المرأة: ما طلّقني إلا يوم الجمعة» ولقد 
ولدث يوم السبت. فإذا حلقًا حكمنا بسقوط الرجعة وثبوت العِدّة؛ لأنّه أغلظ في 
حمّها. وإِنْ تكلا حكثنا بقول أسيقهما دعوق. إن نكل أحدهها حكم للحالفء وإِن 
كان السابق بالدعوى غيره"2. وإِنْ الَمَهَا على وقت وقوع الطلاق واختلفا في وقت 
الولادة. كما لو اتّفقا على وقوعه يوم الجمعة» [وقال]7): ولدتِ يوم السبت» فقالت: 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 4517-457/9» وروضة الطالبين: 88-5807/8*, والمطلب العالي؛ 
ت. أحمد العمري ص: .77٠6‏ 

)١(‏ يراد بما: المسألة الرابعة من الفصل الثاني: في ظهور أثر الحمل. 

.)به٠/د(‎ )( 

(:) في (ز): الولادة. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: ,»507/١١‏ والشامل» ت. إكرام المطبقاتي ص: 2١55‏ ونحاية المطلب: 
6 وبحر المذهب: 2580/١١‏ والوسيط: »١85/5‏ والشرح الكبير: 2451/9 
وروضة الطالبين: //87*» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 775. 

(5) ينظرة الخافي الكبير: 9/953 

(1) ما بين معقوفتين: في (ط): وقالت» وللثبت من: (ز). 
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بل يوم الخميس» صدِّقت بيمينهاء وقيل: لا تُصدَّق؛ لإمكان إقامة البيّنة عليه20. ولو 
الما على الإشكال بأنْ قالا(): لا تَعرفٌ وقوع الطلاق والوضعء ولا نعرف أيّهما 
أسبق» فَلَهُ الرجعة» والأولى أنْ لا يفعل» وليس لها أنْ ينكح حتى يمضي ثلاثةٌ أقراي 
وقيل: يوقف الأمر إلى أنْ يتبيّن الحال. وإِنّْ جزمت المرأة بدعوى تقدّم الطلاق على 
الولادة» وقال الزوج: لا أدري» فالمشهور: أنه لا يقع منه بذلك» سواءٌ عيّنت وقته أم 
لاء بل إِمَا أن يحلف يميئًا جازمًا على تأخُر الطلاق وينكل؛ فتردُ اليمين عليها. فإِنْ 
حلفت» فلا عِدَّةَ عليهاء ولا رجعةً له» وإِنّْ نكلتء» فعليها العِدَّة لا بالنكول» لكن 
لأنّ الأصل بقاء النكاح(). وقال الماوردي: القول قولها ولا عِدَّةَ عليها ولا رجعة له 
وله إحلافها في سقوط العدَّة دون الرجعة؛). ولو اذَّعَى الزوج فقدّم الولادة على الطلاق 
سواءٌ عيّن وقته أو ل يعيّنه» وقالت: لا أدري. فَلَهُ الرجعة» والورع أنْ لا يراجعها. كذا 
قاله القفال0”), وتبعه الإماءل00), والغزالي("). وقال البَنْدَيبْجِيم وسْلَيْة0): وابن الصباغ("): 
قولها: لا أدري» ليس بحواز. فإمًا أَنْ تصدقه أو تكذبه, فإِنُ 4 تفعل جعلت ناكلةً 
وحلف. وقال الماوردي: لها إحلافه على العِدَّة من دون الرجعة(0). 


2580/١١ وبحر المذهب:‎ ,.18١/١5 نحاية المطلب:‎ 2*08/٠١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.585/ والشرح الكبير: 51/9 5» وروضة الطالبين:‎ 2.١5/57 والوسيط:‎ 
قار قل‎ 
والوسيط: 175/7. والشرح‎ 2580/١١ وبحر المذهب:‎ 2187/١5 (؟) ينظر: تهاية المطلب:‎ 
.7175 الكبير: 517/9 4» وروضة الطالبين: //87*؛ والمطلب العالي» ت. العمري ص:‎ 
.7١ 4/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )4( 
.١857/١8 نقله عنه الإمام» ينظر: نحاية المطلب:‎ )5( 
.١85/١8 ينظر: تحاية المطلب:‎ )5( 
.١7ه/5 ينظر: الوسيط:‎ )0( 
.7/8٠١ نقله عن البندنيجي» وسليم, ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )8( 
.١531 ينظر: الشاملء ت. إكرام المطبقاني ص:‎ )9( 
.5١/١1١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )٠١( 
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الباب الثابي: في تداخل العدَّتَيْنٍ 

قد تجتمع على المرأة عِدَّنَانَ عند تعدّد سبب العدَّة. وسببها إِمّا وطءٌ يشبهة 
نكاح أو غيره» أو طلاقٌ يقتضيها("). فأمًا تعدّدها بطلاقٍ فلا يُتصوّرء وأمّا تعدّدها 
بتعدد الوطءٍ أو بوطءٍ وطلاقٍ/(') فيُتصوّرء فإنْ وطئها رجك مرّتّين بشبهة(" أو رجلان 
بِشْبِهِدَبْنِ» أو يطأها رجلٌ بشبهة ويطلّقها آخرٌ بعِدّة وطء. فإذا اجتمعت عِدَّتان فأكثر 
ما أن يكونا من شخْصِيْنٍ أو من شخص واحدل). 

القسم الأول: أنْ يكونا من شخصٍ واحدٍ؛ بأنْ طلّق زوجته بعد الدخول» 
وشرّعت في العدّة بالأقراء أو الأشهر ثم وطثها فيهاء إِنَا جاهلًا أو ناسيًا للطّلاق إن 
كان الطلاق بائاء أو مُطَلًَّا إِنْ كان الطلاق [رجعيًا|©». فإِنْ كانت العِدَّتَان بجنس 
واحد» فالمنصوص! المشهور الصحيح: أنَّ العِدَّئَين تتداخلان» ومعنى تداخلهما: أ 
تعتدٌ بثلاثة أقراءٍ أو بثلاثة أشهُرٍ على مقتضى حاليهاء ويندرج فيها ما بقي من عَدَّد 
الطلاق» وذلك الباقي يكون مُشترَكًا واقعًا عن العِدَّتين معَاء ويجوز له الرجعة فيه إِنْ كان 


4١ 
لم‎ 


الطّلاق رجعيًا ولا يحوز بعده» ويجوز تحديد النكاح في ذلك الباقي وتعدّده, إذا 1 يكن 
استوفى عدد الطلاق7). كما لو طلقها بعد مض قُرْءَيْنَ فتستأنف ثلاثة أقرايو 


.7/57 ينظر: الوسيط: 77/7١.؛ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )١( 

(5) (ةدهأ). 

(؟) ف (ز): أشبه. 

(5) ينظر: الوسيط: »١75/7‏ والشرح الكبير: 55/8/9» وروضة الطالبين: 784/8. والمطلب 
العالي» ت. أحمد العمري ص: 7/7. 

(5) ما بين معقوفتَيْن سقط من: (ط)» وف (ز): جميعاء والمثبت من الشرح الكبير: 45//9» 
وروضة الطالبين: 5/7/"*. 

(5) ينظر؟ الأم» / 1 

(0) ينظر: نحاية المطلب: 5 »55//١‏ والوسيط: 2١77/7‏ والتهذيب: 575/7, والشرح الكبير: 
8 » وروضة الطالبين: 84/8", والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 7/7. 
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ويندرج القرء الثاني في القرء الأول وله الرجعة فيه دون الآخرين7(). وفيه وجهان آخران: 
أحدهما: عن الحلئيء2000: أنَّ بقيّة عِدَّة الطلاق تسقط بما طرأ من الوطء» وتكون 
العِدّة المأق بها متمخّضةً عن وطء الشبهة. وثانيهما: أنَّ الباقى من عِدَّة الطلاق 
يبقى متمحّضًا للطلاق» والوطء لا يُوجب إلا ما وراء ذلك7؟)» وضكّفهما الإماء(*) 
والغزالي"). 

إن كانت العدَّتان مختلفَيْنء بأنْ كانت إحداهما بالحمل؛ ففى تداخلهما وجهان 
مشهوران: أشبههما: التداخل7(". وهما كالوجهين فيما إذا زنى وهو بكرٌ ثم زنى وهي 
مُحصّنٌ قبل أنْ يُحَدَّء هل يدخل الجلد(" في الرجم؟7) لكنّ الأصحّ فيه عند 


.585/7 والشرح الكبير: 5//9 2455-4 وروضة الطالبين:‎ »١85/5 ينظر: الوسيط:‎ )١( 

(؟) الحليمي: هو الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبد الله الحليمي الجرجاني البخاري» تفقه على 
أبي بكر القفال» وأبي بكر الأودى» وأبي بكر محمد ابن حبيب» ومن تلامذته: الحافظ 
الحاكم» والحافظ أبو ركريا عبد الرحيم بن أحمد البخاري» وأبو سعد الكنجروذي» ومن 
مصنفاته: المنهاج» وتوفي سنة ٠7‏ هه ينظر: وفيات الأعيان: 2١58/5‏ وسير أعلام النبلاء: 
7 :» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 4/ 54-0 طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: .179-1١17/8/١‏ 

(6) نقله عنه الرافعي» والنووي» وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 2»455-45//9 وروضة 
الطالبين: //4*؛ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 7/14-57/8. 

(4) ينظر: تماية المطلب: ١//ه؟1551-5؛‏ والشرح الكبير: 4531-45//9» وروضة الطالبين: 
ولمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 7/1-57/0. 

(5) ينظر: تماية المطلب: 8١//ه؟559-5.‏ 

(1) ينظر: الوسيط: .١/‏ 

(0) ينظر: نحاية المطلب: 5 »550/١‏ والوسيط: »١77/7‏ والتهذيب: 575/7» والشرح الكبير: 
9 »؛» وروضة الطالبين: 8845/8» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 7/5. 

(4) في (ز): الخلف. 

(9) ينظر: الحاوي الكبير: »555/1١1١‏ والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: 7/1-585. 
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الجمهور(": أنْ لا تداخل» وصِحّح الإمام7" والغزالي!") خلافه. 

إن قلنا: بالتداخل»؛ فلا فرق بين أنْ يطرأ الحمل على الوطء بِأنْ كانت حائلة؛) 
عن الطلاق فَحَملتُ من الوطءء وبين أنْ يطرأ الوطء على الحمل بأنْ كانت حين 
الطّلاق حاملًا ويستمرٌ ثبوت الرجعة في هذه الصورة قطُعًا في الطلاق الرجعن. وأا في 
الصورة الأولى ففي ثبوتها إلى الوضع وجهان: أصحُهما: أنّها تثبت. وثانيهما: لاء بناءً 
على الوجه للحليمي (200. 

وَإِنْ قلنا: لا يتداخلان» فإِنْ كان الوطء وهي حامل, فالعدَّة بوضعه عن الطلاق» 
فتعتدٌ بعد وضعه بثلاثة أقراء("» كذا قاله جماعةٌ منهم الرافعي. وقال جماعةٌ منهم ابن 
الصباغ7): تعتدٌ بعد وضعه وانقضاء مُّدّة النفاس كما تقدَّم. وفسّره بعض الفقهاء: بأنَّ 
زمن النفاس لا تعتدٌ به من عِدّة المُطلّق» وإِنْ كانت فيها(:", كما لو/(١"‏ طلّقها في 


الحيضء فإنَّ بقيّنه لا تُحسَّب من عِدَّته وليس معناه: أنَّها ليست في عِدَّته حتى تخرج 


.7/1 نقله عنهم ابن الرفعة ولم يذكر أسماءهمء ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: تماية المطلب: .550/١8‏ 

(؟) ينظر: الوسيط: 017/5 5. 

() الخائل: كل أنثى لا تحمل وقيل: كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات حتى تحمل» 
ينظر: تاج العروس: /7077/5. 

() في (ز): الحليمي. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: 2535/١١‏ ونهاية المطلب: ,570/١‏ والوسيط: 2١77/5‏ والشرح 
الكبير: 5559/9» وروضة الطالبين: //84*» والمطلب العالي» ت. العمري ص: 7/17. 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: 2535/١١‏ ونهاية المطلب: ,571/١5‏ والوسيط: 217375 والشرح 
الكبير: 4559/9» وروضة الطالبين: //784؛ والمطلب العاللي» ت. العمري ص: /7/8. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 555/5 . 

(9) ينظر: الشاملء ت. إكرام المطبقاى ص: 75-708 

)٠١(‏ في (ز): فيهما. 

.)بهد/9()1١(‎ 
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الرجعيّة» فيه على الخلاف في ارتجاعها في زمن الحمل» بل يصح ارتجاعها فيه قطعًا. 
لكن عن إِبْنٍ أ هُرَيْرة(') فيما إذا قال زوجها وهي حاملٌ من وطء الشبهة: إِنّها تشرع 
في عِدَّة الوفاة بعد انقضاء النفاس» وهو يأت هذا التفسير» وحككي عن الجمهور خلافه. 
ولا رجعة له إلا في مُّدّة الحملء وإِنْ كان الحمل لاد اعتدّت بوضعه عنه وأتكّت 
بعد وضعه أو بعده وبعد النفاس على الاختلاف بقيّة عِدَّة الطلاق» وله الرجعة في تلك 
البقيّة1"). وكذا في مُدَّةِ الحمل على الصحيح, ويجريان في وجوب نفقتها ووجوب الحدٍ 
في وطثها في زمن الحمل» وله تجديد نكاحها قبل الوضع وبعده» إذا 4 يكن الطلاق 
رجعيًا ثم تنقطع العِدّة. وعن ابْنٍ سُرَيْج(": أنّها لا تنقطع حتى يدخل بها. وعلى 
الأول لو 1 يَجْرٍ دخولٌ فيه وجرى الفراق» ففي بطلان ما مضى منها ما سيأيي من 
بعد. ولو 4 يعلم» هل كانت حاملا عند الطلاق أو حصل الحمل بالوطء لزمها 
الاعتداد بثلاثة أقراءٍ بعد الوضع؟ وحيث قلنا: بثبوت الرجعة» يلحقها الّلاق» ويصحٌ 
الإيلاء» والظّهار عنهاء ولا يحد بوطنها. ها ولو مات الزوج انتقلث إلى عِدَّة الوفاة وترئه 
ولو ماتت هي ورثها. وحيث قلنا: لا ينبت حملاء [فلا]؟) يثبت شيءٌ من هذه 
الأحكام””). وجميع ما تقدَّم فيما إذا كانت لا ترى الدَّم في مُدَّة الحمل» أو كانت تراه 
وقلنا: إِنّه ليس بحيضء فأمًّا إِنْ جعلناه حيضاء ففي انقضاء إحدَي العِدَّنين به مع 


الحمل وجهان(): أظهرهما: نعه(", وهما كالوجهين المتقيّمِين في أنَّ الحامل من الزنا. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.880-8/85/7 ينظر: الشرح الكبير: 555/5» وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) نقله عنه الماوردي» ينظر: الحاوي الكبير: .597/1١1١‏ 

(4) ما بين معقوفتَين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) ينظر: تحاية المطلب: 0577/١5‏ والشرح الكبير: 470-4559/9». وروضة الطالبين: 
4 والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: .59١‏ 

(7) والوجه الثاني: لا تنقضي؛ لأنَّ الأقراء إِنّما يعتد بها إذا وقعت في مظنّة الدلالة على البراءة» 
ينظر: الشرح الكبير: 550/9. 

(0) ينظر: الشاملء ت. إكرام المطبقانق ص: 2308-6007 ونحاية المطلب: 2555/١8‏ 
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إذا كانت ترى الدَّم وقلنا: إِنّه حيضٌء هل تعتدٌ به؟ وعلى الأظهرء لو كان الحمل 
حادنًا من الوطء»ء فمضت الأقراء قبل الوضع» فقد انقضّث عِدَّةَ الطلاق» وليس للزوج 
التجعةً بعد ذلكء وإِنْ وضعَتُ الحمل قبل تمام الأقراء» فَقَدُ انقضّث عِدَّة الوط 
وعليها بقيّة عِدَّة الطلاق(). وللزوج الرجعة قبل الوضع وبعده إلى تمام الأقراء قطعًا("). 
وقد تقّدَّم أكثر ذلك في كتاب الرجعة(". 

القسم الثاني: أنْ تكون العِدَّتان من شخْصِّيْنِ؛ بأنْ كانت معتدَّةً لرَيِْهِ عن وفاةٍ أو 
طلاق» فوطئها عمرُو بشبهة أو في نكاح فاسدٍ جاهلاء أو كانت المنكوحة في عِدَّة 
وطءٍ شبهة» فطلّقها زوجهاء أو وطنها اثنانٍ بنكاحَيْنٍ فاسَدَيْنء أو وطعاها بشُبهق أو 
وطئها أحدهما بنكاح فاسدٍ والآخر بشبهة/9)» فلا تتداخل العِدَّتَان ثم تعتَدٌ عن كُلَ 
منهما عِدَة. وفيه قولٌ مُحرَيٌ: أنّهما تتداخلان» والمذهب الأوَل0". ثم العِدّتانء إمّا 
أنْ تتّفقا أو تختلفا: 

الحالة الأولى: أنْ تتّفقاء فإِنْ كانتا بالأقراء أو بالأشهر, فإِنْ سبق الطّلاق وطءٌ 
الشبهة, أتدّث عِدَّة الطلاق» فإذا أتمّتها استأنقّث عدَّة الثاني» ثُمٌ إن 4 يكن الموجود 
من الثاني إلا الوطء بالشبهة» ابتدأت عِدَّنه عقب عِدَّةَ الطلاق(). وإِنْ كان ترئجها 


والتهذيب: 2575/7 والشرح الكبير: 570/9» وروضة الطالبين: //585. 

)١(‏ ينظر: تحاية المطلب: 2577/١5‏ والتهذيب: 2577/7 والشرح الكبير: 2570/9 وروضة 
الطالبين: //5/؟. 

(؟) ينظر: الشاملء» ت. إكرام المطبقاني ص: 2308 والتهذيب: 537/5» والشرح الكبير: 
8 وروضة الطالبين: //هم". 

(؟) ينظر: الجواهر البحرية» ت. محمد عرفان صفدر ص: .١51١‏ 

(4) (5/؟هأ). 

(5) ينظر: الوسيط: 2١15/8/7‏ والتهذيب: 275717/7 والشرح الكبير: 571/9» وروضة الطالبين: 
5 والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: 59154. 

(5) ينظر: تحاية المطلب: 2554-557١‏ والوسيط: 2١78/7‏ والتهذيب: 2537/5 والشرح 
الكبير: 555-54571/9» وروضة الطالبين: 5/7 ؟-5م؟. 
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ووطئ» وزمن كونها فراشًا له لا يُحسَب عن واحدةٍ من العِدَّتَيْنِ» وَبِمَ تنقطع عِدَّة 
الطلاق؟ فيه خلافٌ يأتي» ومتى تعود إليها فيه وجهان: أحدهما: قول القفال 
الشاشي7": أنّها تعود إليها من آخرٍ وطءٍ وقع في النكاح الثاني. وأصحُهما: أنه يعود 
إليهاء من حين التفريق بينهما("» وغلّطوا القفال(). وللزوج الرجعة في عِدَّتهء إذا كان 
الطّلاق رجعيًّا على الصحيح. وتنقطع عِدَّنْه بالرجعة» وتشرع في عِدَّة الوطء بالشبهة, 
وليس للزوج الاستمتاع بها إلى أن تنقضي!*). وليس له تحديد نكاحها بعد شروعها في 
عِدَّةَ الشبهة» وهل له تحديد نكاحها قبل ذلكء إذا كان الطلاق بائنًا؟ (وجهان)20: 
أصحُهما: وبه أجاب الأكثرون: نعم, فإذا نكحها سقطت عدَّتهء وافتتحت عدَّة 
الني7). ويأتِ فيه الوجه المتقيّم') عن ابن سُرَيْج(): أنَّ من جدّد النكاح في عِدَّتهِ 
لا ينقطع عِدَّته حتى يطأء كما لو نكحها 0006 العدّة جاهلًا. وثانيهما: وبه قال 
الشيخ أبو حامد(): لاء قال: ورأيث كثيرا من شيوخ المذهبء يقول: هي في تلك 
البقيّة معتدّة عن الأول والثاي معّاء ثم تستأنف للثاني عِدَّة وهذا بعيدٌ7' ", انتهى. 


.4557/9 والشرح الكبير:‎ 2757/١١ نقله عنه الروياني» والرافعي» ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 

2457-54501/9 والتهذيب: 37/5 2,5 والشرح الكبير:‎ 2555/١5 ينظر: نحاية المطلب:‎ )١( 
وروضة الطالبين: //ه/85-7".‎ 

(6) ينظر: خخر المذعب 84/11 

(5) ينظر: التهذديب: 75717/7» والشرح الكبير: 457/9» وروضة الطالبين: 86/8 585-1. 

() ما بين قوسيْن سقط من: (ز). 

(5) ينظر: نحاية المطلب: © »554/١‏ والوسيط: 2١78/7‏ والتهذيب: 778/5,» والشرح الكبير: 
8 » وروضة الطالبين: //85؟. 

(0) يرجع ص: 5 75. 

(8) نقله عنه الروياني» والرافعي» ينظر: بحر المذهب: 2551/١١‏ والشرح الكبير: 417//9. 

(9) نقله عنه الروياني» والغزالي» والرافعي» ينظر: بحر المذهب: 2554/8/١١‏ والوسيط: -١78/5‏ 
9», والشرح الكبير: 457/9. 

.849-74//١١ نقله عنه الروياني» ينظر: بحر المذهب:‎ )٠١( 
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ولو وطئت زوجةٌ إنسانٍ بشبهة» فشرعت في العِدَّة 56 فيهاء ففي اندراج بقيّة 
عِدَّة الشبهة في عِدَّة الطلاق» وجهان: أصِحُهما: لا. فَعَلَّى هذاء في بيان انتقالها إلى 
عِدَّةَ الطلاق وجهان مبنيان على معنيَيْنِ ذكرا في تقديم عِدَّة الطلاق أظهرهما: أنه قوةُ 
[عِدَّة]|(') الطلاق؛ لأنّها سببٌ مباحٌ فتنتقل هنا. وثانيهما: أنه شبّهه بوطء الشبهة هنا 
أسبقٌ» واختاره بعض المتأخّرين. فإنْ قلنا: تنتقل» فتشرع في عِدَّةَ الطلاق عقبه؛ ثم تعود 
بعد انقضائها إلى تمام عِدَّةَ الشبهة» وللزوج اليّجعة في عِدَّته إِنْ كان الطلاق رجا 
وهل له التجديد إِنْ كان الطلاق بائمًا؟ فيه الوجهان. وإِنْ قلنا: لا تنتفل أتكّت عدَّة 
الشبهة؛ ثم استأنفت عِدَّة الطلاق» وللزوج الرجعة/(") في الطلاق الرجعيّ» إذا صارت 
في عِدَّتهء وفي الرجعة قبل ذلك الوجهان المتقدمان في العدََّيْنٍ المختلفَيُنِ من واحدٍ 
على القول لعدم التداخل(". قال الرافعي: لكن ذكرنا هناك أنَّ في التَيمّةك)» ترجيح 
ثبوت الرجعة» ويجيء من بعد ما ينازع في ترجيحه هنال”). 

وفي لحوق الطلاق هنا وصحّة الإيلاء منها والظّهار وجريان التوارث بينهما في 
هذه المُدَّة نظرٌ للقاضي( (قال)7": ولو خرّجهاء فخرج على صحّة الرجعة ل يكن به 
بأمنّ. وقال البغوي: يلحقها الطلاق ويتوارثان» وإِنْ قلنا: الأصخٌ رجعتهال"". ولا يجوز 
تجديد نكاحها في عِدَّة الشبهة» إذا كان الطلاق بائنًا. ولو حصل وطءٌ شبهة في عِدَّةٍ 
من وطءٍ شبهة, أتمّت عِدَّة الواطئ الأول قطعًا. ولو نكح امرأة نكاحًا فاسدًاء ووطئها 


)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 
(0) (5/كهب). 
(؟) ينظر: نحاية المطلب: ,”55-574/١©‏ والوسيط: 2١59-١+8/5‏ والشرح الكبير: 
8 ؛: ولمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 5.؟ 
(:) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: .7١/‏ 
(5) ينظر: الشرح الكبير: 4"1/6. 
(5) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 7037. 
(1) ما بين قوسَين سقط من: (ز). 
(8) ينظر: التهذيب: 7557/5. 
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غيره بشبهة» ثم فرق بينهما؛ لظهور الفساد(). قال البغوي: تقدّم عدة الواطئ بالشبهة 
قطعًا("). ويجيء فيه وجة: أنّها تستمرٌ في عِدَّةَ النكاح على قول الشاشي المتقدّم أنَّ 
عِدَّة النكاح الفاسد من آخر وطعه7). 
فرع 

قال القفال: لو نكحت المعتدّة بعد الطلاق بقرٍء ووطثها» الثاني» ثم وطثها 
الأول أيضاء وفرّق الحاكم بينها وبين الثاني فيشتغل بالباقي من عِدَّة الطلاق» وهو 
ُرِانِء ويدخل فيها قرءان من عِدَّةَ وطء الشبهة, ثم تعتدٌ عن الباقي بثلاثة أقراي» ثم 
تأتي بقرهٍ من أجل وطء المُطلّق تكمل به عِدَّتها”). قال: ولو وطثت الزوجة بشبهة» ثم 
وطئها زوجها في العِدّة فقد [فعل]!'! محيّماء ولا تنقطع به عِدّة وطء الشبهة7". 

الحالة الثانية: أنْ تكون العِدَّتان مختلفئَيْنِ فإ كانت إحداهما بالأقراء والأخرى 
بالأشهر» كما لو طلَّق ذات الأقراء فمضى لها قرءانٍ ثم تزئجها غيره وأيست معه إلى 
أنْ بلّغغث سيّ اليأس» ففرّق الحاكم بينهماء فالحكم كما تقدّم( في المتَفمَئينِ فتكمل 
عِدَّة الزوج بشهر بدلا عن قروء ثم تعتدّ للثاني بثلاثة أشهر. وإِنْ كانت إحداهما بوضع 
الحمل قدمت» سواء كانت سابقةً أو لاحقةً ثم الحكم في كيفيّة الرجعة وانقطاع العدَّة 
والانتقال منهاء كما تقدَّم في العِدَّتَيْنِ المختلفتَينٍ من واحدٍ على القول (بعدم)!*) 


)١(‏ ينظر: نحاية المطلب: 2555/١‏ والتهذيب: 2578/5 والشرح الكبير: 477/9» وروضة 
الطالبين: //85*؛ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .7١/‏ 

(١؟)‏ ينظر: التهذيب: 57/5؟. 

(") ينظر: المطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: /70. 

(5) في (ز): أو وطنئها. 

(ه) ينظر: فتاوى القفال ص: ٠5؟.‏ 

(5) ما بين معقوفتيّن: في (ط): تصلء والمثبت من: (ز). 

(0) ينظر: فتاوى القفال ص: 751. 

(8) يرجع ص: 55". 

(9) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 
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تداخلهما(©. فإِنْ طلّقها زوجها وهي حاملٌ عنه ثم وُطِبَتْ بشبهةء فإذا وضعت 
انقضت عِدّتها من الزوج» وتشرع في عِدَّة وطء الشبهة بعد أن تطهر من النفاس, 
وللزوج أنْ يراجعها قبل الوضع في الطلاق الرجعيَ/". واستننى الماوردي/" والروْيَايك1ة) 
زمن اجتماعهما مع الثاني فقالا: لا يراجعها فيه؛ لأنّها/00) حيقل خارعة عن عدّته 
وفراش لغيره. وَإِنْ كان الحمل من وطء الشبهة» فإذا وضعت انقضت عِدَّة الوطعء 
وتعود إلى بقيّة عِدَّة الطلاق بعد الوضعء وللزوج الرجعة في تلك البقيّة في الطلاق 
الرجعي سواءٌ في ذلك مُدَّة النفاس وغيرهاء وفي مُدَّة النفاس وجةٌ: أنه لا يراجعها فيهاء 
وحيث تنبت الرجعة يلحقها الطَّلاق("» ويصِحٌ الإيلاء والظّهار. 

ولو مات أحدهما ورثه الآخرُء وتنتقل بوفاة الزوج إلى عِدَّة الوفاة» وهل له الرجعة 
قبل الوضع في الطَّلاقٍ الرجعين فيه الوجهان المتقدّمان!" في العِدَّتين المختلقكين من 
واحدِء والأصِخٌ عند أبي حامدا": الجواز» كما هو الأصخ عنهء لكنّ الماوردي!") 
والبغوي("') صِكّحَا هنا: المنع(١).‏ قال الرافعي: وقد يُمَرّق بينهما وفرق257. قال 


»4755/9 والشرح الكبير:‎ 2١89/5 ينظر: تحاية المطلب: ©8١/56؟-2577 والوسيط:‎ )١( 

وروضة الطالبين: 50/8 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 505. 
)١(‏ ينظر: نماية المطلب: »577/1١‏ والشرح الكبير: 5714/9» وروضة الطالبين: 5/81//4. 
() ينظر: الحاوي الكبير: 5949/11,. 
(:) ينظر: بحر المذهب: .849/1١١‏ 
(ه) (وعهأ). 
(5) ينظر: تحاية المطلب: »577/1١5‏ والشرح الكبير: 15/5 45» وروضة الطالبين: ///78.10. 
68 يرجع ص: 53 7. 
(8) نقله عنه الإمام؛ والرافعي» ينظر: تماية المطلب: 2571/١‏ والشرح الكبير: 4515/5. 
(9) ينظر: الحاوي الكبير: .”".0/١١‏ 
)٠١(‏ ينظر: التهذيب: 559/5. 
)١١(‏ ينظر: تماية المطلب: 2537/١5‏ والشرح الكبير: 575/9» وروضة الطالبين: //5/07. 
)١١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 4514/9. 
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البغوي(): ولو طلّقها قبل الوضع لَحِقها الطّلاق» وإِنّْ مات أحدهما ورثه الآخَرُ وإِنْ 
مات الزوج انتقث إلى عِدَّة الوفاق» حتى إذا وضعَث تعتدٌ عن الزوج عِدَّة الوفاة» ون 4 
تصحّ رجعتّةُ. وهاتان العِدَّتَان المختلمّتئَان(") من اثنين تفارق العِدَّتَيْنِ المختلفتَينِ من 
واحدٍ في ثلاثة أمور7: 

الأؤّل: أنَّ الزوج لا يحرم عليه وطؤها بعد التجديد والمراجعة» سواءٌ كان الحمل 
من النكاح أو وطءٍ الشبهة. وأمّا هْنَاء قَلَوْ راجعها الزوج وهي حاملٌ من الأجنيّ» 
وجوَّرناهء ل يحل له وطؤها حتى تَضَّعَ» كما لو وطئت المنكوحةٌ يشبهةٍ» واشتغلت 
بالعدّة وإِنْ كانت حاملًا منه» لكن بقي عليها عِدَّة وطءٍ الشبهة» ففي حِلّ وطئها له 
وجهان: أحدهما: تَحِلُ, ورجّحه جماعةٌ منهم (النووي0))7*. وثانيهما: لاء ومَالَ 
لمتولي7') إلى ترجيحه. وبناهما بعضهم على وجهين: في أنَّ الرجعة هل تثبت ف عِدَّة 
الشبهة» وعليها عِدَّةٌ الطلاق؟ إِنّْ أثبتناها حرم الوطءء ولا فلا. ويجريان فيما لو وطئت 
الزوجة بشبهةٍ في النكاح» وهي حامكٌ من الزوج» هل يحل له وضعها قبل الوضء؟7") 
إن قيل: يحرم وطؤهاء ففي ه81 الاستمتاع بها لغيره(؟؟ وجهان تقدّم نظيرههما. 

قال الماوردي: ولو أتت بولدٍ يحتمل كونه من الزوج دون الواطئ؛ وكان راجعها 
وهي حاملٌ, فإِنْ علم وقت الرجعة: أنّها حاملكٌ منه. صِمّ النكاح كما تقدّم. وإِنْ علم 
حملهاء لكنْ 1 يعلم أنه منه أو من الواطئ» ففي صِكّة رجعته وجهان: المذهب: 


.559/5 ينظر: التهذيب:‎ )١( 

)١(‏ في (ز): المختلفتين. 

(؟) وقد زاد المؤلّف أمرًا رابعاء سيأتي ص: 5517. 

(:) ينظر: روضة الطالبين: //888*. 

(5) ما بين قوسّيّن سقط من (ز). 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي» ص: .7١5‏ 

(0) ينظر: الوسيط: »١50-1١5/5‏ والشرح الكبير: 45/5» وروضة الطالبين: //588. 
() في (ز): كل. 

(9) في (ز): بغيره. 


.سم 
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الصحّةٌ. وإِنْ ل تعلم بحملهاء فإِنْ كان قبل أنْ يمضي عليها [بقيّة]() عِدَّته صحّت» 
إن كان بعد مضيها ل تصمّ اعتبارًا بالظاهر من انقضائها. وإِنْ كانت في الظاهر باقيةٌ 
فيهاء ورجعته مع اعتقاده(" انقضاء العِدّة/') عبث47)» ون وافقت وقت العِدّة1*). 

الأمر الثاني: أنَّها لو كانت ترى الدَّم وهي حامك, وقلنا: إِنّه حيضٌ» قال 
القاضي(): تنقضي العِدَّة الأخرى» كما قاله فيما إذا كانت العِدَّتان من واحدٍ. وهو 
أحد الوجهين فيه. وقال الماوردي: لا تنقضي به والمفارقة على هذا("). واستضعف 
الإماه8") والغزالي7") قول القاضي. 

الأمر الغالث: أنَّ الزوج هناك له تحديدُ نكاحها في أيّ العِدَّئين شاءء إِنْ كان 
الطلاق بائناء وليس لأحدهما هنا تجديد نكاحها في عِدَّةَ غيره قطعًاء وهل للزوج 
تجديد نكاحها إذا كانت حاملًا منه في مُدَّة الحمل؟ فيه الوجهان السابقان0", 
وبئاهما بعضهم على الخلاف المتقدّم في جواز وطثها في مُدَّة الحمل» إذا حملت من وطءٍ 
شبهة في النكاح ول يُطلّقها أو طلّقها وارتجعها. فإِنْ جوّزناه جاز العقد عليها 
واستعقب على الوطء في مُدَّة الحملء وإِنَْ منعناه فلاء بخلاف الرجعة. وفي الوسيط(١")‏ 


)١(‏ ما بين معقوفتين: في (ط): تفقه, والمثبت من: (ز). 
)١(‏ في (ز): اعتباره. 
(5) (و/عهب). 
(4) في (ز): يحسد. 
(5) ينظر: الحاوي الكبير: .599/1١1١‏ 
(5) نقله عنه الإمام والغزالي والرافعي والنووي» ينظر: نماية المطلب: 2557/١5‏ والوسيط: 
»١ ٠/5‏ والشرح الكبير: 475/9» وروضة الطالبين: //58/8. 
(0) ينظر: الحاوي الكبير: .8.075-.31/١١‏ 
(8) ينظر: نماية المطلب: .751//١8‏ 
(9) ينظر: الوسيط: 50/5 .١‏ 
)٠١(‏ يرجع ص: 7601. 
)١١(‏ ينظر: الوسيط: 50/5 .١‏ 
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عن بعضهم: أله لك رن له المكدية يوان أنكنا له« الوظية: أن الوطء [يجوز مع دوام 
النكاح وأمّا تجديد النكاح فلا]() يجوز مع لزوم عِدَّة الشبهة» وهذا يستمرٌ في صورة 
الرجعة ال القول: بِأنَّ فراش الرجعة مستودٌ» فأمًا على القول: بانقطاعه قَلَا؛ لانتفاء 
الفارق7). وكلامه في البسيط7" وكلام القاضي؟) والإمام'» تقتضي عكس هذه 
الطريقة فإِنّهم قالوا: إن قلنا: لو ارتجعها وهي حاماك منه وعليها عِدَّة الشبهة لا يجلُ 
له وطؤهاء ففي صحّة النكاح وجهان: وجة: المنع أنه لا يستعقب حِلًا. فإِنْ قلنا: 
يح تر ايه ديك النكاح على الوجهين على القول بعدم الحلٌ. فإِنْ صكّحناه 7 
فهنا أولى. وإِنْ ل نُصجّحه تم فهنا وجهان20©. ويُخبّج من هذاء إن إِنْ أَبَحْنًا الوط 
جاز النكاح, وإلا فوجهان. ومن الأوّل لنا إِنْ قلنا: يحرم الوطىء ل يجزء وإلا 
فوجهان. ويحري الوجهان فيما لو وطئ امرأةٌ بشبهة مَأخْبلهاء ثم وطىئ!" غير بشبهة 
هل للأوّل أنْ ينكحها قبل الوضع؟ وإِنْ كان الطلاق بائناء ففيه الوجهان المتقدمان7") 
في صحّة الرجعة» وإِنّ جاز ذلك في العدَّتَيْنِ المختلفئَينِ من واحدٍ قطعالا). 
الأمر الرابع: أنَّ في العِدّتين واحدًا يجوز له الرجعة في النفاس قطعًاء وف جوازها 
فيه 2 إذاكان الحمل من غيره وجة تَقَدَّمَ: أنّه لا يحوز. 


)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 
)١(‏ ينظر: تحاية المطلب: 6 ١/15/8؛‏ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 8-8117 81. 
(*) ينظر: البسيط؛ ت. عبد الرحمن منصور القحطاي ص: .١5١‏ 
(:) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 5 ."١‏ 
(5) ينظر: تماية المطلب: © .559/١‏ 
(5) ينظر: تماية المطلب: .553/١5‏ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 5 .81١‏ 
(0) في (ز): وطئها 
(8) يرجع ص: 555. 
(9) ينظر: تماية المطلب: ١/15/8»؛‏ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .7١ 5-١4‏ 
)٠١(‏ ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .7١١‏ 
ل 
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فصا” 

جميع ما تقدّم [من عدم تدال العدَّئَين]7'" في حقّ المسلمين» ويلتحق بهم أهلٌ 
الذّمّة والمعاهَدِيْنَ. أمَا الحرييّؤن فإذا طُلَّق أحدهم زوجتّه الحريية فزوجها في عِدَّته 
حربيٌ آخَرُء ووطئهاء أو وطئها بشبهة من غيرٍ عقدء ثم أسلمت مع الثاني أو دخلا 
إلينا بأمانٍ أو عهدٍ أو ذَمّةِ وترافعا/!" إليناء فالنصّ: أنه يكفيها عِدَّةٌ واحدةٌ من يوم 
إصابة الثاي7». وللأصحاب طرق: 

أحدها: فيه قولان أحدهما: أنه لا تكفيه عِدَّةٌ واحدةٌء بل تتم عِدَّة الأول 
وشسعانق الفا ل كسا السلفق» وهو فكقة من السلل [" وضكهه الأوذره 0 
في المناظرة("), والإماه(» والرُؤْيَاوك؟) لنفسه. وأصحُهما: أنه يكفي عِدَّةٌ واحدةٌ. 

والثاي: تخريج نصّه من كُلّ من المسألتين إلى الأخرى, وجعلهما على القولين» 
وهو غريبٌ ضعيفٌ(". 


والثالث: القطع بالمنصوص في المسألتين17". 


)١(‏ ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» وللثبت من: (ز). 

(9) (5/كهأ). 

(؟) ينظر: تماية المطلب: 275170/١5‏ والوسيط: ١40/5‏ والشرح الكبير: 477/9» وروضة 
الطالبين: 5597/8 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 5117-815. 

(4) في (ز): الثابي. 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 477/9» وروضة الطالبين: 591/8. 

(7) نقله عنه الإمام والرافعي» ينظر: تماية المطلب: 25070/١5‏ والشرح الكبير: 4177/9. 

(0) كما نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 4177/9. 

(8) ينظر: نحاية المطلب: 8١/70؟.‏ 

(9) ينظر: بحر المذهب: ١١/14ه".‏ 

)٠١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 477-14171/9» وروضة الطالبين: 597/8 والمطلب العالي» ت. 
أحمد العمري ص: 770. 

.597// ينظر: الشرح الكبير: 477/9» وروضة الطالبين:‎ )١١( 

جاخ قت 
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والرابع: القطع بالقول الأول كما في المسلمين. وهؤلاء أنكروا النصصّ المذكور. فإِنْ 
قلنا: تكفي عدَّةٌ واحدةٌ فهل هي للوطء الثاني فَمَطّ ويسقط بقيّة العِدّة الأول أو 
يدخل بقيّة الأولى في الثانية؟ فيه وجهان, ورجّح النووييُ/": الأَوّلَ. وتظهر فائدتهما 
فيما لو أراد الثاني نكاحها في زمن بقيّة عِدَّة الأول. فإِنْ قلنا: بسقوطهاء جار وإِنْ 
قلنا: لا» وتدخل في عِدَّة الثاي» ‏ يجزء حتى تنقضي تلك البقيّة("). وفيما لو كان 
الأول طلّقَها طلقةٌ رجعيّكَ ثم أسلمت مع الثاني ثم أسلم الأول» وأراد الرجعة» فَلَهُ 
الرجعة في بقيّة عدَّتهاء إِنْ قلنا: يدخلها في العدَّة الثانية» وَإِنْ قلنا: بسقوطها فل(". 

وفرّع بعضهم على النصّ هنا: أنَّ المرأة لو أسلمت و يُسِلِم الثاني» فلا بدّ من أنْ 
تكمل العدّة الأولى» ثم تعتدٌ عن الثان0). وفي هذا مخالفةٌ؛ لِمَا تقدّم من حيث إِنَّه 
جزم بإجزاء أحكام عليها عند إسلامها [خاصّة وخرج إجزاء حكم الإسلام عليها عند 
إسلامها]*)» وإسلام الأول على الخلاف بي التداخل والسقوط, وذلك إِنّما يكون إذا 
هُ تجرٍ عليها أحكام (المسلمين)27؛ وكان الجزم بإجزاء أحكام الإسلام عليها هنا أولى. 
وظاهر كلام الأصحاب: أنه لا فرق على وجهَّين7" التداخل والسقوط بين أنْ تكون 
عِدَّة الثاني بالحمل أو بالأقراء أو كذا عِدَّةَ الأول(200). 


.597/7 ينظر: الشرح الكبير: 477/9» وروضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 471/9» وروضة الطالبين: //994. 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: 247/9 وروضة الطالبين: #954/8» والمطلب العالي» ت. أحمد 
العمري ص: . 891-89. 

(4) ينظر: الشرح الكبير: 2417-1417/9 وروضة الطالبين: 894/8؛ والمطلب العالي» ت. 
أحمد العمري ص: .77٠0‏ 

(5) ما بين معقوفتَيْن سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز). 

(5) ما بين قوسَيّْن سقط من: (ز). 

(0) في (ز): وجهين. 

(0) في (ز): للأول. 

(9) ينظر: المطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: ."7١‏ 

- ج70 ت 
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وقال المتولي(): إِنْ كانت حاملًا من الأوّلء 4 تكفها عِدَّةّ واحدةٌ» بل تستأنف 
بعد الوضع عِدَّة الثاني» وإذ الخيلها الثاني. فإِنْ قلنا: بسقوط عِدَّةٍ الأول فكذا هناء 
ويكفيها وضع الحمل. وإِنْ قلنا: بالتداخل» فتعود بعد(" الوضع إلى بقيّة الأول(". 

0 نظرٌ؛ فإِنَ0؛) على هذا القول يُنَزْل الحربيين منزلة شخص واحدء وفي دخول 
بقيّة عِدَّة الأولى إذا كانت بالأقراء في العِدَّة الثانية إذا كانت بالحمل من الرجل الواحدٍ 
وجهان تقدَّمال”"2» فَيُكَجْ هذا عليه» ولعلَ المطلقين فبَعُوه على الصحيح-(". 

فصا 

جميع ما تقدّم فيما إذا عُلِم أنَّ الولد/(') من أحدهما بِعيّنه ووراءه حالتان آخرتان: 

إحداهما: أنْ يحتمل أن يكون مِنْ كُلّ واحدٍ منهماء فيُعَرَضِ بعد وضعه على 
القائف. فإِنْ ألحقه بأحدهماء فالحكم كما تقدّهم) فيما إذا عرف أنه منه» فحكم 
بانقضاء عِدَّته خاصّةَ بوضعه. فإِنْ 4 يكن قائفٌء أو كان وأشكل عليه الأمر أو 


ع 


ألحقه بأحدها7")) أو نفاه عنهما أو مات الولد» وفات عرضه عليه» فقد انقضت 


إحدى العدّتين على الإيهام بوضعه» 9 تعتدٌ بعد الوضع عن الآخر بثلاثة أقراءٍ لخلا 


.7١ ٠ ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص:‎ )١( 

)١(‏ في (ز): قبل. 

(*) ينظر: الشرح الكبير: 47/5» وروضة الطالبين: 5/8 89. 

(5) في (ز): فإنا. 

(5) يرجع ص: 537". 

(7) ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 2777 ويرجع أيضًا ص: 707. 

0 (5/:هب). 

(4) يرجع ص: 55". 

(9) في (ز): أيهماء وف الشرح الكبير: 77/9:: بمما. 

)٠١(‏ ينظر: الوسيط: 40/5 2١41-١‏ والشرح الكبير: 4517-4375/9» وروضة الطالبين: 
04 ولمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 777. 


- ه556 ل 
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قال الماوردي( والُؤيَايك(: وليس المراد بقول الشافعي: فإِنْ ل يكن قائفٌ أنْ لا 
يُؤْجّد في الدنياء بل أنْ ل(" يُؤْجَد في موضع الولد وما قرب منه» وهي المسافة التي 
تُقْطّع في أقلَّ من يوم وليلة"». إِذْ لا يخلو الحجاز عن القائف ولا يحب حمل القائف إلى 
البلد0") ولا الولد إليه مع الغيبة كما في الشهود والولي. 

ولا فرق في العرض على القائف من أَنْ يدّعِيّاه جميعًا أو يُنْكِرَاه جميعًا أو سكتالةا 
أو يدّعِيه أحدهما دون الآخر. وفيه وجة تقدّم: أ 
يدّعِيه كالمال» ولا حاجة إلى قائفٍء والجمهور أطلقوا القول بالعرض على القائف7". 

وقيّده المتولي(") بما إذا كان الطلاق بائئاء قال: فإِنْ كان رجعيّاء ابتنى على أن 
الرجعيّة فراش أم لا؟ فَإِنْ7) قلنا: لاء فكذلك الجواب» وإِنْ قلنا: هي فراش وأنَّ السنين 
الأربع في حيّها تُحسَب من حين انقضاء العِدّة» فالولدُ مُلْحَقٌ بالزوج» ولا يُعَرَضِ على 
القائف("). ثم النظر بعد ذلك ف ثلاثة أمور: 


نه إذا ادّعاه أحدهماء اختصّ بالذي 


.*.0 5/١1١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(9؟) ينظر: بحر المذهب: 881/11 

(؟) وف الشرح الكبير: 4737/9 بدون حرف اللام. 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: 2.3٠ 5/١١‏ وبحر المذهب: "51١/١١‏ والشرح الكبير: 4517/9» 
وروضة الطالبين: 5843/4 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 771. 

(5) في (ز): الولد. 

() ف (ز): يسكنا. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 7177/9 5» وروضة الطالبين: 585/7. 

(8) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: .5١١‏ 

(5) في (ز): إن. 

)٠١(‏ ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 25١٠١‏ والشرح الكبير: 2417/9 وروضة 
الطالبين: //889, والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 5 77. 


كت 
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الأول: صِحّة الرجعة في مُدَّةَ الحمل يبتنى على الخلاف المتقيّم7) فيما إذا علم أنَّ 
الواطئ بالشبهة أحبلها( وتأخّرت عِدَّة الزوج إلى ما بعد الوضع كذلكء هل له أَنْ 
يراجعها في مُدّة الحمل؟ إِنْ قلنا: نعم» صِكّت رجعته, وهو الأصحٌ. وعلى هذاء فَلَوْ 1 
يراجع في زمن الحمل ليس له أنْ يراجع بعده؛ لاحتمال كون الحمل منه. وإِنْ قلنا: لا 
[4]") يُحكم بصحّة الرجعة!؛). وكذا لو راجعها بعد وضع الحملء فَلَوْ راجعها مَنَينٍ 
إحداهما في زمن الحمل والأخرى بعده في القدر الذي يتيمّن أنه من العِدّة لا من القدر 
الواجب احتياطاء كما لو وطئها الثاني بعد مضي قُرءٍ من حين الطّلاق» فالقدر الذي 
يتيمّن أنه من العِدَّة قرءان بعد الوضع الثالث وجب احتياطاء فوجهان: أصحُهما: وبه 
أجاب القفال0*): تحصل الرجعة. والثائي: لا تحصل؛ للتردّد في كُلَ [واحدة]() 
منهما(". وإ وقعت الرجعة الثانية فيما لا يش أنه من الهدّة/(0 كالقرء الثالث في 
مثالنا 1 يصمٌ قطعًا. ولو اقتصر على رجعةٍ واحدةٍ في زمن الحمل أو بعده في المُدَّة التي 
يتيمّن أَنّها من العِدَّة ثم [بان]7) بللحاق القائف الولد أنّها كانت في عِدَّتهء بأنْ كان 
ارتجعها في زمن الحمل ثم ألحقه القائف به أو بعده؛ ثم ألحقه القائف بالواطئ بالشبهة؛ 
ففي الحكم الآنَ بصكّتها وجهان: أصحُهما: نعم. والثاني ذكره العراقيُوْنَ: لا؛ لأنه 
اعتقد أنه لا يجوز, لأنَّ الرجعة لا يحتمل هذا التوقّفء كالنكاح وهو يقتضي الجزم بعدم 


)١(‏ في (ز): المتقدمان. 

(؟) في (ز): أحلها. 

() ما بين معقوفتَيْن سقط من: (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير: 4717/9 . 

(:) ينظر: الوسيط: 2١51/5‏ والشرح الكبير: 55737/9» وروضة الطالبين: 885//8-.و" 
والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: 775. 

(5) نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 47/8-5717/9» وروضة الطالبين: 890/4 

(5) ما بين معقوفتيّن: في (ط): واحدء والمثبت من (ز) والشرح الكبير: 5474/9. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 45/8-471/5» وروضة الطالبين: 890/8. 

(2) زود ها). 

(9) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط). والمثبت من: (ز). 
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صحّة التجديد في مثل هذه الصورة وهو كذلك عندهم. وأمّا المَرَاوِرة فعكسوا هذا 
فتغرموا يضيكة الوص بوذكروا قلاف ق التجديده إذا ظين 01 وفعي 632 كما 
سيأقي. وشبّه العراقيُون الخلاف بالخلاف فيما إذا باع مال أبيه ظانًاً حياته قَبَانَ 
موته("". قال سُّلَيْهُ('): وعلى الوجهين ليس له الإقدام على الارتجاع. 

الأمر الثاي: تحديد النكاح؛ فإذا كان الطّلاقُ بائناء إن جدّد النكاح مب واحدةً 
قبل الوضع أو بعده؛ ل يصحًّ» وإِنّْ صِحّت الرجعة على وجهء لكنْ لو بان بإلحاق 
القائف أنَّ العِدّة التي جدّد فيها له بأنْ جدّد في زمن الحملء وألحق القائف الولد به أو 
بعده وألحقه القائف بالواطئ بالشبهة(. قال الفوراني!؛ والمتولي*2: هو على الخلاف 
المتقدّم في الرجعة. وهو تفريعٌ على أنه يجوز له تجديد النكاح في عِدَّته. إذا كان عليها 
بعده عِدَّة وطءٍ شبهةٍ وهو الصحيح عند المراوزة0. 

ولو جدّد نكاحها مَيَةَ قبل الوضع وأخرى بعده في المّدّة التي يتيقّن أنّها من العدّة 
كما تقدّم في الرجعة انببنى على الخلاف المتقيّم في صحّة تجديد الزوج في عِدَّته. إذا 
كان عليها عِدَّهُ شبهة لغيره: فإِنْ صِحّحناه ففي صِكّته هنا الوجهان المتقدّمان في 
البجعة". 


(1) ينظر: الوسيط: 4141/1 والتهذيب: 953/4: والمطلب العالي: ت. أحمد العمري ص: 
م 

(؟) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: /717. 

(؟) ينظر: الوسيط: 2١51/5‏ والتهذيب: 2370/5 والشرح الكبير: 4748/9» وروضة الطالبين: 
ولمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: 579. 

(:) نقله عنه الرافعي وابن الرفعة» ينظر: الشرح الكبير: 458/9» والمطلب العالي» ت. أحمد 
العمري ص: 775. 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: .7١7‏ 

(5) ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 7759. 

(0) ينظر: تماية المطلب: 2558/١5‏ والشرح الكبير: 2578/5 والجواهر البحرية» ت. محمد 
عرفات صفدر ص: .١5١‏ 


مم - 
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وصحّح الإمام'(') هنا: المنع» وهو ما ذكره العراقيّونَء وإِنْ منعناه له يصحّ هنا قطعًا. 
ولو تزوّجها الواطئ بالشبهة قبل الوضع أو بعده في المُدّة المتيقّن أنّها في العدّة 
كالقرءين في المثال المتقدّم؛ ل يصحّ. ولو تزوّجها بعد الوضع في القرءين» ثم بَانَ 
بإلحاق القائف الولد بالزوج أنّها عِدَّته. ففي تبيّن الصكّة الخلا السابق. ولو 
تزوّجها في الزمن الذي جعل من العدّة احتياطًا كالقرء» والثالث صحّ قطعًا("©. 

الثالث7": النفقة ستأق): أنَّ الرجعة تستحقٌ النفقة في العِدَّة وأنَّ البائن لا 
تستحقّهاء إلا أَنْ تكون حاملا0, فتستحقّها لها لا للحمل على الصحيح. ثم هذه 
النفقة تستحقٌّها يومًا بيوم» أو [يصرف]7(" إليها الجميع عند الوضع فيه قولان. وييتنى 
على القولَين الأَوَلَبْن: أنَّ المعتدّة عن/() وطءٍ [محيّع]") بشبهة أو نكاح فاسدٍء هل 
تستحقٌ النفقة على الواطىع؟ فَعَلَى الأول: لاء وعلى الثاني: نعمء إذا عرف اه 6 

فالطلاق هنا إِمّا أن يكون بائنًا أو رجعًا: 

فِإِنْ كان بائئًا فطلّقها وهي حاملكٌ فبتقدير أن يكون الحمل من الزوج فَلّها النفقة 
عليه على القولين» وبتقدير كونه من الواطئ فلا نفقة عليه على القول بأنّها لها وعليه 
النفئقة على القول بأنّها للحمل(""©. 


.707/1١8 ينظر: نماية المطلب:‎ )١( 
91-918 (؟) ينظر: التهذيب: 25070/7. والشرح الكبير: 458/9» وروضة الطالبين:‎ 
.77٠١ والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص:‎ 

(؟) يعني: الأمر الثالث. 

(:) ينظر: الجواهر البحرية ت. عبد الصمد عبد العزيز ص: 579 و77170. 

(5) ينظر: الوسيط: 51/7 »١‏ والشرح الكبير: 78/3 5» وروضة الطالبين: 591/7. 

(5) ما بين معقوفتَيّن سقط من: (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير: 45//5. 

(0) (/ههب). 

(8) ما بين معقوفتيّن: في (ط): محترم» والمثبت من: (ز). 

(9) ينظر: الوسيط: 51/7 »١‏ والشرح الكبير: 78/3 5» وروضة الطالبين: 591/7. 

)٠١(‏ ينظر: تحاية المطلب: 2707/١5‏ والشرح الكبير: 459-4574/9» وروضة الطالبين: 
اك - 
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قال الإماء() والغزالي!"): ولا يطالب واحدٌ منهما بها في زمن الحمل. فإذا وضعت 


4 


فإن ألكق القافث الولد بالخطلئء كلها طلبك نفقة الجّدّة المناضية27. سواة قلنا: إنها 
للحامل أو للحملء (وإِنْ ألحقه بالواطئ 1 يطالب بهاء سواءٌ قلنا: هي للحمل أو 
للحامل)(20004. 

قال الإمام(): والقياس أنه لا يطالب بها الزوج على القول: بأنّها للحمل كالواطئ 
وهو من المشكلات. وهذا أشار القاضي' إلى تخريجه. وقال غيرهما: إِنْ قلنا: نفقة 
مُدّةِ الحمل يجب تعجيلها وجب عليهها معًا الإنفاق ف مُدّة الحمل على القول: بأنّها 
تجب على الواطئ بناءً على أنّها للحمل» كما تَحِبُ عليهما بعد الوضع إلى أَنْ يَلحَقه 
القائف أو ينتسب. فإذا وضعته وألحقه القائف بأحدهما رجع على الآخر بما أنفق. 
ولو ل ينفقا عليه حتى ضعت ففي الرجوع بها وجهان, كما لو كان الحمل من زوع 
وقلنا: تجب النفقة يومًا بِيَوْم فَلْمْ ينفق حتى وضعتء هل يرجع بها عليها؟ فيه 
وجهان. ويرجع عليهما معًا بالسويّة على قول الرجوع. فإِنْ قلنا: لا يجب تعجيلهاء 
فإِنْ قلنا: النفقة للحاملء فإنْ ألحق القائفُ الولدَ بالواطئ بالشبهة ل يلزم واحدٌ منهما 
نفقةَ مُدَّةِ الحمل(". 


1 
)١(‏ ينظر: تماية المطلب: .775/١٠‏ 
(؟) ينظر: الوسيط: 51/5 .١‏ 
(*) ينظر: الوسيط: 51/7 »١‏ والشرح الكبير: 5475/9» وروضة الطالبين: 5901/7. 
(5) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 
(5) ينظر: نحاية المطلب: .775/1١6‏ 
(5) ينظر: تماية المطلب: .77//١ ٠‏ 
(0) نقله عنه الإمام» ينظر: تحاية المطلب: .707//1١8‏ 
(8) ينظر: الحاوي الكبير: ١١/١٠"؛‏ والوسيط: 41/5١-515١ك»‏ والمطلب العاللي» ت. أحمد 
العمري ص: 7171. 
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وإِنْ ألحقه بالزوج طالبته بهاء إذا 4 تصِرٌ فراشًا للثاني؛ بِأنْ ل يُوجد إلا وطمٌ 
شبهة('". قال الرافعي: ويجوز أنْ يُستئنى زمن اجتماعها(" مع الثاني على قياس ما تقدّم 
عن الرُوْيَانك7": أنه لا رجعة له في تلك الحالة. وَإِنْ صارت فراشًا له بِأنْ نكحها 
جاهلاء وبقيت في فراشه إلى أنْ وضعتّه فلا نفقة لها على الزوج؛ لنشوزهاء فإِنْ فرّقَ 
الحاكم بينهما قبل الوضعء طالبته بالنفقة من يوم التفريق إلى يوم الوضعء ثم لا نفقة لها 
على الواطئ في عِدَّتها عنه بالأقراء9). وإِنْ ل يلحقه بواحدٍ منهماء أو تعدّرا*) إلحاقٌ 
القائف» فلا نفقة على واحدٍ منهماء وإِنْ قلنا: النفقة للحمل» فألحقه القائف بالواطئ» 
قالوا: (له)2"0 مطالبته بهاء وتصير هذه النفقة دَيْنَا في اذم بخلاف النفقة الخالصة 
للقريب. فإنّه لا يطالب بها على الصحيح. 

القسم الثائ:/7) أنْ يكون الطلاق رجعيّاء. وحكم النفقة في مُدّة الحمل 
كحكمها فيما إذا كان بائنًا كما تقدّم). إلا في الرجوع على الزوج عند الإشكال 
بنفقة قن الأمرين من مُدَّة الحمل وبقيّة العدّة. إن ل نوجب تعجيل نفقة الحمل وجب 
عليهما معًاء إن 1 نوجب تعجيلهاء [فبعد] الوضع إِنْ ألحق القائفُ الولدَ بالمُطلّق 
رجعت عليه نفقة مُدَّةِ الحمل دون النفاس("". وإِنْ ألحقه بالواطئ» فإِنْ قلنا: النفقة 


.8951/8 ينظر: الشرح الكبير: 475/5» وروضة الطالبين:‎ )١( 

)١(‏ في (ز): اجتماعهما. 

(*) لم أقف عليه» وقد نقله عنه الرافعي» ينظر: الشرح الكبير: 4795/95 . 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 579/5 . 

(5) في (ز): بعد. 

(5) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 

(0) (ح/دها). 

(4) يرجع ص: 755. 

(9) ما بين معقوفتين: في (ط): بعد, والمثبت من: (ز). 

,”91/4 والشرح الكبير: 2455/5 وروضة الطالبين:‎ 208/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )٠١( 
.7147 والمطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص:‎ 


الام 
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للحمل» رجعت عليه بنفقة مُدَّة الحمل» ويجيء فيه خلافٌ الإمام7؟ والغزاللي(") 
المتقدّم» وتجب على المُطلّق نفقتُها في الباقي من عِدَّته بعد الوضع(". وق وجوب 
نفقة مُدَّة النفاس وجهان؛): أصحُهما: تحب00. 

إن قلنا: النفقة للحامل» ل يجب على واحدٍ منهما شية لمُّدَّة الحمل» وتجب 
نفقتها في الباقي من العِدَّة بعد الوضع على المُطِلّق0). وفي نفقة مُدَّة النفاس 
الوجهان7". وإِنْ تعدّر إلحاقه بواحدٍ منهماء بحكم الإنفاق في مُدّةَ الحمل» كما تقدّم 
في البائن/*)» ولا ترجع في الحال على الواطئ بشيءء وترجع على المُطيّق بأقلّ الأمرين 
من نفقة مُدَّةِ الحمل» ونفقة بقيّة العدّة بعد الوضء("). 

إن كلناة لذ فصق هدّة الشاى وتقعيا قياء إن قلباة #سدليا 199 إن الحقه 
القافك مم بعك رالخدماة تان كان 01 الى الت هر الى كات ميته كذالك 


وإِنْ كان أقلَ رجعَث بالباقي). وكلام الماوردي 2١0‏ يقتضي أنّها تطالبه به في زمن 


)١(‏ ينظر: تماية المطلب: 7/١6‏ ؟. 

.١57-١ 51/5 ينظر: الوسيط:‎ )١( 

(") ينظر: المطلب العاللي» ت. أحمد العمري ص: 7147. 

(:) والوجه الثافي: لا تجب؛ لأنّه تابعٌ للحمل ومتولّدٌ منه. وليس محسويًا في عدة الزوج» ينظر: 
الشرح الكبير: 575/5. 

(ه) ينظر: الحاوي الكبير: 2309/١١‏ وبحر المذهب: 2850/١١‏ والتهذيب: 4770/5 والشرح 
الكبير: 479/9» وروضة الطالبين: 91/78"؛ والمطلب العالي» ت. العمري ص: 47 7. 

.7 147 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ 039/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 455/9 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 5147. 

(4) يرجع ص: 555. 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 479/9» وروضة الطالبين: 991/4؛ والمطلب العالي» ت. أحمد 
العمري ص: 7147. 

0١(‏ في (ز): ثم. 

.7 47 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ »3039/١١ ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١١( 

(؟١١)‏ ينظر: الحاوي الكبير: .".09/1١١‏ 

اا 
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الحمل وفيه بعد هذا الكلام في [نفقة](" المرأة. أمّا نفقة الولد في حَضَائَتها') بعد 
التخالس ع1 .مرح الكقله الثثا يد متهغاء فإنْ تعدر الإليحاق كانت صليهننا بالصواك: 
إلى أن يحصل الالتحاق بأحدهما بقائفٍ أو بانتساب الولد بعد بلوغه إلى أحدهماء وفيه 
وجةٌ ضعيف: أنّهما لا يطالبان بالنفقة في مُدَّة الإشكال27. 

فإذا أنفمًا ولحق الولدٌ بأحدهما بالقائف أو بانتسابه بعد بلوغه. رجع الآخر عليه 
بما أنفق بشرط: أنْ يكون الإنفاق بأمر الحاكم؛ وأنْ لا يكون مُدَعِيًا للولد. ويكفيه إذا 
مات في زمن الإشكال عليهماء وللأمَ من ميرائه الثلث» والباقي يُوقف بين الواطئ 
والزوج حتى يصطلحا. فإِنْ كان للأمَ ولدان آخران أو لكُلَ واحدٍ من الزوج والواطئ 
ولدان» أو لكل منهما ولدَّء ولها ولدّء فلها السدسء ويُوقف الباقي. وإِنْ كان لأحدهما 
ولدان دون الآخرء أو لأحدهما ولد ولام ولد آخء ففيما ادم وجهان: أحدهما: 
الثلث؛ للشلكٌ في إِحْوَتِهما. وثانيهما: السدس؛ لنفيه». 

فرع 

لو أوصى إنسانٌ لهذا الحمل بشيءء فانفصل حيّاء ثم مات بعد قبول الزوج 
والواطئ الوصيّة» استقرّث/!*! الوصيّة» وملكها الولد. وإِنْ مات قبل قبولهماء قام ورثته 
مقامّه في القبول0)؛ فإِنْ قبلا الأّمٌ استقكت الوصيّة واقتسموهاء كما تقدَّم. ولو سكّى 
الموصي أحدهماء فقال: أوصيْتُ لحمل رَيْدِه فإِنْ ألحقه القائف بغير المُسمّى 


)١(‏ ما بين معقوفتيّن: في (ط): نفقتي» والمثبت من: (ز). 

)١(‏ الحضانة في اللغة: مأخوذة من اليضن, وهو ما دون الإبط إلى الكشح, فإن الحاضنة ترد إليه 
ا محضون, وف الاصطلاح: حفظ من لا يستقل وتربيته» ينظر: النظم المستعذب: 2379/57 
والمصباح المنير: 2١ 50/١‏ ومغني المحتاج: .١91/85‏ 

(9) ينظر: بحر المذهب: 251/١١‏ والتهذيب: 2570/7 والشرح الكبير: 247١/9‏ وروضة 
الطالبين: //55". 

(5) ينظر: التهذيب: 23077١05‏ والشرح الكبير: 2570/9 وروضة الطالبين: //8957. 

(5) (و/دهب). 

(5) ينظر: بحر المذهب: 5//١١‏ 23 والشرح الكبير: »477١/94‏ وروضة الطالبين: //893. 
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بطلتء وإِنْ ألحقه به صكّتء فإنْ نفاه باللعان» ففي بطلانها وجهان تقدّما(2, 
اختيار أبي حامد(": أنّها لا تبطل. 

الحالة الثانية/") من أحوال الحمل: أنْ يكون الحمل بحيث لا يحتمل أنْ يكون 
من واحدٍ منهما؛ بِأنْ أتت به لأكثرٌ من أربع سنينَ من طلاق الأول» وهو بائنٌ أو 
رجعينٌ على قولنا: إَِ المُدَّة تُحسَّب فيه من حين الطلاق» ولما دون ستة أشهرٍ من 
وطء الثاني فهو مَنْفِنٌ عنهما ولا تنقضي بوضعه عِدَّةَ واحدٍ منهما على المذهب. بل 
تكمل بعد الوضع عِدَّة الأول» ثم تستأنف عِدَّة الثاني!؟). وعن الشيخ أبي حامد/": أنه 
تنقضي به عِدَّة واحدٍ منهماء لا بعيّنه؛ لإمكان كونه منه بوطءٍ شبهة» فتعتدٌ بعد الوضع 
عن الآخر بثلاثة أقراعٍ. وبهذا جزم الإمام/")» وعليهما فرعان: 

أحدهما: لو كانت ترى الدم, وهي حامك؛ وجعلناه حيضًا. قال الرُؤيَاقك2: إِنْ 
قلنا: تنقضي عِدَّةَ أحدهما: بالوضع 1 تعتدٌ(© بذلك؛ لِعَلّا تُداخل عِدَّةَ شخصّينء وإِنْ 
قلنا: لا ففي الاعتداد به وجهان: أصحُهما وبه جزم ابن الصباغ(): نعم(0"). 

الثافي: إِنْ قلنا: تنقضي به إحداهماء ل تصحّ رجعة الزوج في مُدَّة الحمل» ولا في 
الأقراء بعد الوضع للشَّلكّء فإِنْ راجع مرّةَ في الحمل» ومرّةٌ في الأقراءء ففي صحّة الرجعة 


.591/8 وروضة الطالبين:‎ »417١/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.759/١١ نقله عنه الروياني» ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 
.5”5 (؟) في (ز): الثالثة» وقد تقدمت الحالة الألى يرجع ص:‎ 
والشرح الكبير: 75/9 5» وروضة الطالبين: 8/8/7/"؟.‎ 25077/١5 ينظر: تحاية المطلب:‎ ):( 
وبحر‎ 2574/١5 نقله عنه الإمام» والروياني» والرافعي» والنووي» ينظر: نحاية المطلب:‎ )5( 
والشرح الكبير: 577/9» وروضة الطالبين: //58/8؟.‎ »”5.0/١١ المذهب:‎ 
.؟174/1١8 ينظر: نحاية الملطلب:‎ )5( 
.58600/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )0( 
في (ز): يعتبر.‎ )8( 
."07 ينظر: الشاملء ت. إكرام المطبقاني ص:‎ )9( 
.58/8// ينظر: الشرح الكبير: 477/9» وروضة الطالبين:‎ )٠١( 
4لا‎ 
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وجهان تقدّم نظيرهما. وإِنْ قلنا: لا تنقضي به واحدةٌ من العِدَّتين» كملث بعد الوضع 
عِدَّة الزوج» وله الرجعة فيها وف الرجعة في مُّدَّة الحمل الوجهان المتقدّمان("). 
فروع 

الأول: إذا طلَّق زوجته» وهجرهاء أو غاب عنهاء انقضت عِدَّتها بمضي الأقراء 
أو الأشهر(", أو الوضع قطعًاء وإِنْ كان يعاشرها معاشرة الأزواج بالمُخالّطة والمُؤاكلة. 
فإِنْ وطئها فإِنْ كانت عِدَّتها بالحمل انقضت بوضعهء وإِنْ كانت بالأقراء أو 
بالأشهر(". فإنْ كان الطلاق بائئّاء لخ يمنع ذلك انقضاء العِدَّة ووطته زنا لا خُرمَةَ 
له(؟. هذا إذا علمنا الحال» فإنْ جهلنا ففيه خلافٌ أن من بَعْدُ. وإ كان رجعيًًا قال 
القاضي7 والمتولي(©: لا تُشرّع في العدَّة ما دَامَ يطأها. وإِنْ ل يكن يطأهاء بلْ يقتصر 
على المُخالّطة فطريقان7": أحدهما فيه وجهان: أحدهما: ونسبه القاضى7) والإماء!ة) 
إلى الأصحاب: أن العدّة لا تنقضى. والثائ: تنقضىء وأبداه القاضى احتمالّا» ونسبه 
الإمام'''" إلى المحقِّقِينَ كما لو خَالَطَتْ الأجانب. وأطلق الغزالي(١١)‏ والمتوليى!١١)‏ حكاية 


.585// والشرح الكبير: 477/9» وروضة الطالبين:‎ »75 0/١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 
.59 5/7 (؟) ينظر: الشرح الكبير: 2877/9 وروضة الطابين:‎ 
ينظر: الشرح الكبير: 47/9» وروضة الطابين: 5/8 9, والمطلب العالي» ت. أحمد العمري‎ )9( 
من ار‎ 
.59 5/7 ينظر: الشرح الكبير: 2577/9 وروضة الطابين:‎ )5( 
نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 195 5؟.‎ )5( 
.7١59 ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص:‎ )1( 
.5960-19 5/8 ينظر: الشرح الكبير: 8775-575/9» وروضة الطابين:‎ )0( 
نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 195 "؟.‎ )8( 
.؟ا17//١‎ ٠ ينظر: تماية المطلب:‎ )9( 
لل 26 ينظر: المصدر السابق.‎ 
.١ 57/5 ينظر: الوسيط:‎ )١١( 
.7١9 ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص:‎ )١١( 
- 5/6 - 
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الوجهين/( وهو يقتضي ثبوتهما في الطّلاق البائن والرجعيَء وصيّح بنقله القاضي 
وَقَرَقَ هو بينهما. والطريق الثاني: أنَّ الطلاق إِنْ كان بائنًا وتعاشرا؛ فإِنْ كانا عالمَيْنِ 
فهما زانيان» ولا تقطع ذلك العدّة. وإِنْ كانا جاهلَيْنِ» كما لو علّق طلاقها بموتٍ 
غائب» فمات ول يَبِلفْهما [خبرُ]!' مَوتِهِ حتى مضت ثلاثةُ أقراو» وهما يتعاشران» فهل 
يُحكم بانقضاء العِدّة؟ يحتمل وجهين» وعليها في الحال عِدَّةٌ كاملدٌ لوطء الشبهة: 
ولها المهر. وإِنْ كان رجعيًًا وهو يباشرهاء 4 تنقّضٍ العِدَّة قطعًا. وإِنّ كان يعاشرها من 
غير وطءٍ فوجهان بناءً على ما إذا نكحت ف العِدّة ووطئهاء هل تنقطع عِدَّة الزوج من 
وقت الوطء أو من وقت النكاح؟() وقال الإمام: ما ذكروه من أنَّ معاشرة الزوج يمنع 
انقضاء العدٌّة2). يجب حمله على ما إذا كان يعتقد بقاء النكاح» فيكون بمنزلة 
معاشرتها في النكاح الفاسدء فأما مع العلم فيجب أنْ لا تؤّر هذه المخالطة. 
ويتلخّص في منع معاشرة الزوج في العِدّة من غير وطء من الاعتداد أربعةٌ أوجه: 
أخدها: أنها كس ميزاة كان الطلاق ياما أو رسعكاء سواة علها تحريمة أو الأ وهو 
بعيدٌ» والبائن في حالة العلم بالتحريم. والثاني: أنَّها لا تمنعه» سواءٌ كان الطلاق بائنًا أو 
00 سواء عَلِمَا تحريمه أو جهلاه. والثالث: اهما إِنْ عَلِمَا تحريم ذلك / يلحقه» 
إن كان الطلاق بائنّاء وإِنْ جهلا التحريم منع. الرابع: إِنْ جهل التحريم يمنع» وإِنَ 
علمه ل يمنع في البائن» ويمنع في الرجعي7. قال الرافعي: والأصِحٌ إِنْ(") كان الطلاق 
بائنًا + يمنع المعاشرة العِدَّة وإِنْ كان رجعيًا منعث7". فإِنْ قلنا: إِنّها تمنع العِدَّة 4 


يشترط فيها الوطء ودوام المجالسة» وتكفي المخالطة على العادة» حتى لو كان يخلوا 


() (5/لدها). 
)١(‏ ما بين معقوفتيّن: في (ط): حين, والمثبت من: (ز). 
(؟) ينظر: تماية المطلب: 5 »7717/١‏ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: .ه*-١ه"8.‏ 
(:) ينظر: نماية المطلب: 8١779/1؟.‏ 
(5) ينظر: الشرح الكبير: 47/9 -474» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 707. 
(5) في (ز): عنده إن. 
(0) ينظر: الشرح الكبير: 575/9 . 
كبام 
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بها الليالي دون الأيّام كفى, ولا أثرَ لدخول الدّار التي هي فيها(". ولو طالت مُدَّة 
المفارقة» ثُهّ حصلت خلوةٌ في أوقاتٍ مختلفة» ففيه احتمالان للإماه9) أحدهما: أنَّ 
أوقاتٍ المفارقة تحسب وتلفق وتلغي أوقات المخالطة. والثاني: تنقطع العدَّة 
وتستأنفها(). قال القاضي'): وللزوج المراجعة ما دامتٍ العِدَّة وإِنْ مضت الأقراء. 
وقال البغوي/*): عندي أنه لا رجعة له بعدها("). كما لو وطئ الرجعيّة بعد مضي قَرءَيْنٍ 
لا يراجعها فيما بعد الثالث7"). وف فتاوى القفال7) ما يوافقه7"). وأما لحوق الطلاق» 
فيستمك إلى اتقضاء الكة(:'). 

وأجرِي الخلاف في الفرع» فيما إذا طلّق زوجته الأَمَة فعاشرها (الزوج)(2, هل 
يمنع ذلك من الاحتساب؟ قال الفراء(”): ولو طلَّقَ زوجته ثلاناء ثم تزوجها في 


.41754/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: نحاية المطلب: .7/7/1١8‏ 

(") ينظر: تحاية المطلب: 2587/١5‏ والشرح الكبير: 5/5 517. 

(:) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 707. 

(5) نقله عنه الرافعي» والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 2475/5 وروضة الطالبين: 595/7. 

(7) ينظر: الشرح الكبير: 475/9» وروضة الطالبين: 595/8 والمطلب العالي» ت. أحمد 
العمري ص: 5554؟. 

(0) ينظر: الشرح الكبير: 474/5» والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 4 5-88 80. 

(8) نقله عنه الرافعي» والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 2475/5 وروضة الطالبين: 555/7. 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 475/9» وروضة الطالبين: 595/8 والمطلب العالي» ت. أحمد 
العمري ص: 555؟. 

.595// ينظر: الشرح الكبير: 2475/9 وروضة الطالبين:‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين قوسَيْن سقط من: (ز)» وفي الشرح الكبير: 475/9 بلفظ: السيد. 

)١١(‏ ينظر: الشرح الكبير: 4174/9 -475» وروضة الطالبين: 535/8: والمطلب العالي» ت. 
أحيد العمر ض :8ه 

)١6(‏ والمراد به: البغوي» ولم أقف عليه وقد نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 
8 ,؛ وروضة الطالبين: 8ه 59. 


ااام 
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العِدّة ظانً/(" أنَّ عِدَّتها انقضتء وأنَّها نكحت غيره؛ فينبغي أنْ يُقال: زمنُ استفراشه 
إثأقا له تحسه مق الغذة لكها لا تحودن) !111 و1111 انرشن الرحسية. وام إذا 
خالطها المعتدّةَ أجنيءٌ عالمّاء فلا يُؤيْر كما لا يُوَيْر وطؤه وإِنْ خالطها بشبهة» فيجوز 
أن يمنع الاجيبابي 

الغاني0*: تقدّم أنه إذا نكح نكاحًا فاسدًا ووطئ فيه أنَّ المنصوص الصحيح: 
الشاشي”() قال: ينقطع من آخر وطنه ويشرّع فيها حينئلٍ. فَعَلَى هذاء إِنّْ مضث مُدَّة 
العِدّة بعد الوضع” وقبل التفريق انقضت. فَلَوْ وطئها في أثنائها انتقطعت» وعلى 
المنصوص 1 تقدح مخالطة لها بعد التفريق؛ لأنَّهُ بمنزلة الزاني وي المراد بالتفريق 
احتمالان للإماء("), أظهرهما: أنه انجلاء الشبهة والثاي: أنه المفارقة بالجسد(0). 


الغالث(١"):‏ تقدّم أنه لو نكح معتدّةَ على ظنّ الصحّة ووطئهاء انقطعت العِدَّة, 
و يُحسّب زمن استفراشه لها دي ويتحرّر من كلامهم فيما يحصل 5 انقطاع 


)١(‏ (و/لاهب). 

)١(‏ ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 

(0) في (ز): كمن. 

(4) ينظر: الشرح الكبير: 475-1515/5» وروضة الطالبين: 835/4, والمطلب العالي» ت. 
أحمد العمري ص: 61 ". 

(5) يعني: الفرع الثاني. 

(5) يرجع ص: 5-1751 7. 

(0) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد آل جابر العمري ص: 01 7. 

(8) في (ز): الوطء. 

(9) ينظر: نحاية المطلب: .7/87/1١8‏ 

.81 ١-1 والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: /1ه‎ 2١57-١ 145/7 ينظر: الوسيط:‎ )٠١( 

)١١(‏ يعني: الفرع الثالث. 

)١١(‏ ينظر: الوسيط: 47/5 »١‏ والشرح الكبير: 575/9» وروضة الطالبين: 35/8*» والمطلب 

ل - 
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العدّة أربعة أوجه: أصحُها: أنه يبحصل بالوطء وهو المنصوص. وثانيها: بالخلوة وإِنْ 2 
يطأ. والغالث: بالعقد إِنْ اتصل به زِقَافٌ. والرابع: بالعقد وإِنْ 4 يتصل به زفاف("©. 

الرابع29: إذا طلّق الرجعيّة طلقةٌ أخرى, فإِنْ كانت حاملا 4 تستأنف العِدّة 
وتنقضي عِدَّتها بالوضعء سواءٌ دخل بها أمْ لا(. وإِنْ كانت حائلًا [وطلّقها بعد 
ارتجاعها]!؟)؛ فإِنْ كان دخل بها بعد المراجعة» استأنفتهاء وإِنْ لم يكن دخل بهاء 
فهل تبني على العِدّة الأولى أَمْ تستأنف؟ فيه قولان: أحدهما ويُنسّب إلى القديم: أنّها 
تبي ويكفيها ما بقي منها. والجديد الصحيح: أليا شبدان 1 وقيل: هما في الجديد» 
وه يصفهما بعضهم بجديدٍ ولا قديم» ولا فرق في جريانهما بين أنْ يكون الطلاق الثاني 
يعدا أو يكال 

ولو حصل الفراق بِخُلْع بغير لفظ الطّلاق» فإنْ قلنا: أنه طلاقٌ فكذلك الحكم 
إن قلنا: فسحٌ, قطريقان! أحدهما: أن الحكم كذلك» وثانيهما: القطع 
بالاستئناف7", وهو الأظهر عند الُؤْيَادئ. ويجريان فيما لو طلّق عبدٌ زوجتّه الأَمَة 


طلقة رجعيّة 3 راجعها فاختارت(4) الفسخ 2 العِدَّق هل تببى أو سعأنق؟ إن قلنا: 


العالي» ت. أحمد آل جابر العمري ص: 1٠١‏ 5. 

)١(‏ ينظر: الوسيط: 47/5 4١‏ والشرح الكبير: 475/9» وروضة الطالبين: 8//ه595-79. 

(؟) يعني: الفرع الرابع. 

(*) ينظر: الشرح الكبير: 4171/9 . 

(5) ينظر: البيان: ٠١1/١١‏ والوسيط: 49/5 ١414-١‏ والشرح الكبير: 4075/9 -41717؛ 
وروضة الطالبين: //95"؛ والمطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 757. 

(5) ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص: 757. 

(0) ينظر: بحر المذهب: »,354/١١‏ والبيان: ١١/7١١-8١٠»غ‏ والمطلب العالي» ت. أحمد 
العمري صر + #«جم 

(8) ينظر: بحر المذهب: .5954/١١‏ 

(9) في (ز): فاختار. 
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تستأنف اعتدَّتْ عِدَّةَ خُرة. وإِنْ قلنا: تبني» فهل تكمل عِدَّةَ حْيّة أم أَمَة؟ فيه الخلاف 
المتقدّم7١.‏ قال الرافعي: ويجريان في سائر الفسوخ7"). 

أنَا لو طلّقها الطلقة الأخرى قبل أنْ يراجعهاء ففيه ثلاثةُ طرق: أحدها: أَنّه على 
القولين: والأظهر: البناء. والثاني: القطع بالبناء. والثالث: إِنْ كان الطلاق رجعيًا ثبت 
قولّا واحداء وإِنْ كان بائنًا فقولان. فإِنْ قلنا: بالاستئناف في هذه [الحالة] 29 دخلت 
بقيّة العدّة الأولى في الثانية/9©). وإِنْ قلنا به في الأول فوجهان: أحدهما: أنَّ بقيّة العدَّة 
الأولى تسقطء والثاني: أنَّ الأمر موقوف. فإِنْ مات بان أنَّ تلك الباقية عن عِدَّة الأقراء 
ساقطةٌ» وأنَّ عِدّتها بالأشهر» وإلا دخلت ف العِدَّة الجديدة0"). 

ولو كانت حاملا عند الطلاق الأول» فراجعها ثم وضعتء ثم طلّقهاء استأنفت 
العدّة كما لو ل يتقدّم طلاقٌ» وما على قول البناء» فوجهان: أحدهما: لا عِدَّةَ عليها؛ 
ويحكم بانقضاء عِدَّتها بالوضعء وإِنْ كانت تَحْتَ الزوج» ويجوز أنْ تنقضي العِدّة 
بالحمل تحت الزوج» وإِنَ لج تنقضٍ بمضي الأقراء والأشهر تحته, كما لو وطئ المعتدّة 
وطءَ شبهةء وأحبلهاء تنقضي عِدّتها عن الوطء بالوضع.؛ ولو ل يكن حملٌ» ل تنقضٍ 
بالأقراء والأشهر. وأظهرهما: أنّها تستأنف العِدّة("2. وعلى قول البناء» لو راجع 
المطلّقة في خلال طُهرهاء هل( يُحسَب ما مضى قرءًا؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم 
َعَلَى هذاء إذا كانت الرجعة في الطهر الثالثء ثم طلّقهاء فلا شيءَ عليها. وأظهرهما: 


.١١9/1١1١ والبيان:‎ ,39315/1١١ ينظر: بحر المذهب:‎ )١( 
.417/9 (؟) ينظر: الشرح الكبير:‎ 
(؟) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط). والمثبت من: (ز).‎ 
(و/مها).‎ ):( 
في (ز): بالشهور.‎ )5( 
.7177 ينظر: المطلب العالي» ت. أحمد العمري ص:‎ )5( 
.595/4 ينظر: الشرح الكبير: 5471/9» وروضة الطالبين:‎ )0( 
في (ز): فهل.‎ )0( 
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أن غليها أن تكمل العِدّة بك اعد (). ويظهر أن يب هذا على أن القرء الانتقال أو 
الطهر المُحْتَوش بِدَمَيْنِه لكن مقتضى هذا أنْ يكون الأوّل الصحيح. 

الخامس(": لو أبان امرأته البينونة الصغرى بعِوّضء فَلَهُ أَنْ يتزئجها في العدّة/"). 
قال ابْنُ سُرَيْجٍ!): ولا تنقطع العِدَّةَ حتى يطأهاء كما لو تزوّجها أجنبٌِ جاهلا على 
المنصوص. وقيل: نه أجزأه فيما إذا طُلّق زوجته الأَمَة ثم اشتراها في العدّة. والصحيح: 
أنه يتقطع بنفس النكا. فَعَلَى هذاء إذا طلّقها فإِنْ كانت حاملًا اتقضت عِدَّتها 
بالوضع وإِنّْ كانت حائلًا فإِن ل يدخل بها بَنَثْ على العِدّة وتَشْطّر المهرل"). 

وَإِنْ كان دخل بها استأنفت العِدّة ثم إِنْ كانت العِدَّتان من جنس واحدٍ بأنْ 
كانت حين الطلاق من ذوات الأقراء أو الأشهر أو حاملاء اندرجت بقيّة الأول في 
الثانية كما لو وطثها في العدَّة من غير مراجعةٍ» لكن تقدّم هناك وجهان آخران يظهر 
مجيئهما هنا: أحدهما: أنّ بقيّة العِدَّةِ الأولى تسقط. وثانيهما: أنَّ العِدَّةَ يُحسّب 
بعضّها من الأولى وهو الباقي منها وتمامها من الثانية. وإِنْ اختلف جنسها بِأَنْ مات 
الزوج بعد الرجعة ففي اندراج تلك البقيّة في عِدَّة الوفاة وجهان, كالوجهين في الاندراج 
فيما إذا وطئ الزوج المعتدّة عن الطلاق» وكانت إحدى العدَّتَيْنِ بالحمل» والأخرى 
بالأقراء 7"). قال الرافعمي: ونصب الوجهين في الاندراج وعدمه يشعر بلزوم البقيّة» ورد 
النظر إلى دخولها/7" في عِدَّة الوفاة والذي أورده البغوي7") وغيره: أنَّ تلك البقيّة 


.597/7 والشرح الكبير: 2571/5 وروضة الطالبين:‎ غ١‎ 55-١ 5 4/5 ينظر: الوسيط:‎ )١( 
يعني: الفرع الخامس.‎ )١( 
.891// والشرح الكبير: 47/8/9» وروضة الطالبين:‎ »١ 45/5 ينظر: الوسيط:‎ )( 
.5917// نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 57/5» وروضة الطالبين:‎ )5( 
.591/8 ينظر: التهذيب: 2771/5 والشرح الكبير: 578/9» وروضة الطالبين:‎ )5( 
.5891///. ينظر: التهذيب: 7175-711/5ء والشرح الكبير: 2478/5 وروضة الطالبين:‎ )1( 
.89/8-5 917/4 ينظر: الشرح الكبير: 579/9» وروضة الطالبين:‎ )0( 
(5/حدب).‎ )0( 
.7 77/5 ينظر: التهذيب:‎ )9( 
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تسقط كما لو مات عن الرجعيّة يسقط ما تبقى من عِدَّتهاء وتكفيه عِدَّةُ الوفاة 
قطعًا(')» انتهى. وقد حكى صاحب الذخائر 7 وجهين في سقوط بقيّة عِدَّة الطلاق. 

السادس7): لو نكحت المعتدّة عن الوفاة بعد مضي شهرين من عِدَّتها مثلا 
ووطئها الزوج جاهلاء (فإِن)7*) أنت بولدٍ يُمكن أنْ يكون من كُلَ منهماء ولا قائف, 
انقضت عِدَّنّها بوضع الحمل من أحدهماء وعليها بعد الوضع أقصى الأمرين من بقيّة 
عِدَّة الوفاة وثلاثة أقراء» فإنْ مَضَّتْ الأقراء قبل تمام عِدَّة الوفاة» فعليها إكمال عِدَةَ 
الوفاة» وَإنْ مضت عِدَّة الوفاة قبل تمام الأقراء» فعليها إتمام الأقراء0”). 

السابع9): لو وطئ الشريكانٍ الجارية المشتركد فعليها أنْ تستبرئ عن كلد(" 
منهما بقروٍء ولا يتداخل الاستبراءان كما لا تتداخل العِدَّتان من شَخْصَّيْنِء وفيه وجة: 
أنّهما يتداخلان ويكفيها قرءٌ عنها(". 

الغامن"): أحبل امرأةَ بوطءٍ شبهةء ثم تزوجهاء ومات عنها قبل الوضع» ففي 
انقضاء عِدَّة الوفاة بالوضع وجهان. ولو طلّقها بعد الدخول؛ ففي انقضاء العِدَتَبنِ 
بالوضع الوجهان!:'". 


.4/0- 5417/9/9 ينظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

ف يعني : الفرع السادس. 

(:) ما بين قوسَيْن سقط من: (ز). 

(5) ينظر: الشرح الكبير: 8٠١/9‏ 5» وروضة الطالبين: //5948. 

60 يعي : الفرع السابع. 

(0) في (ز): حل. 

(8) ينظر: بحر المذهب: 5/١١‏ ه؟» والشرح الكبير: 0/9 4» وروضة الطالبين: 559//4. 

)٠١(‏ ينظر: التهذيب: 557/7» والشرح الكبير: »4/8١/5‏ وروضة الطالبين: ////59؟. 
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القسم الثاى من الكتاب 
في عِدَّة الوفاة وهي النوع الثاني من العِدّدِ وحكم السكنى() 
وفيه بابان: 
الباب الأول: في موجب عدَّة الوفاة 
وهو موت الزوج على أَيّ حالةٍ كانت الزوجةٌ» وف قدرهاء وكيفيّتهاء وفيه ثلاثة 
الفصل الأول: في الموجب والقدر 
ما الواجب ف وفاة الزوج» فإذا تُوفِّي وَجَب على الزوجة عِدَّة الوفاة مُطَلَفاء وهي 
إِمَا حاملكٌ أو حائك؛ فإِنْ كانت حاملًا منه فَعِدَّتها بوضع الحمل على الشرط المتقدّم(") 
في عِدَّة المُطلّقة» سواءٌ تعجّل الوضع بأنْ وضعته عقب الموتء أو تأخَرَ عن أربعة 
5 3 0 
أشهرٍ وغكد 1 ١‏ 
إن كانت حائلًا أو حاملًا حملا غير لاحق بالزوج. فإِنْ كانت خُيّةَ فَعِدَّتها أربعة 
أشهرٍ وعشرة يام وعشر ليالٍ. إن كانت أمَةَ فَعَدّتها شهرانٍ وخمسة يام بخمس 
ليال9): وفيه وجة: أنَّ عِدَّتها كعدّة الخكة. ولا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة؛ 
وذات الأقراء والأشهرء ولا بين المدخول لها وغيرهاء ولا بين أنْ يكون الميّثُ كبيرا أو 
صغيراً مَخْلَا أو و 
وتُعتبّر الأشهرٌ بالأهِلّة فإِنْ مات في أثناء الشهر الحلالي» فإِنْ كان الباقي منه أكثر 


.70/8 وقد تقدّم القسم الأول وهو عدّة الطلاق وما في معناه» يرجع ص:‎ )١( 

(؟) يرجع ص: 771. 

(9) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 25١‏ والوسيط: 2١55/5‏ وكفاية النبيه: 
ولمطلب العالي» ت. عبد الرحمن فرج حسن ص: 5 .١١‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: 2”*85-**4/١١‏ وتتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 255١‏ 
والوسيط: 2١57/5‏ والتهذيب: 2550/5 وكفاية النبيه: »51/١5‏ والمطلب العالي» ت. 
عبد الرحمن فرج حسن ص: 4 .١١‏ 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: ١؟5,.‏ والتهذيب: 0./5؟5. 
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من عشرة يام ايها حَسّب ما بقي منه وثلاثة أشهرٍ عقبه 0 وتكمل ما 
بقي من شهر الوفاة ثلائِينَ من الشهر الرابع» ونضَمٌ إليها عشرة أيَامء فإذا انتهث إلى 
مثل الوقت الذي مات فيه الزوج من نهارٍ أو ليلٍ» انلقضت عِدَّتهاء وإِنْ كان الباقي 
أقلّ من عشرة أيَام فَتُحسَبء وتُحسّب أربعة أشهرٍ بالأهلّة عقبه» وتكمل الباقي من 
الشهر السادسء وإِنْ كان الباقي عشرةً بَِيَالِيْهَك سواء ضُّمَتْ إليه أربعة نم 
بالأهلّة("). وفيه وجةٌ تقدَّمَ: أنه إذا انكسر بعض الشهرء انكسر الكُلك فتعيين9) 

الجميع بالعدّة» وتعتدٌ بمائة وثلاثين يوقا 0 اتطبق الهوت على أذل الهلال: كييك 
أربعةٌ أشهر بالأهلّة وضّمّت إليها عشرةٌ أيّامِ من الشّهر الخامس©). وقال القاضيه() 
والماوردييٌ0") وابن الصّباغ7"): فيما إذا كان الباقي عشرةً أيَام بِلََالِيْها أو دونها أيضّانه) 
تصوم ثلاثة أشهرٍ بالأهلّة والشهر الرابع بالعدد» ويكمل من الأخرى( تقديمًا للأشهر 
على العشرة الأيّام» كما إذا كان أكثرٌ من العشرة(0). وَإِنْ كانت محبوسةً لا 
تدري ]|20 وقت الأهلّةه اعتدّت بمائة وثلاثينَ يومّاء وتنقضي العِدَّة بمضي هذه 


)١(‏ (95/وها). 

)١(‏ ينظر: التهذيب: 60/5؟-551, والشرح الكبير: »48١/9‏ وروضة الطالبين: ///9ع- 
8 والمطلب العالي» ت. عبد الرحمن فرج حسن ص: 18. 

(©) في (ز): فيعتبر 

(5) ينظر: الشرح الكبير: »4/8١/9‏ وروضة الطالبين: 595/7. 

(0) نقله عنه ابن الرفعة» ينظر: المطلب العالي» ت. عبد الرحمن فرج حسن ص: .١ 4٠‏ 

(5) ينظرة الخاوي الكبيرة. 6/93 

(0) ينظر: الشامل» ت. إكرام المطبقاني ص: ."٠04‏ 

(8) في (ز): أنما. 

(9) في (ز): الإجزاء. 

.١ 1٠ ينظر: المطلب العالي» ت. عبد الرحمن فرج حسن ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين معقوفتيّن: في (ط): الأيدي, والمثبت من: (ز). 
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الود سواعً رأث فيها دم الحجيض على العادة أم الا 

ولو مات الزوج والمرأة في عِدَّة الطلاق؛ فإِنْ كان رجعيّاء انتقلت إلى عِدَّة الوفاة) 
وسقطت نفقتهاء ويلزمها الإحداة900). وأفتق القفال: أنّها إِنْ ادّعت أنَّ عِدَّتها 
القضث قبل موته ل يُقبل قولها”» [في](" أنّها لا تلزمها عِدَّةٌ الوفاة ولا ترث بإقرارها. 
وَإِنّْ كانت بائنّاء أكمَلَت عدَّة الطلاق» ولها النفقة إِنْ كانت حاملاء ولا تنتقل إلى 
عِدَّة الوفاة('). كذا ذكره الرافعية() هناء وتبعه النووي(). 

والمجزوم به في المذهب: أنَّ الحامل المتوثى عنها لا تستحقٌ النفقة» سواءٌ قلنا: 
هي للحمل أو للحامل» وقد صرّحا به من بعده, وعِدَّة الوفاة في حقّ الحامل من غير 
المتوق تُحسّب من وقت الموت أيضًا إن كان من زناء وإِنّْ كان من وطءٍ شبهة فَّمِنْ 
حين الوضع. وعِدّة الوفاة تختصيٌ بالنكاح الصحيح., وأا النكاح الفاسد فلا عِدَةَ 
عليها فيه إِنْ مات قبل الدنكؤل».فإن انكف عدو" أعدا رت من الوطىء كما تعتدٌ عن 
وطء الشبهة وكذا لو فَرّقَ القاضي بينهما(). 


)١(‏ في (ز): م. 

(؟) ينظر: التهذيب: 2551/5 والشرح الكبير: »4/8١/9‏ وروضة الطالبين: 899/8, والمطلب 
العالي» ت. عبد الرحمن فرج حسن ص: .١ 4١‏ 

(©) الإحداد في اللغة: مأخودٌ من الحدّء وهو الفصل ولمنع» وفي الاصطلاح: امتناع المرأة المتوق 
عنها زوجها من الزينة والطيب» ينظر: الزاهر ص: 553 5, والمصباح المنير: .١7 5/١‏ 

(4) ينظر: التهذيب: 2551/5 والشرح الكبير: 8١/9‏ 4» وروضة الطالبين: 595/4. 

(5) في (ز): قوله. 

(5) ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط). والمثبت من: (ز). 

(0) ينظر: التهذيب: 2351/5 والشرح الكبير: 4/87/5» وروضة الطالبين: 599/8. 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 5/1/9 -485. 

(9) ينظر: روضة الطالبين: //859-9. 

)٠١(‏ ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: »357٠١‏ والشرح الكبير: 25/87/94 وروضة 
الطالبين: //99". 
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فرع 

لو طلّق إحدى امرأئيه منهماء وهات قبل تعيينهما أو على التعيين» ومات قبل 
بيانهاء فإِنْ ل يكن دخل بواحدةٍ منهماء فَعَلَى كُلَ واحدةٍ منهما الاعتداد بعِدَّة الوفاة 
وَإِنْ كان دخل بهما؛ فإِنْ كانتا حاملئَيْنِء فعِدّتهما بوضع الحمل. وإنْ كانتا حائلتَيْن 
فإِنْ كانتا من ذوات الأشهرء فعليهما تريْصُ أربعة أشهر/( وعشر. وإِنْ كانتا من 
ذوات الأقراء» فإِنْ كان أراد واحدةً معيّنة فإِنْ كان الطلاق بائنّاء فَعَلَى كُلّ منهما 
الاعتداد بأقصى الأجِلَيْن من عِدَّة الوفاة وثلاثة أقراءِ. والمذهب: أنَّ الأقراء تُحسَّب 
من وقت الطّلاق» وعِدَّة الوفاة من حين الموت. فَلَوْ كان مضى قرءٌ قَبْل موت الزوجء 
فعليها الأقصى من عدَّة الوفاة والقرءَيْن الباقيئن» وإِنْ كان مضى قرءان» فَعَلَيْهَا الأقصى 
من عِدَّة الوفاة ومن القرء الباقي. وفيه وجة: أنَّ الأقراء أيضًا تُحسَب من الموت. وإِنْ 
كان رجعيًا اعتدّت كلد منهما بأربعة أشهر وعشر اال بون كان طلق ولحدة شيم 
انبى على أنه إذا عيّن يقع الطّلاق من وقت اللفظ أو من وقت التعيين؟ فَعَلَى الأول» 
وهو الأصّحُ: الحكم كما تقدّم في الميّنة. وعلى الثاني وجهان: أشبههما: أنَّ على كُلّ 
منهما الاعتداد بأقصى الأجلين أيضاء لكر الأقراءَ هنا تُحسّب من وقت الموت 
قطعًا. وثانيهما: وجزم به الشيخ أبو جيذ ]0 أذ سديما د يذه الرقاكر فو 
كَوَجِهِ تقدّم: أنه يرثهما إذا ماتتا قَبْل التعيين. وإِنْ كانت إحداهما حاملاء والأخرى 
حائلاء تعتدٌ بالأقراء و(قرء)؟) على كُلّ واحدةٍ منهما حكمهاء فبراعي الاحتياط في 
حَيّهاء وَإِنْ كانت إحداهما مدخولًا بها دون الأخرى, اعتدّت المدخول بها بأقصى 
لأجْلَي وغير المدخول بها بأربعة أشهرٍ وعشر(. 


)١(‏ (9/وهب). 

(؟) ينظر: الوسيط: 2١41/5‏ والبيان: »57/١١‏ والشرح الكبير: 484/9» وروضة الطالبين: 
ولمطلب العالي» ت. عبد الرحمن فرج حسن ص: 57 .١‏ 

(") نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 85/9 5» وروضة الطالبين: .4٠٠0/7‏ 

(5) ما بين قوسَيْن سقط من: (ز). 

(5) ينظر: تتمة الإبانة» ت. عزيزة العبادي ص: 275377 والبيان: »47/1١1١‏ والتهذيب: 5557/5 
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الفصل الثاني: في المفقود زوجها(") 
والغائب عن زوجته» إِنْ لم ينقطع خبره» وعُرف مكانه» فزوجته الحاضرة باقيةٌ في 
زوجيّنهء ثم إِنْ كان له مال حاضدٌء أنفق الحاكمٌ عليها منه» وإِنْ 4 يكن, كنب إلى 
حاكم بلده؛ لِيَطَالِيَه بحَقِّها0". وإنْ انقطع خبره؛ فإِنْ عَلِم موته بِتَوَاثْرٍ أو بِيْنَةِ كانت 
عِدَّتها من وقت الموت» حت لو ل يتبيّن ذلك إلا بعد انقضاء (مُدَّة)1") عِدّة الوفاة 
نيك انها القضيت 23 
وإِنْ أخبرها عدلٌ واحدٌ بموته ل تمكّن في الظاهر مِنْ التزيج ويجك لها في 


ل 
2 


الباطن» إن 4 تُعررف حاله؛ إِمّا بعدم الإخبار مُطلَقًا أو بخبر مَنْ لا يعتمد عليه بحيث 
توهَّمَ أو 0 موتهء فقولان: الجديد الصحيح: أنها ناقية في عِصّمته» وليس لها أن 
تتزوّج» حتى تتيئّن موته أو طلاقه؛ وتعبّدٌ(©. وكذا لو فقد في البلد أو في القتال أو 
انكسرت السّفِيَّة التي هو فيها و تُعرف حاله وسواءٌ كان عاقلا أو معتومًا("). والقديم: 
أنّها تترئّص أربع سنين؛ ثم تعتدٌ عِدَّةَ الوفاة» ثم تنك7". 


والشرح الكبير: 85/4 5» وروضة الطالبين: »5.٠٠/8‏ والمطلب العالي» ت. عبد الرحمن فرج 
حب صوةدم 4 احا 

)١(‏ في (ز): رفعها. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: »7١7/1١١‏ والشامل» ت. إكرام المطبقانى ص: 3؟7, وتحاية المطلب: 
6 وبحر المذهب: »5515/١1١‏ والبيان: »47/١١‏ والشرح الكبير: 4/5/5» وروضة 
الطالبين: ٠-١17‏ 5. 

(؟) ما بين قوسَيّن سقط من: (ز). 

(4) ينظر: التهذيب: 57/7» والمطلب العالي» ت. عبد الرحمن فرج حسن ص: 57 .١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: ١١/١5؛‏ والشامل» ت. إكرام المطبقاتي ص: 79*؛ ونحاية المطلب: 
16 وبحر المذهب: 2*514/١١‏ والبيان: »45/١١‏ والوسيط: 2١48/5‏ والتهذيب: 
5 والشرح الكبير: 2585/5 وروضة الطالبين: .4٠0/8‏ 

(5) المعتوه: هو ناقص العقل» ينظر: المصباح المنير: 5937/7. 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: »3١7/١١‏ والشامل» ت. إكرام المطبقاتي ص: ٠.‏ *"؛ ونحاية المطلب: 
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وإِنْ أمكن حمل انقطاع الخبر على شِدَّة البُعْد والإيغال/7" [في الأسفار]7", ففي 
إجزاء القول القديم تردّدٌ حكاه الإمام("» قال الرافعي: "والظاهر إجزاؤه"99), واختلفوا 
في رجوع الشافعين -رضي الله عنه- عن هذا القديم بخصوصه. 

التفريع 

إن قلنا بالجديد: فنفقتها مستمرّةٌ على الزوجء فإِنْ كان له مال حاضرٌ كان لها 
أخذها منه. وإِنْ ل يكن فقد قال الغزالي: لها طلب الفسخ بقدر النفقة في أصحّ 
القويّن0"). وهذا يحتمل أنْ يكون المراد به الخلاف الآ( في أن الفسخ بسبب 
النفقة» هل هو للإعسار بها أو لتعدّرها حتى يفسخ بتعدَّرها من الموسر الممتنع من 
الأداء لتعزز أو غيبه؟ واختيار المراوزة فيه: أنه للإعسار فيكون الصحيح: المنع هنا. 
ويجوز أَنْ يرجّح الجواز هنا؛ لزيادة الضرر. ويحتمل أنْ يكون مُرَاده القولين في أنَّ 
الفسخ, هل يثبت بالإعسار بالنفقة؟ والصحيح: فيه الثبوت. ولو ترئّصت ثم اعتدّت 
ثُمّ تزؤّجت سقطت نفقتها من حين العقد؛ لنشوزها. ويستمرٌ ذلك إلى انقضاء العدَّة 
بعد التفريق» بينهما وبين الثانى إِنْ دخل بها(". وإذا فَرَّقَ بينهما وعاد المفقود, 
وسلَّمَتْ نفسها إليهه عادت نفقتهاء إلا أَنْ يكون الثاني قد دخل بهاء فلا تلزمه نفقتها 
ف مدّة العِدّة» وإِنّ 1 يَعْدْ المفقود» لكنْ عادت (هي)!") إلى منزله. فالمفهوم من 


وبحر المذهب: ,"515/١١‏ والبيان: 5/١١‏ 4» والوسيط: 5//5 2١‏ والتهذيب: 
"7 ”,» والشرح الكبير: 4/85/9» وروضة الطالبين: .5٠0/4‏ 

(1) (ول ١‏ ةا). 

.54/85/9 ما بين معقوفتين سقط من: (ط)» والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير:‎ )١( 

(") ينظر: تماية المطلب: .585/١8‏ 

(4) الشرح الكبير: 5/865/9. 

(5) ينظر: الوسيط: 1/8/5 .١‏ 

(5) ينظر: الجواهر البحرية ت. عبد الصمد عبد العزيز ص: 4 *” و0 7537. 

(0) ينظر: المطلب العالي» ت. عبد الرحمن فرج حسن ص: .151-١89‏ 

(8) ما بين قوسّيْن سقط من: (ز). 
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كلامه في المختصر: عود [وجوب]( نفقتها عليه("» ونصٌ في (المختصر)(7؛): على 
أنّها لا تعود. وللأصحاب أربع طرق: إحداها: فيه قولان أصحُهما على (ما ذكره 
الوُوْيَاوك): أنه لا يعود» قال: وينبغي أنْ يقطع به. إذا ل يعلم الزوج عودها إلى الطاعة» 
وهو ما ذكره)7 القفال الشاشي7". الثانية: أنّها إِنْ استقلث بإنكاح نفسها من غير 
حُكم حاكم بالقرقة عاد, وإِنْ نكحت بحكم حاكم ل يَعْدْا'). الثالفة: أنّها إِنْ أعادها 
الحاكم إلى نكاح الأول عاد وإِنْ عادت هي 1 يِعُذ("). الرابعة: القطع بعوده. وهو 
تفريعٌ على وجهٍ تقدّم: أنَّ نفقة مُدَّة النفاس من حمل حصل من وطءٍ شبهة في عِدَةٍ 
الرجعيّة لا تجب على المُطلق(20. 

وأمّا الزوج الثاني فلا نفقة عليه في زمن استفراشهاء فإنْ أنفق ‏ يرجع عليها إلا أنْ 
يكون الحاكم ألزمه الإنفاق. وفيه وجةٌ: أنه يرجع على الأوّل» وكذا لا [نفقة]" لها 
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)١(‏ ما بين معقوفتيّن سقط من: (ط). والمثبت من: (ز). 

(؟) ينظر: مختصر المزني ص: .77٠0‏ 

(؟) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 

(5) ينظر: الأم: 355/5 ومختصر المزني ص: 570. 

(9) ينظر تر المذعينة 11م 

(5) ما بين قوسّيّن سقط من: (ز). 

(0) ينظر: بحر المذهب: 2070/١١‏ والشرح الكبير: 2488/9 وروضة الطالبين: 2»5٠07//‏ 
والمطلب العالي» ت. عبد الرحمن فرج حسن ص: .١5154‏ 

(8) ينظر: الشرح الكبير: 488/5» وروضة الطالبين: 507/8» والمطلب العالي» ت. عبد الرحمن 
فرج حسن ص: .١17‏ 

(9) ينظر: بحر المذهب: .5171١/١١‏ 

١75 ينظر: المطلب العالي» ت. عبد الرحمن فرج حسن ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين معقوفتيّن في (ط): تصفه, والمثبت من: (ز). 
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عاس 


بعد التريُص والعِدَّة» ثم بَانَ أنَّ المفقود كان مَيْنَّاه ففي تبيّن صِحّة العقد وجهان(", 
بناءً على الخلاف فيما إذا باع مال أيه ظاذا حاتف كان موقدا". بويتاهها ناور 
على الوجهين فيما إذا باع الوكيل بعد العزل وِقَبْل العلم به. ولو حَكم حاكمٌ بمقتضى 
القول القديم نقض قضاؤه في الأصحّ. فيصحٌ//) طلاق الغائب بعد ذلك وظهاره 
وإيلاؤه» وله إسقاط حدّ قذفها باللعان إذا قذفهال". وقال الُوْيَاهُ: الأظهر أنه لا 
ينقض2". وإِنْ قلنا بالقديم على القول: بِأنّه [غير](") رجوع عنه. ترئّصت أربع سنين» 
يسك شاك بالوفاة وحصول الفرقة» فتعتدٌ عِدَّة الوفاة وتتزوّج. وهل تفتقر مُدَّة 
التريّص إلى 0 القاضي أُمْ تُحسَّب من وقت انقطاع الخبر؟ فيه وجهان. وقيل: 
قولان رَجَحَ كلا(" منهما مُرَجْث01. 

سبي 050 
إلى استثنافي حكم بعده؟ فيه وجهان: أظهرهما: لاء ولا بُدَّ من الحكم بالقرقة» وإذا 
خحُكم بالفرقة» فهل ينفذ ظاهرًا وباطنًا أو ظاهرًا فقط؟ فيه وجهان, وقيل: قولان. وعلى 
الثاي: لو طلّقها الغائب أو ظاهر عنها أو آلى أو قذفهاء تررّب عليها أحكامهاء ولها 


)١(‏ أحدهما: باطلٌ اعتبارًا بحظره وقت العقد, والثافي: صحيحٌ اعتبارًا بظهور الإباحة من بعد 
ينظر: الحاوي الكبير: ."71/1١١‏ 

(١؟)‏ ينظر: الحاوي الكبير: 233751/1١١‏ والتهذيب: 75/5؟. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: .851/١1١‏ 

(4) (0/5تب). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: .819/1١‏ 

(5) ينظر: بحر المذهب: ."515/١١‏ 

(1) ما بين معقوفئئن: في (ط): عرضء والمثبت من: (ز). 

)ات رن كل 

(9) أحدهما وبه قال أبو إسحاق: أنّها تفتقر إلى ضرب القاضيء ولا تعتد بما مضى قبل ذلك» 
والغاني وبه قال القفال: أنّها تحسب من وقت انقطاع الخبر» ينظر: الشرح الكبير: 
89 وروضة الطالبين: 601/8 
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النفقة في مُدَّة التريُص دون مُدَّة العِدّة('). قال الغزالي: إِلّا إذا عاد المفقود فَيَحْتَمَل أن 
يقال: لا نفقة لها؛ لأنّها كانت ناشزةً تقصد الاعتداد» ويُحْتَمَل أنْ لا تجعل ناشزةً 
لمجدّد القصد ما 4 يتصلً به نكاخ("). 

وقال القاضي الطبري7": عليه نفقة العِدَّة كما في مُّدَّة التريُص. وكما يجب على 
الجديد. وفي استحقاق السك ف مُدَّة العدَّة القولان في وجوبها في عدَّة الوفاة9). 

إن قلدم المفقود» وهي في زوجة الثاني فطرق: 

أحدها: واختاره القاضي الطبري وقال: لا يحتمل المذهب غيره» وصحّحه 
الدؤياك0): أنّها زوجته كما لو حكم بالاجتهاد ثُعَّ وَجَدَّ النصٌّ بخلافه. 

وثانيهما: عن أبي إسحاق”: أنه ييتبى على أن الحكم يحكم بالقرقة ظاهرًا وباطنًا 
أو ظاهرًا فقطء فَعَلَى الأول» قد ارتفع نكاح المفقود» كما في الفسخ بالإعسار» فتبقى 
في زوجيّة الثاني وعلى الثاني» هي باقيةٌ في زوجيّة المفقود. 

والثالث: القطع بأنها زوجيّة الثاني. 

والرابع: القطع بأنّها زوجته. 

والخامس: أله عفر بين أن بالغذها من الثاني» وبين أنْ يتركهاء ويأخذ مهر مثلها 
منه» وزاد القاضي فيه: أنه أنْ ترعها من الثاني غرم له مهر مثلهاء وأنكره الأصحاب. 

والسادس: أنَّ ذلك النكاح انقطع بما جرى قطعًا0. 


)١(‏ ينظر: التعليقة الكبرى ت. عيد سام العتيبي ص: 27297 والشرح الكبير: 2440/9 وروضة 
الطالبين: ٠١1/7‏ 5. 

(؟) ينظر: البسيط» ت: عبد الرحمن منصور القحطاني ص: .١5/8‏ 

(") ينظر: التعليقة الكبرى ت. عيد سام العتيي ص: 755. 

(:) ينظر: الشرح الكبير: 688/5» وروضة الطالبين: .5٠١57/8‏ 

(5) ينظر: التعليقة الكبرى ت. عيد سام العتيي ص: 791. 

(5) مط عر المذهب: ١‏ ا 

(0) نقله عنه الروياني والرافعي» ينظر: بحر المذهب: 2358/١١‏ والشرح الكبير: 54/89/9. 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: 2370/١١‏ والتعليقة الكبرى ت. عيد سالم ص: 21297 وبحر المذهب: 
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لكنْ إذا ظهر المفقود» ففي الحكم ببطلان نكاح الثاني» وجهان: أُصحُهما: لا: 
بن للمفقود الخيار كما مَرّ وإِنْ قلنا: نكاح الثاني باطكٌ» فهل نقول وقع صحيكحاء ثُمّ 
بطل بظهور المفقود, أَمْ نقول: بَانَ بظهوره أنه وقع باطلًا؟ فيه وجهان. فإِنْ قلنا: وقع 
باطلاء فإِنُ جرى دخولٌ وجب المهزء ولا م يجب شيء وإِنَْ قلنا: وقع صحيحاء 
وجب المسمّى إِنْ جرى دخول, ونَصِفُه إِنْ ل يجر دخول. ولو ظهر المفقود بعد أنْ 
تزئّجت إبغيره]7' وماتت» فهل يرثها الأوّل أو الثاني؟ يُخّج على هذه الطرق("). 

ولو أتت بولدٍ يحتمل أن يكون من الثاني» فحضر المفقودء و74 يدّع الولد 
نجق الثاني وإِنْ ادّعاهء فوجهان: أظهرهما: أنه يسأل عن جهة ادّعائه فإِنْ قال: لأَنَّ 
زوجتي ولدته على فراشي » قلنا له: الولد لا يبقى في الرحم كر من أربع سنين» قال: 
قدمثُ في خلال هذه المُدَّة ووطتتهاء وأمكن ذلك عرض الولد على القائف. 
وثانيهما: أنه يعرض عليه من غير استفصال!4). 
قال الرُوْيَاوك1*): والوجهان أخذا من وجهين ذكرا في أنَّ هذه المرأة لو أتت بولدٍ 
من غير أن تتزدّج» هل يُلحق بالمفقود؟ إِنْ ألحقناه به» فلا حاجة إلى الاستفصال؛ 
إن 1 يلحقه به. وهو الظاهرء فلا بُدَّ منه. وحيث قلنا: الولد للثاني» وحكمنا ببقاء 


١‏ طم 


نكاح الأول فَلَهُ منعها من إرضاع ما عَذدَا [اللبأ50)] 7 الذي لا يعيش إلا به إلا أنْ لا 


تُوجد مُرضِعة غيرهاء َ إن أرضعته في بيت الزوج» و4 يحصل ]ه00 2 


.5 ١7/8 والشرح الكبير: 4/88/5» وروضة الطالبين:‎ »47/١١ والبيان:‎ :* 0١ 
ما بين معقوفتين في (ط): بعده» والمثبت من: (ط).‎ )١( 
.4 07/7 ينظر: بحر المذهب: ١١774/1؛ والشرح الكبير: 49/9» وروضة الطالبين:‎ )١( 
.)ادا١/ؤ(‎ )9( 
. 5١7/4 ينظر: الشرح الكبير: 5340-5/4/9» وروضة الطالبين:‎ )5( 
.5١04-547/// نقله عنه الرافعي والنووي» ينظر: الشرح الكبير: 530/5» وروضة الطالبين:‎ )5( 
.5 58/7 اللبأً: أول اللبن عند الولادة» ينظر: المصباح المنير:‎ )5( 
.5550/5 ما بين معقوفتين طمس في: (ط) و (ز)» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )0( 
في (ز): ذلك.‎ )0( 
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[التمكين]7")» [فعليه]7© نفقتهاء سواءً وجب عليها الإرضاع أُمْ لاء وإِنّ خرجت 
لإرضاعه بغير إذنه» سقطت نفقتهاء وإِنْ خرجت بإذنه» فوجهان, كما لو سافرت في 
حاجتها بإذنه» ويجب عليه الإذّْن؛ إِنْ كان الرضاع واجبّاء و4 يرضّ بدخوله منزله. ولو 
عْلِم بعل نكاح الثاني فكوا أن المفقود كان حيًّا حين النكاح» وأنّه مات بعده. فَإِن 
قلنا: تقع الفرقة ظاهرًا وباطناء فهي زوجة الثاني ولا يلزمها بموت الأول عِدَّة. وإِنْ 
قلنا: لا قرقةَ أو لا قُرقةَ إلا في الظاهرء لزمه عِدَّة الوفاة عن الأول» لكن لا تشرع فيهاء 
حتى يموت الثاني أو يفرق بينهما وبينه» فحيئلء تعتدٌ له عِدَّة الوفاة» ثم تعتدٌ للثاني 
بالأقراء أو الأشهرء ولا تتداخل العِدَّتان» وإِنْ مات الثاني قبل موت الأول أو فرق 
بينهماء فشرعث في الاعتداد بالأقراء» فإِنْ تَمّتء ثُمٌ مات الأول؛ اعتدّت عن الأول 
عِدَّة الوفاة(). 

ون مات الأول قبل تمام الأقراء» فوجهان: أصحُهما: تنقطع عِدَّة الأقراء» وتعتدٌ 
للأول عِدَّة الوفاة» ثم تعود إلى بقيّة الأقراء. وثانيهما: تتجٌ عِدَّة الأقراء» ولو ماتا جميعًاء 
و يعلم هل سبق موت أحدهما موت الآخر أو عُلم؟ ول يعلم السابق» فتعتدٌ عِدَّة 
الوفاة» وبعدها بثلاثة أقراءِ. ولو 4 يعلم موتهما حتى مضت أربعةٌ أشهرٍ وعشرء وثلاثة 
أقراءٍ بعدهاء فقد انقضت العِدَّتان» ولو كانت حاملًا من الثاني» اعتدّت منه بالوضعء 


م تعتدٌ عن الأول عِدَّة الوفاة» [ويحسب]!!) منها زمن النفاس في أصحٌ الوجهين وقد 
00002 


.4530/9 ما بين معقوفتّن: في (ط) و (ز): اليمين» والمثبت من الشرح الكبير:‎ )١( 

.450/5 ما بين معقوفتيّن: في (ط): فعليهاء والمثبت من: (ز) ومن الشرح الكبير:‎ )١( 

(9) ينظر: الشرح الكبير: 430/9» وروضة الطالبين: 4/78 .5١‏ 

(5) ما بين معقوفتين: في (ط): وهل يحسبء والمثبت من: (ز)» ومن الشرح الكبير: 5430/9. 

() ينظر: الشرح الكبير: 530/5» وروضة الطالبين: 5/8 .5١‏ 

(5) لقد انتهى بفضل الله تعالى الجزء المراد تحقيقه من الجواهر البحرية شرح وسيط الغزالي للباحث» 
من بداية: "الباب الثاني في حكم الظهار من كتاب الظهار" إلى هنا نحاية: "الفصل الثاني في 
المفقود زوجها من كتاب العدد". 

موم ب 


[ز هم 
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١.فهرس‏ ا 
؟ .فهرس ا 
“".فهرس | 
.فهرس ا 
ه.فهرس ا 


الفغارس 
لآيات القرانية. 
لأحاديث النبوية والآثار. 
لأعلام المترجم لهم في النص المحقق. 
لألفاظ الغريبة المفسّرة. 
لأماكن والبلدان. 


*.فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 
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الرقم 


فهرس الآياتٍ القرآنية في الَصنّ الفح 


الآيات 

إِنّ الَّذِيْنَ يَشْثَرْوْنَ بِعَبْدٍ الله وَأَْمَاهِمْ كَمَنَا ليلا * 

وَالَدِيْنَ يَرمونَ أَزْوَاجهُم 4 

ا«إوآلّي يَنِسْنَ مِنَ ايض مِن يِسَآنِكُم إن تب فعِدَهنَ َه 
شر وآلَي َم يحض 


وَآلْلّفْتٌ يَترَيَصّن بأَنفُسِينٌ كَلْنَةَ قُْوَء # 


فهرس الآياتٍ القرآنيّة في غير النْصيَ المُحفُو 


الآأيات 

قل هَل يَسْمَوِي آلَّذِينَ َعْلَمُونَ وَآلِينَ لا َعلَمُونَ إِنمَا يَتدَكُرْ 
ولوأ ْلَب 

إيَأيها آلدِينَ ا مَنُوأ آنقُوأ آله حَقَ ثمَاتَهِ- ولا تَمُوئنَ إلا نتم 
نينو 

ايها آنِّينَ 6 مئوأ آتَقُوأ آله وَُونُوا قولَا سَدِيدا 


ييا آلتامن آتّقُوأ ربَكُمْ آلذِي خَلَفَكُم مِن نّفْسٍ وْحِدَةِ وَخَلَقَ 
ِتهَا زَوَجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالا كَيِيًا وَنِسَآءْ وَآتَهُوأْ آلنّه آلَذِي 


تَسَآءْلُونَ به- وَآلْدَيَحَامَ إِنَّ آلنّةَ كان عَلَيَكُمْ رَقِيبًا 


#يَرْقع آلنَهُ آلّذِينَ َامَتُوأ مِنكُم وَآلَّذِينَ أوثوأ الْعِلمَ دَرَخْتْ © 
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السورة ورقم الآية 


آل عمران: /ا/ا 


النور: 


1 


الطلاق: 5 


البقرة: ./ 7 


م 
. 


السورة ورقم الآية 


الزمر: 8 


آل عمران: 


الأحزاب: 


النساء: 


المحادلة: 


ا 


الصفحة 
521 


١: 
لادلا‎ 


ت ذلا 


الصفحة 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


فهرس الأحاديث النبويّة في النّصّ المُحَقو 
الأحاديث 
أنَّه عليه السلام مرّ بنسوة معلقات بثديهن فقال لحبريل: من هؤلاء؟ 
أبما امرأة أدخلت على قوم» من ليس منهم 
أبما رجل جحد ولد وهو ينظر إليه» احتجب الله عنه 
حسابكما على الله أحدكما كاذب» فهل فيكما من تائب 


فهرس الأحاديث النبويّة في غير النّص المُحَفو 
الأحاديث 
اللهم فقه في الدين 
من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة 


من يرد الله به خير يفقهه في الدين 


لا توجد الآثار في النص امحقق وفي غيره 


دوم 


تالا 


3 


الصفحة 
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001 


16 


فهرس الأعلام المترجم لهم في النّصّ المُحَفَ 


الأعلام 
ابن أبي عصرون عبد الله بن محمد (مذكورٌ مره واحدة) 
ابن أبي هريرة الحسن بن الحسين (مذكورٌ 7 مرّاتِ) 
ابن الحداد محمد بن أحمد (مذكودٌ ١7‏ مبَةً) 
ابن الصباغ عبد السيد بن محمد (مذكورٌ ٠١‏ مرّمً) 
ابن القطان أحمد بن محمد (مذكورٌ مبَةّ واحدةً) 
ابن الوكيل أو ابن المرحل محمد بن عمر (مذكورٌ مَرَثَيْنِ) 
ابن خيران الحسين بن صالح (مذكورٌ + مرّاتٍ) 
ابن سريج أحمد بن عمر (مذكورٌ ٠١‏ مرّاتٍ) 
ابن سلمة محمد بن المفضل (مذكورٌ " مرّاتِ) 
ابن كج يوسف بن أحمد (مذكورٌ مَرَتَينِ) 


ابن يونس أحمد بن موسى (مذكورٌ مرّةَ واحدة) 


أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد (مذكورٌ ١١‏ مرّة) 


أبو بكر الأودني محمد بن عبد الله (مذكورٌ مَرََيْنِ) 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت (مذكورٌ مئدّ واحدةً) 

أبو داود سليمان بن الأشعث (مذكورٌ مَرَتَيْنِ) 

أبو عبيد ابن حربويه علي بن الحسين (مذكورٌ مَرُتَينِ) 
أبو علي الطبري الحسين بن القاسم (مذكورٌ مرّةَ واحدة) 
إبراهيم المروزي إبراهيم بن أحمد (مذكورٌ مّةَ واحدة) 
الإصطخري الحسن بن أحمد (مذكورٌ ميةٌ واحدة) 
الإمام عبد الملك بن عبد الله (مذكورٌ ٠١١‏ مره 
الأغاطي عثمان بن سعيد (مذكورٌ مبّةٌ واحدة) 
البغوي الحسين بن مسعود (مذكود 45 مئة) 
البندنيجي الحسن بن عبيد الله (مذكورٌ ١8‏ مريّةً) 
البويطي يوسف بن يحبى (مذكورٌ مرّةَ واحدة) 
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.55 


/؟. 


.5 


.ه١‎ 


؟ه. 


الحليمي الحسين بن الحسن (مذكورٌ مّةَ واحدة) 

الخوارزمي محمود بن محمد (مذكورٌ ؛ مرّاتٍ) 

الداركي عبد العزيز بن عبد الله (مذكورٌ © مرّاتٍ) 

الدارمي محمد بن عبد الواحد (مذكورٌ مَرَتَيْنِ 

الرافعي عبد الكريم بن محمد (مذكورٌ /١‏ 9 

الري الرفخ بن اسليناة لكر عر 

الروياني عبد الواحد بن إسماعيل (مذكور 57 مَيََّ) 

سليم بن أيوب بن سليم (مذكورٌ ٠١‏ مرّاتٍ) 

السرخسي عبد الرحمن بن أحمد (مذكورٌ ١‏ مرّاتٍ) 

الشافعي محمد بن إدريس (مذكورٌ 5١‏ مِيّه) 

الشيخ ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن (مذكورٌ ميّةَ واحدة) 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي (مذكورٌ مرَّةٌ واحدة) 
الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني (مذكورٌ ١١‏ مرّهً) 
الشيخ أبو علي الحسين بن شعيب السنجي (مذكورٌ ” مرّاتٍ) 
الشيخ أبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف (مذكورٌ مِرّتيْنِ) 
الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (مذكورٌ مرّتيْنِ) 
صاحب التقريب القاسم بن القفال الشاشي (مذكور مه واحدةً) 
صاحب الذخائر محلي بن جميع بن نجا أبو المعالي (مذكوث مييان) 
صاحب العدة أبو المكارم الروياني إبراهيم (مذكورٌ * مرّاتٍ) 
الصيدلان محمد ابن داود (مذكورٌ ١‏ مرّاتِ) 

الضيمري عبد الواحد بن اللحسين (مذكوة مك والحدة) 

عبد الرحمن ابن بنت الشافعي (مذكورٌ مره واحدة) 

العجلي أسعد بن محمود (مذكورٌ مرّةَ واحدة) 

العمراني يحي بن أبي الخير (مذكوٌ مه واحذة) 

الغزالي محمد بن محمد (مذكورٌ ١‏ مرّةً) 

الفوراني عبد الرحمن بن محمد (مذكورٌ , مرّاتٍ) 

القاضي أبو الطيب الطبري طاهر (مذكورٌ ٠١‏ مرَاتٍ) 


98م - 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


اه. 
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زعازى 8 


5ه. 


/اه. 


/ه. 


القاضي الحسين بن محمد (مذكوة هه مكة) 

القفال / القفال الصغير عبد الله بن أحمد (مذكور 4" مبَّمً) 
القفال الشاشي / القفال الكبير محمد بن علي (مذكورٌ ؛ مرّاتٍ) 
مالك بن أنس الأصبحي (مذكورٌ مرّةَ واحدة) 

الماوردي علي بن محمد (مذكورٌ 45 مرّة) 

المتوللي عبد الرحمان بن مأمون (مذكورٌ 85 مرَّةً) 

المخاملي أحمد بن محمد (مذكورٌ ١١‏ مرّهً) 

المزني إسماعيل بن يحبى (مذكورٌ ١0‏ مرّه) 

منصور التميمي منصور بن عثمان (مذكورٌ مرّةٌ واحدة) 
النسائي أحمد بن شعيب (مذكورٌ ميّةَ واحدة) 

النووي يحبى بن شرف (مذكورٌ 18 مرّه) 

الهروي محمد بن أحمد (مذكورٌ مَرَةَ واحدة) 


والد الروياني إسماعيل بن أحمد (مذكورٌ * مرّاتٍ) 
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فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة 


الألفاظ 


ص وان أ بذ 
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5”. أم الولد 
/. الأنامل 
7. أوجر 
1 الإيلاء 
بيت النار 
ا البيْعَة 
0 المَيّنة 
لذن البينونة 
ع التبريء 
و التركة 
8 التركي 
/ التعريض 
2 التعزيرات 
8" التميد 
3 التنجيز 
١‏ التهاتر 
2 التَنَوي 
وت الجائفة 
33 الجزية 
هه الجعالة 
5 الجنون المطبق 
/ الجنين 
3 الجائل 
55 الحدود 
66 الحربي 
آه. الحشفة 
لاه الحضانة 


ا .ع - 


532 


1١ 


رفون 
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عه الحمص ١7:‏ 
مه الحدنث 2743 
5ه الحول 54 
5ه الجيض 75-17 
/اه الخارص م 
/ه الخدر 58 
وه الخصي ١١‏ 
6 الخلع ١8‏ 
"١‏ الخنثى 3.0 
1 الخيار ١‏ 
1 دار الإسلام ١٠.6‏ 
14 الدرهم 5م 
.> الدست ع ١‏ 
15 الدق ١‏ 
/ا الدهري 50 
1 الدين ١‏ 
11> الدينار م١‏ 
7 الذمي ١٠١5‏ 
“7 الرتقاء ١1‏ 
ف الرجعة ١م‏ 
وف الردة لف 
7 الرطل ١/5‏ 
ه” الرق 66 
7 الزق ١‏ 
7 النمن ١١‏ 
72 . الزنديق 3 
. السابي ه١٠١‏ 
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06 السحق ال 
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فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
آثار البلاد وأخبار العباد لركريا بن محمد بن محمود القزويني (ت 587 ه)ء طبعة دار 
صادر» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 
اعتلال القلوب؛ لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي 
السامري (ت 707*ه). تحقيق: حمدي الدمرداش, الناشر: نزار مصطفى الباز» مكةع 
الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ - ..."ام. 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة؛ لأبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
بن سليم البوصيري الكناني الشافعي (ت ٠85ه)»‏ تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي 
بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» 157١‏ ١ه‏ 
دن" 
اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لعبد العزيز بن مبروك الأحمدي» 
الناشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى سنة 4714 ١ه‏ 54 ١٠١م.‏ 
أسنى المطالب في شرح روض الطالبء لزكريا بن محمد بن ركريا الأنصاريء زين الدين 
أبو يحبى السنيكي (ت 155 ه)ء دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 
الإشارات إلى معرفة الزيارات؛ لعلي بن أبي بكر بن علي الحروي أبو الحسن (ت 5١١‏ 
ه) طبعة مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى ١577‏ ه. 
الأشباه والنظائر» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 9١١‏ ه)ء طبعة 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1١141١١‏ ه - 0.٠99١م.‏ 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين؛ لأبي بكر عثمان بن محمد الدمياطي 
المعروف بالبكري (ت ١١١ه).‏ الناشر: دار الفكرء» دمشقء الطبعة الأولى 5١/7‏ ١ه‏ 
- 9491 ام. 
الأعلام؛ لخير الدين بن محمود بن محمدء الزركلي الدمشقي (ت ١١95‏ ه)ء طبعة دار 
العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر 7٠١7‏ م. 
أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت 
5 ه)ء تحقيق: علي أبو زيد ونبيل أبو عشمة ومحمد موعد ومحمود سالم محمد» طبعة 
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دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» عام النشر: ١4١7‏ ه- 199/8 م 

الإقناع في حل ألفاظ. لشمس الدين؛ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ((ت 
7 ها)ء تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء طبعة دار الفكر» بيروت. 
الأم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 4١٠ه)»‏ تحقيق: د. رفعت 
فوزي» دار الوفاء النصورة» مصرء الطبعة الأولى» ١477‏ ه- ١..1م.‏ 

الانتصارء لآ سعد شرف الدين عبد الله بن محمد ابن أبي عصرون (ت 865 هه)» من 
بداية كتاب الصداق إلى تهحاية كتاب العدة» تحقيق: سلطان صالح موسى الموينع» رسالة 
علمية في الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. لقاسم بن عبد الله بن أمير 
علي القونوي الرومي الحنفي (ت (2»)47 تحقيق: يحبى حسن مرادء الناشر: دار الكتب 
العلمية» 8 45 ١ه‏ - 84١٠١م.‏ 

الإنباه على قبائل الرواة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
القرطبي (ت 477ه)ء ت. إبراهيم الأبياري» الناشر: دار الكتب العربي» بيروت» لبان» 
الطبعة الأولى» سنة 4.6 ١ه‏ - 9/66 ١م.‏ 

الأنساب؛ لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزي» أبو سعد (ت 
ه)ء تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره» طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الطبعة الأولى ١/57‏ ه - ١9517‏ م. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت 5١9‏ ها)ء تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» طبعة دار 
طيبة» الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 50 ١‏ ه- ١9/86‏ م. 

الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان, لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو 
العباس» نجم الدين» المعروف بابن الرفعة (ت 7١١‏ ه)ء» تحقيق: محمد إسماعيل الخروف» 
طبعة جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية» الطبعة سنة ١4٠6٠‏ ه. 
الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكايبل والأوزان والنقود الشرعية» لمحمد صبحي 
حسن حلاق» طبعة مكتبة الجيل الجديد» صنعاءء الطبعة الأولى ١547/7‏ ه. 

البحث الفقهي, طبيعته. خصائصه., أصوله. مصادره مع المصطلحات الفقهية في 
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المذاهب الأربعة لإسماعيل سالم عبد العال» طبعة مكتبة الأسدي؛ مكة, الطبعة الأولى 
9 اه 

بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي, لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 
(ت ”0ه ه)ء تحقيق: طارق فتحي السيد» طبعة دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة 
الأولى ٠٠١9‏ م. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ات 
4 ه)ء طبعة دار الفكر» طبعة سنة ١8.1/‏ ه ١9/50‏ م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, لأبي بكر بن مسعود ابن أحمد الكاساني الحنفي 
(80ده)» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١14.5‏ ه - 9/5١م.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (ت ١١5٠١‏ ه)ء طبعة دار المعرفة» بيروت. 

البسيط في المذهب, لأبي حامد الغزالي (ت ه.ده)ء رسائل علمية في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت 1١١‏ ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة المكتبة العصرية» صيدا 
- لبنان. 

بمجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين, لأبي البركات رضي الدين 
محمد بن أحمد الغزي الشافعي (ت 8514 ه)ء تحقيق: أبو يحبى عبد الله الكندري» طبعة 
دار ابن حزم؛ بيروت» الطبعة الأولى ١47١‏ ه. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي, لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (ت 5ه ه)ء تحقيق: قاسم محمد النوري» طبعة دار المنهاج» جدةء 
الطبعة الأولى ١147١‏ ه - 5٠١٠.٠.‏ م. 

تاج العروس من جواهر القاموس, محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيض» 
الملقّب بمرتضى الرّبيدي (ت ه٠١١١‏ ها)ء تحقيق: مجموعة من المحققين» طبعة دار الحداية. 
تاريخ الإسلام» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايتماز الذهبي 
(ت 748 ه). تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» 
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الطبعة الثانية 1١155٠١‏ ه - 8.٠99١م.‏ 

تاريخ الخلفاء. لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 5١١‏ ه)ء تحقيق: 
حمدي الدمرداش» طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى ١518©‏ ه - .5٠١5‏ 
تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة» لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المعروف بالمتولي 
(ت 4,728 ه)ء رسائل علمية في جامعة أم القراء» مكة. 

تحرير ألفاظ التنبيه؛ لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 71750 ه)ء تحقيق: 
عبد الغني الدقر» الناشر: دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» سنة /40 ١ه.‏ 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف ب حاشية البجيرمي على الخطيب, لسليمان 
بن محمد بن عمر البُجَرمِنَ المصري الشافعي (ت ١١5١‏ ه)ء طبعة دار الفكر» سنة 
6 ه- ه990١1مم.‏ 

تحفة امحتاج في شرح المنهاج, لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت 9175 ه) 
مع حواشي عبد الحميد الشرواني (ت ١70١‏ ه) وأحمد بن قاسم العبادي (ت 097 
ه)» طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد» طبعة سنة ١6001‏ ه 
١93 -‏ مء ثم صورتها دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 
التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب "تدريب المبتدي وهذيب المنتهي" ومعه "تتمة 
التدريب” لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني, لسراج الدين أبي حفص 
عمر بن رسلان البلقيني الشافعي (ت 7٠١5‏ ه)» تحقيق: أبو يعقوب نشأت بن كمال 
المصري» طبعة دار القبلتين» الرياضء الطبعة الأولى ١577‏ ه - 7١١05‏ م. 

تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» إعداد: موقع الإسلام. 
التعريفات, لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوق: ١8ه)‏ ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية بيروت حلبنان الطبعة 
الأولى ١4.‏ ه -8؟١‏ م. 

التعليقة الكبرى في الفروع, للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (ت 45٠0‏ 
ه)» رسائل علمية في الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة. 


تفسير الطبري أو جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير 
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الطبري (ت ١١٠اه)»‏ دار التربية والتراث» مكة» بدون الطبعة» وبدون تاريخ النشر. 
التنلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 57 ه)ء طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
5 فح قار اي 

التلخيصء لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد ابن القاص الطبري (ت 5**ه)ء تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز» الطبعة الأولى. 

التنبيه في الفقه الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 477 
ه)؛ إعداد مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» طبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
.١ه‏ -1988ام. 

تهذيب الأسماء واللغات. لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 5175ه)ء 
تحقيق: جماعة من العلماء» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تحذيب اللغة, محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (ت 707٠١‏ ه)ء تحقيق: 
محمد عوض مرعبء طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠١١‏ م. 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي, نحبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
بن الفراء البغوي الشافعي (ت 5١ه‏ ه)ء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١4١4‏ ه - ١991‏ م. 

الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي 
خمس الدين القرطبي (ت 771١‏ ه)ء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» طبعة دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية 4./١ه‏ - ١9514‏ م. 

جمهرة اللغة, لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت 77١‏ ه)» تحقيق: رمزي 
منير بعلبكي: طبعة دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى ١3/0/‏ م. 

الجواهر البحرية في شرح الوسيط؛ لأبي العباس أحمد بن محمد القمولي المصري (ت 
7ه). مخطوط بمكتبة متحف طوبقبوسراي» إسطنبول» تركياء ونسخة أخرى بمكتبة 
جامعة الأزهر» القاهرة» مصرء ونسخة أخرى بالمكتبة السليمانية» إسطنبول» تركياء 
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ونسخة أخرى بالمكتبة الوطنية» باريس» فرنسا. 

الجواهر البحرية في شرح الوسيطء لأبي العباس أحمد بن محمد القمولي المصري (ت 
7ه)ء رسائل علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

حاشية الجمل على شرح المنهج, لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري (ت 
ه) الناشر دار الفكر. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 
ه) الناشر: دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي رت 
ه).ء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١59‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة, لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت 3١١‏ ه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصرء الطبعة الأولى /41 ١1١‏ ه - ١9717‏ م. 
الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأثمتنا الفقهاء الشافعية» لعبد القادر بن 
عبد المطلب المنديلي الأندونيسي (ت ١785‏ ه)ء اعتنى به: عبد العزيز بن السيب» 
طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأولى ١5785‏ ه. 

الخلاصة (خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر). لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(5.ده)ء تحقيق: أمجد رشيد محمد عليء الناشر: دار المنهاج» جدة؛ الطبعة الأولى 
1ه -0ا.0ام. 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود بن عبد العزيز الخلف. طبعة مكتبة 
أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة ©ه؟4 ١ه-84.٠١١ام.‏ 
درة الحجال في أسماء الرجال؛ لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن 
القاضي (ت ٠١١5‏ ها)ء تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. طبعة دار التراث القاهرة» 
والمكتبة العتيقة بتونس»ء الطبعة الأولى ١91١‏ ه. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت 657 ه)ء تحقيق: مراقبة/ محمد عبد المعيد ضان» طبعة مجلس 
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دائرة المعارف العثمانية» صيدر اباد- الحند» الطبعة الثانية ١95‏ ه- ١917‏ م. 

دستور العلماء "جامع العلوم في اصطلاحات الفنون", للقاضب عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري (ت ق ؟١ه).؛‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص» طبعة 
دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 47١‏ ١ه‏ - .٠.٠5.0م.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخراساني البيهقي (ت 45/8ه).» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجيء» دار الكتب 
العلمية» دار الريان للتراث؛» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه‏ -//9اه. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لبرهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري 
المالكي المعروف بابن فرحون (ت 99/ه)» تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور, 
الناشر .دار التراث» القاهرة - مصر. 

ديوان الإسلام» لشمس الدين أبو المعاللي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (ت ١١517‏ 
ه)» تحقيق: سيد كسروي حسنء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى ١41١1ه-99.0١1م.‏ 

رفع الإصر عن قضاة مصرء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت 865١‏ ه)ء تحقيق: الدكتور علي محمد عمر» طبعة مكتبة الخانجي » 
القاهرة» الطبعة الأولى ١5١4‏ ه - ١99/‏ م. 

الروض المعطار في خبر الأقطارء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجيميرى 
(ت 1٠6٠١‏ ه)ء تحقيق: إحسان عباس» طبعة مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» الطبعة 
الثانية ١9/٠١‏ م. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (إت 1750 
ه). تحقيق: زهير الشاويش المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمانء الطبعة الثالثة 
5ه ١199مم.‏ 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (ت 
ه)ء تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» طبعة دار الطلائع. 

السراج الوهاج السراج الوهاج على متن المنهاج, محمد الزهري الغمراوي (ت بعد 
١١7‏ ه)ء طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة, لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين الألبانى (ت ١5٠١‏ ه)ء طبعة دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى ١14١١‏ ه ١997‏ م. 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول, لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف 
ب "كاتب جلبي"' وب "حاجي خليفة" (ت ٠١517‏ ه). تحقيق: محمود عبد القادر 
الأرناؤوط» طبعة مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركياء عام النشر ٠٠٠١‏ م. 

السلوك لمعرفة دول الملوك, لأحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني 
العبيدي» تقي الدين المقريزي (المتوق: 545 /ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى / ١54١‏ ه - 195910 م. 

سنن ابن ماجه, لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (أت 07ه) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي. 
سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجشْتاني (ت 7075 ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وححَمّد كامل قره بللي» 
طبعة دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى ١57٠‏ ه - 7٠6٠.9‏ م. 

سنن الترمذي, محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(ت 7075 ه)ء تحقيق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة 
عوض» طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية ١1965‏ ه 
د 11م 

السنن الكبرى, لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرؤْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (ت 58: ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنات» الطبعة الثالفة 4 ١457‏ هم 7٠6٠.8‏ م. 

السنن الصغرى للنسائي, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(ت *7”0 ه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الثانية ١ 5١5‏ ه ١985‏ م. 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايتماز الذهبي 
(ت 748 ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» طبعة 
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مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ١ 5٠.6‏ ه - ١986‏ م. 

الشافية في بيان اصطلاحات الفقهاء الشافعية» لصالح بن أحمد العيدروس» مطبعة 
الحجون. مالانج إندونيساء بدون سنة الطبعة. 

الشامل في فروع الشافعية, لأبي نصر عبد السيد بن محمد البغدادي المعروف بابن 
الصباغ (ت 4117 ه)» رسائل علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح (ت ٠١85‏ ها)ء تحقيق: محمود الأرناؤوط» طبعة دار ابن كثير» 
بيروت - دمشقء الطبعة الأولى» ١5٠05‏ ه - ١9/5‏ م. 

شرح السنة» نحبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (ت 5١5‏ ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» طبعة المكتب 
الإسلامي» دمشق» بيروت» الطبعة الثانية 4.1 ١‏ ه - ١9/78‏ م. 

شرح مشكل الوسيط, لعثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (ت ”55 ه)ء تحقيق: عبد المنعم خليفة أحمد بلال» طبعة دار كنوز إشبيليا 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١575‏ ه - ٠١١١‏ م. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت 
54 ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء طبعة دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الرابعة /4.1 ١‏ ه - ١9/0‏ م. 

صحيح البخاري, 5 عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 55١ه)»‏ تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

صحيح مسلم, لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١5١ه)ء‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي, محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١‏ ه)ء برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالإسكندرية. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, لأبي الخير مس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت ”1.0ه). الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 
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الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد؛ لأبي الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب 
الإدفوي الشافعي (ت 74/7 ه)» تحقيق: سعد محمد حسن, طبعة الدار المصرية للتأليف 
والترجمة سنة ١955‏ م. 

طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت 7/١‏ 
ه)ء تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» طبعة هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية ١4١‏ ه. 

طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تقي 
الدين ابن قاضي شهبة (ت 865١‏ ه)ء تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» طبعة عام 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى /501 ١‏ ه. 

طبقات الشافعية, لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت ”7177 ه). تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /01 ١1‏ ه. 

طبقات الفقهاء الشافعيين؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت 1754 ه)ء تحقيق: أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم محمد عزب» طبعة 
مكتبة الثقافة الدينية سنة ١141١5‏ ه - ١997‏ م. 

طبقات الفقهاء, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 475 ه), تحقيق: إحسان 
عباس» طبعة دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١91١‏ م. 

الطبقات الكبرى, لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد (ت 77٠0‏ ه)ء» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1١154٠١‏ ه - .99١م.‏ 

طبقات المفسرين, محمد بن علي بن أحمدء همس الدين الداوودي المالكي (ت 545 
ه)» تحقيق: لجنة من العلماء بإشراف الناشر» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

طرح التثريب في شرح التقريب ( المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد)» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي رت 
7م) وأكمله ابنه أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 7؟٠8ه)»‏ الناشر: 
الطبعة المصرية القديمة» وصورتحا دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 
التاريخ العربي» ودار الفكر العربي)» عدد المجلدات: 8. 
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طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية, لأبي حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد 
بن إسماعيل النسفي (ت 7”ده)» الناشر: المطبعة العامرة ومكتبة المثنى» ببغداد 
١ه‏ 

عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب, لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان 
الحازمي الحمداني» زين الدين (ت 84ه ه)ء تحقيق: عبد الله كنون» طبعة الحيئة العامة 


لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» الطبعة الثانية ١791‏ ه - ١91/7‏ م. 


المعروف ب «ابن النحوي» والمشهور ب «ابن الملقن» (ت 7٠١54‏ ه)ء تحقيق: عز الدين 
هشام بن عبد الكريم البدراتي» طبعة دار الكتاب, إربد - الأردن» عام النشر: ١57١‏ ه 


ا وا 


: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو 


القاسم الرافعي القزويني (ت 77 ه)ء تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد 
الموجود, طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١51١1‏ ه - ١991‏ م. 


علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 6٠١54‏ ه)ء تحقيق: أيمن نصر الأزهري وسيد مهني» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١41١1‏ ه - ١991‏ م. 


. عمدة السالك وَعدة الئّاسِك» لأحمد بن لولو بن عبد الله الرومى» أبو العباس» شهاب 


الدين ابن التّقِيب الشافعي (ت 7553 ه)ء تحقيق: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» طبعة الشؤون الدينية» قطرء الطبعة الأولى ١9/5‏ م. 


5 الغاية في اختصار النهاية, لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت ك5 ها 


تحقيق: إياد خالد الطباع» طبعة دار النوادر» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى /411 ١‏ ه - 
5م 

فتاوى ابن الصلاح, لعثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (ت 547 ه)ء تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر» طبعة مكتبة العلوم والحكمء 
وعالم الكتب» بيروت. الطبعة الأولى /01 ١‏ م. 


. فتاوى الإمام الغزالي» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 45٠‏ ه)ء تحقيق: 
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مصطفى محمود أبو صوي» طبعة المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية» كوالا 


لومبور سنة ١995‏ م. 


الشافعي (ت 5١ه‏ ه). تحقيق: يوسف بن سليمان القرزعي» رسالة علمية في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 


. فتاوى القاضي حسين, للقاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد 


المرْوَرُوْذِيٌ (المتوق: 477 ه)ء جمعها تلميذه؛ الإمام الكبير الحسين بن مسعود البغوي 
(ت ١١ه‏ ها)ء تحقيق: أمل عبد القادر خطاب و د. جمال محمود أبو حسان» طبعة دار 
الفتح للدراسات والنشر. 


7 ه)ء تحقيق: مصطفي محمود الأزهري» طبعة دار ابن القيم ودار ابن عفان للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى 4757 ١‏ ه. 


. فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء لركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين 


الدين أبو يحبى السنيكى (ت 375 ه)., طبعة دار الفكر للطباعة والنشر» الطبعة سنة 
4 مر 


. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي, لدكتور مصطفى الخن» الدكتور مصطفى 


البغاء علي الشربجي, الناشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الرابعة» سنة ١4١ه‏ - 
15امم. 

فهرس آل البيت, إعداد ونشر: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل 
البيثت): عمّان ح الأردن. ١147٠١‏ ه- 199696م. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروان, لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي 
الأزهري المالكي (ت 77١١ه).»‏ طبعة دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولل. 


. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء للدكتور سعدي أبو حبيب (معاصر)» الناشر: دار 


الفكر» دمشقء سورياء الطبعة الثانية» .م0٠14‏ ١ه‏ - ه..5م. 
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تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» طبعة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة 555 اه ده..؟ م. 
قانون التأسيس العقدي, ( د/ سلطان بن عبد الرحمن العمري» طبعة "تكوين" 


للدراسات والأبحاث؛ الطبعة الأولى ١514١‏ ه. 


. قواعد الأحكام في مصالح الأنام, 5 محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن 


أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (ت 57٠0‏ ه).» راجعه 
وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء, طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» طبعة سنة 
14 ه- ١99١م.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت ٠١517‏ ه)» طبعة مكتبة 
العو بغدادة سعة العشر +541 اهن 

الكفارات في الفقه الإسلامي, لرجاء بن عابد المطري (معاصر)» بحث علمي مقدَّم في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


. كفاية النبيه في شرح التنبيهء لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو العباس» جم 


الدين» المعروف بابن الرفعة ز(ت 7٠‏ هل تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم» طبعة دار 


الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٠٠١9‏ م. 


. كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة» لسعيد بن علي بن وهف 


القحطانى (ت 179 ١ه)»‏ الناشر: مطبعة سفير» الرياض. 

اللباب في الفقه الشافعي, لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي» أبو الحسن ابن 
امحاملي الشافعن (ت 4١5‏ ه)ء تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري» طبعة دار 
البخارىء المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١ 5١5‏ ه. 

اللباب في تذيب الأنساب, لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (ت 570 ه).؛ طبعة دار 
صادر» بيروت. 

لسان العرب, لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي المعروف بابن 
منظور (ت ١١/ه)»‏ الناشر: دار صادر» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة 4 5١‏ ١ه.‏ 
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طبعة دار المعرفة» بيروت» بدون الطبعة» 54١5‏ ١ه‏ -991١م.‏ 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت 86١07‏ )» دار الريان للتراث» 


دار الكتب العربي» بيروت» 5017 ١ه.‏ 


. المجموع شرح المهذب, لأبي رزكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 5750 ه)ء 


طبعة دار الفكر. 


. امْحرّر في فقه الإمام الشافعي» لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكرم» أبو القاسم الرافعي 


القزويني (ت 577 ه)» تحقيق: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري» طبعة دار السلام» 
الطبعة الأولى ١575‏ ه. 


. مختار الصحاح. لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني 


(ت 575 ه). تحقيق: يوسف الشيخ محمدء طبعة المكتبة العصرية» الدار النموذجية» 
بيروت - صيداء الطبعة الخامسة ١147٠١‏ ه - 999١م.‏ 

مختصر البويطيء لأبي يعقوب يوسف بن يحبى البويطي (ت 7١١‏ ه)ء تحقيق: أعن بن 
ناصر بن نايف السلابمة. رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العام الجامعي 
رت 1ك 

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية» لعلوي بن أحمد السقاف الشافعي 
لمكي (ت ه8١١‏ ه)ء تحقيق: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١47٠©‏ ه. 

مختصر المزني في فروع الشافعية» لإسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني (ت 
4 ه)ء وضع حواشيه: محمد عبد القادر شاهين» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة النشر: ١841١9‏ ه- 199/8 م. 

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» للدكتور علي جمعة محمد» طبعة دار السلامء 
مصرء الطبعة الرابعة 7غ ١ه‏ .5م 

المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي, للدكتور أكرم يوسف عمر القواسمي» طبعة دار 
النفائس» الأردنء الطبعة الأولى ١55‏ م - 7٠.6.8‏ م. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاء, لعبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل 


اك 6 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط القسم الثاني 


11 


. ٠3 07/ 


17 


. 8 


.١5٠ 


1 


.١ 517 


0 


القطيعي البغدادي الحنبلي صفي الدين (ت 5/ه).» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

المسائل المولدات (الفروع)؛ لأبي بكر محمد بن أحمد ابن الحداد الكناني المصري (ت 
4 ؛ *ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد الدارقي» رسالة علمية بجامعة أم القرى بمكة. 
المسالك والممالك؛ لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت 4807 ه)ء 
طبعة دار الغرب الإسلامي» طبعة ١995‏ م. 

مساوئ الأخلاق ومذمومهاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر 
الخرائطي السامري (ت 7707ه)» تحقيق: مصطفى بن أبو النصر الشبلي» مكتبة 
السوادي للتوزيع» جدة» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه‏ - 991 ١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت 405 ه)ء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
411 وح ‏ واي 

مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباتي (ت 4١‏ 
ه)؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون» إشراف: د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١‏ ه - 5٠١١‏ م. 

مسند البزار, لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي المعروف بالبزار رت 55957 
ه)» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي» طبعة 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الأولى (بدأت 34/8١م,‏ وانتهت 59١0٠٠م).‏ 


. المسند, للشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 


المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت 7٠١5‏ ه)ء طبعة دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» عام النشر: ١5٠6٠‏ ه. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي, 
أبو العباس (ت نحو 7٠7١‏ ه)» طبعة المكتبة العلمية» بيروت. 

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء 
والترجيحات, لريم محمد صالح الظفيري» طبعة دار ابن حزم» بيروت- لبنان» الطبعة 
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الأولى ١47‏ هم -5.0.05ام. 
مصطلحات المذهب الشافعي, للدكتور كمال صادق ياسين لك» منتدى إقراء الثقاف. 


طبعة جديدة ومزيدة» بدون سنة الطبعة. 


. المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد المعروف 


بابن الرفعة (رت ١١٠/اه)»‏ رسائل علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


. المطلع على ألفاظ المقنع, محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي (ت 5١اه)»‏ ت. 


محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» الناشر: مكتبة السوادي» الطبعة الأولى 


اه ...ام 


: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة, لمحمد بن محمد حسن شراب» الناشر: دار القلم» 


الدار الشامية» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١١‏ ١ه.‏ 


. معجم البلدان» لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 


7 ها)ء طبعة دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية ١9525‏ م. 


. المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمد اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراتي (ت 8٠.8‏ 


ه)» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 
معجم المؤلفين» لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت 
بلم.ة ١‏ 46 طبعة مكتبة المثنى» بيروت» ودار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية, لمحمود عبد الرحمن عبد المنعم» دار الفضيلة. 
. معجم في مصطلحات فقه الشافعية» لسقاف بن علي الكافء. حقوق الطبع محفوظة 


للمؤلف»ء الطبعة الأولى ١41١1‏ ه. 


. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني 


كحالة الدمشقى (ت ١5٠١/7‏ ه)ء طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة السابعة 


15ه- 994١مم.‏ 


. المعجم الوسيط. إعداد: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: دار الدعوة. 
معجم لغة الفقهاء, لحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي) طبعة دار النفائس للطباعة 


والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١ 5٠١/١‏ ه - ١9/68‏ م6. 
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الشربيني الشافعي (ت 91717 ه)ء طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١٠‏ ١ه.‏ 


. المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة كما كيل - وزن - مقياس منذ عهد البى 


صلى الله عليه وسلم وتقوبمها بالمعاصر, محمد نجم الدين الكردي» الطباعة محفوظة 
للمؤلف»ء الطبعة الأولى ١1١54‏ ه. 

مقايبس اللغة» لأحمد بن فارس بن كرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (ت 538 ه), 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبعة دار الفكرء عام النشر: ١99‏ ه - ١9178‏ م. 
المكايبل والموازين الشريعة» للدكتور علي جمعة (معاصر).ء الناشر: القدس للإعلان 
والنشر والتسويق» القاهرة - مصرء الطبعة الثانية 55١‏ ١ه‏ - ١01.٠5.0م.‏ 

الملل والنحل, لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت /14ه 
ه)» طبعة مؤسسة الحلبي. 

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال, لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران رت ١45‏ 
ه)» تحقيق: زهير الشاويش, طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ١9/25‏ م. 
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. لأبي ركريا يحبى بن شرف النووي (ت 75> 
ه)» تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض. دار الفكر, الطبعة الأولى 478 ١ه-‏ ه٠١٠٠‏ م. 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي. ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين (ت 81754 ه)» تحقيق: دكتور محمد محمد أمين» طبعة 
الحيئة المصرية العامة للكتاب. 

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرعيني (ت 404ه)» تحقيق: ركريا 
عميرات» دار عالم الكتب» سنة 577 ١ه‏ - 5..1م. 

المهذب في فقة الإمام الشافعي, لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 
45 ه)ء تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي» دار القلم دمشق» ودار الشامية بيروت» الطبعة 
الأولى 4117 ١ه‏ -199م. 

المهمات في شرح الروضة والرافعي, لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت ؟/ال/ا ه)ء 
اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي وأحمد بن علي» طبعة مركز التراث الثقائي المغربي» الدار 
البيضاء -المملكة المغربية» ودار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى ١57٠‏ ه - 70.9 م. 
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.١3 


.١ 48 


.١ا/6‎ 


.١ا/١‎ 


. ١/5 


.١ 715 


.١ ١725 


. ١ ه/ا‎ 


.١ا/لك‎ 


.١ا/ا/‎ 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. لأحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس 
الحسيني العبيدي؛ تقي الدين المقريزني (ت 855 ه)ء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١ 5١/‏ ه. 

موسوعة ألف مدينة إسلامية» لعبد الحكيم العفيفي (معاصر)» الناشر: أوراق شرقية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 47١‏ ١ه‏ -0.٠..5م.‏ 

موسوعة المدن العربية والإسلامية» ل د./ يحبى شامي» طبعة دار الفكر العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى ١95957‏ م. 


الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, إعداد: الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف: د/ مانع بن حماد الجهني» طبعة دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة ١57٠‏ ه. 

موقع "ويكيبيديا" 775777.77711126012.60111 تم النقل من الموقع عام: 19١١7م.‏ 
النجم الوهاج في شرح المنهاج» لكمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي 
الدّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت 6١‏ ه)ء طبعة دار المنهاج» جدة» الطبعة الأولى 
6ه- 5024م 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي, أبو المحاسن» جمال الدين (ت 874 ه)ء طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
دار الكتب» مصر. 

النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب, محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان 
بن بطال الركبي» أبو عبد الله المعروف ببطال (ت 777 ه)ء تحقيق: مصطفى عبد 
الحفيظ سالم» طبعة المكتبة التجارية» مكة المكرمة, عام النشر: ١9/2‏ م. 

نحاية الأرب في معرفة أنساب العرب, لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت 
١ه)‏ تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب اللبنانين» بيروت» الطبعة الثانية» ١1٠٠‏ 
ه -.8م9١امم.‏ 

تماية امحتاج إلى شرح المنهاج, لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الدين الرملي (ت ٠٠١5‏ ه).ء طبعة دار الفكر بيروت» الطبعة ١5٠54‏ ه-9/66١‏ م. 
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. ١ ك/ا‎ 


. ١ ا‎ 


.ام١‎ 


الما. 


. ١م‎ 


لا. 


. ١65 


. ١مل‎ 


كلا 


تحاية المطلب في دراية المذهب. لأبي لمعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت 
ه). تحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديب» الناشر: دار المنهاج» جدة» الطبعة 
الأولى 578 ١ه‏ -1١٠50م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر, مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت 505 ه)ء تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى ومحمود محمد الطناحي» طبعة المكتبة العلمية بيروت» ١599‏ ه - 190794 م. 
نيل الأمل في ذيل الدولء لزين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل بن 
شاهين الظاهريّ الملطيئ ثم القاهري الحنفن (ت 4٠١‏ ه)ء تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري» طبعة المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى ١1471‏ ه - 70.07 م. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي (ت ١١99‏ ه), طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية؛ 
استانبول سنة 2.١55١‏ ثم أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث بيروت - لبنان. 
الوافي بالوفيات, لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت 7554 ه)ء 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء طبعة دار إحياء التراث» بيروت» عام النشر: 
6 ه-022.ام 

الوجيز في فقه الإمام الشافعي, لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ه.ه ه)ء 
تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود» طبعة شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 
الطبعة الأولى ١4١‏ ه --9951١م.‏ 

الوسيط في المذهب, لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 5.5 ه)ء تحقيق: 
أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء طبعة دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى ١ 4١1‏ 
هم -9910١ام.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت 58١‏ ه)ء تحقيق: إحسان عباس» طبعة 
دار صادر» بيروت. 

الوفيات. لتقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي (ت 71754 ه), تحقيق: صالح 
مهدي عباس وبشار عواد» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١ 5١”‏ ه. 
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فهرس الموضوعات 
ا موضوع 
مستخلص الرسالة 


أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 

توثيق نسبة المخطوط إلى المولّف 

الدراسات السابقة 

خطة البحث 

شكرٌ وتقدير 

القسم الأول: قسم الدراسة 

المبحث الأول: دراسة الموُلّف 

المطلب الأول: امه ونسبه ونسبته» وكنيته 

المطلب الثاني: مولده 

المطلب الثالث: نشأته العلمية 

المطلب الرابع: شيوخه وتلميذه 

المطلب الخامس: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه 
المطلب السادس: عقيدته؛ ومذهبه الفقهئّ 

المطلب السابع: مؤلّفاته 

المطلب الثامن: وفاته 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحريّة) 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤّف 
المطلب الثاني: أهميّة الكتاب ومكانته العلميّة 

المطلب الثالث: منهج المؤلّف في النصّ المُحَمَّق 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلّف في النصّ المُحَمَّق 
المطلب الخامس: مصادر المؤلّف في النصّ المُحَمَّق 
المطلب السادس: منهج التحقيق 

المطلب السابع: وصف النسخ الموجودة لهذا الكتاب 


-/5غ - 


ّمه 


إعازع 
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55. |المُ حّق: نماذج من المخطوط مه 
07. | نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي (الأصل) 8ه 
8. انسخة المكتبة الأزهرية 4 
9 القسم الثاني: النَّص المُحقَّقَ 4+ 
.0٠‏ | الباب الثاني: في حكم الظهار الصحيح 7 
١‏ |الحكم الأول: تحريم الجماع 7 
."5١‏ إفرعٌ: لو امتنع من وطئها بعد الظّهار حتى مضت أربعة أشهر يق 
”.| الحكم الثاتي: وجوب الكمّارة» وهو منوط بالعَؤد 7 
4". | ويتفرّع على هذا الأصل مسائلٌ 6م 
| الأول لو تعذر غليه الفراق 'يآن مات حك الروسيق ضقي الظهار ا 
5*.. | الصورة الثانية: إذا علّق طلاقّ المُظامّر عنها على صفةٍ عقب الظهار هم 
". |المسألة الثالثة: لو لاعن عنها عقب الظّهار هم 
. |فرعٌ: لو قال: أنتٍ علي كظهر أُمِيء يا زانية» أنتِ طالقٌ م 
8.. |المسألة الرابعة: لو علّق الظهارء فوجد المعلق عليه 4/ 
خ. |الخامسة: هل يصمح الظّهار مَؤْقَمًا؟ 4/ 
.١‏ االتفريع: إن قلنا: يصحٌ مؤْبّدًا 9 
5. االسادسة: إذا ظاهر عن أربع نسوةٍ بلفظة واحدةٍ 01١‏ 
4.. | السابعة: إذا كير لفظ الظهار في امرأةٍ واحدةٍ مرَّبينٍ فأكثر 44 
4. أفرعٌ: لو قال: إِنْ دخلْتٍ الدار, فأنتٍ عليَ كظهر أُمِيء وكرّره ثلا 5 
ه. االثامنة: لو جُنّ المُظاهِر عقب الظّهار / 
7. إفرعٌ: لو قال: إِنْ له أتزوّج عليك, فأنتٍ علي كظهر أمّي / 
. |التاسعة: تقدّم أنَّ تحريم الوطء ووجوب الكقّارة يثبتان بالود لا مجرّد الكمّارة | 49 
. أفرعٌ: لو ظاهر عن زوجته الأمّة وعاد ٠.0١‏ 
5. | كتاب الكقّارات 0.0 
٠ه.‏ |الخصلة الأولى: العتق ٠6١:‏ 
١ه.‏ |الشرط الأول: الإسلام ١٠.4‏ 
؟ه. المسألتان 6١١/‏ 
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*ه. |المسألة الأولى: هل يكفي في الحكم بالإسلام الإتيانٌُ بكلميْ الشهادة؟ ١1‏ 


. المسألة الثانية: وهي أنه لو أقرّ الكافر بصلاةٍ أو غيرها من أركان الإسلام 00١‏ 
هه. |الشرط الثاني : السّلامة من العيوب ١١‏ 
5. |الشرط الثالث: كمال ارق وفيه مسائلٌ ١‏ 
7ه. المسألة الأولى: لا يجزئ عتق المُسئَؤْلدَة عن الكمّارة 1 
. المسألة الثانية: لو اشترى رقبةٌ بشرط العتق» فأعتقها عن الكقارة ١)‏ 
8. االمسألة الثالثة: في إجزاء عتق العبد المرهون والجاني عن الكمّارة 0 
0 فروعٌ ١8‏ 
 .0١‏ الأول: العبد الغائب إن عُلِمت حياته» وتواصلت أخباره ١‏ 
. |الثاني: في إجزاء إعتاق العبد المغصوب عن الكمّارة إذا عُلِمت حياته ١)‏ 
”.| الثالث: إذا اشترى من يعتق عليه أو اتمبه ونوى به وقوع عتقه عن الكقّارة ١)‏ 
8. |الرابع: إذا كان المكّر يملك شقصًا من عبد كنِصفه وثلثه ١‏ 
". | الخامس: لو كان يملك نصفي عبدين أعتق اليِصِمَيْن عن الكمّارة وهو معسرٌ | ١١4‏ 
. |الشرط الرابع: أنْ يكون الإعتاق خاليًا عن العِوَضٍ م١‏ 
/". إفصك ١‏ 
0 . ا حوفي عسائة ١‏ 
8. المسألة الأولى: إذا قال: أعتقئ مستولدك ولك علي ألفٌ أو وعليَ ألفْ ريل 


0. المسألة الثانية: إذا قال: أعتق عبدك بكذاء أو على كذاء أو ولك على كذا ١)‏ 
.١‏ المسألة الثالثة: إذا قال المالك لغيره: إذا جاء الغد, فعبدي حُةٌّ عنك بألفٍ ١‏ 


9. المسألة الرابعة: لا خلاف في أنَّ العبد المعئق عن الغير باستدعائه ١‏ 
ع7 فرعٌ: لو قال: أعتق عبدك عي بكذاء فأعتقه ثم ظهر به عيب ١6.‏ 
4. |الشرط الخامس: النيّة / ١‏ 
ه. |مسألتان ١‏ 
,. المسألة الأولى: تكفي نيّة الكمّارة ولا يُشترط وصفها بالوجوب ١5‏ 
7. المسألة الثانية: لا يُشترط تعيين الكمّارة في النيّة ١.‏ 
8. أفرعٌ: لو قال لعبدَيّه: أحدكما خُرٌّ عن ظِهاري ١60‏ 
83. (الخصلة الثانية: الصيام ١٠6‏ 
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فل 


ل١‎ 


./5 


ال 


. 5 


1 


النظر الأول: فيما يجوز العدول إليه 

الناس أصناف 

الأول: من لا يملك شيئًا 

الثاتي: رجل يبملك رقبة ولا يملك غيرها 

الثالث: من لا يملك إلا دارًا يسكنها 

الرابع: من لا بملك مالّا غير العبد والمسكن 

فصل 

يشعل على مسائن 

المسألة الأولى: هل يعتبر اليسار والإعسار بحالة الوجوب أو بحالة الأداء؟ 
فرعٌ: لو كان المكفر وقت الوجوب عاجرًا عن الإعتاق والصيام 

فرعٌ آخرٌ: لو كان حين الوجوب معسرًا 

المسألة الثانية: واجبُْ العبد في التكفير الصومُ 

المسألة الثالثة: إذا كمّر العبد بالصوم, فإِنْ كان موجب الكقارة حصل منه 
المسألة الرابعة: المبعّض كالخحُرٌ في الكمّارة بالمال على ظاهر المذهب 

النظر الثاني: في حكم الصوم 

وفيه مسائلٌ 

المسألة الأولى: يحب على المُكقّر بالصوم أنْ ينوي صوم كُلَّ يوم من الليل 
المسألة الثانية: الواجب صيام شهرين بالأدلة 

المسألة الثالثة: يجب التتابع في صوم الشهرين في كقّارة الظهار والقتل والوقاع 
المسألة الرابعة: الحيض لا يقطع التتابئع في صوم المرأة عن كمّارة القتل والوقاع 
فرعٌ: لو صام بعض الشهرَيْن ثم بدأ له أنْ يتركه بغيرٍ عذرٍ 

فرعٌ: لو صام عن كقّارته ثم يَانَّ أنَّ مورئه مات 

فرعٌ ثالثٌ: لو أفطر ظانً أنَّ الشمس قد غربت فأخطأ 

الخصلة الثالثة: الإطعام 


جنس الطعام المُخرّج 
المُخرّج إليه 


شت >" 
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الإخراج 

فروعٌ 

كتاب اللعان 

القسم الأول: الكلام في القذف 

الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة 

الفصل الأول: في ألفاظ القذرف 

والنظر في ألفاظ القذف في مسائلٌ 

المسألة الأولى: إذا قال رجل لامرأته أو لأجنبية: زنيث بك 
المسألة الثانية: لو قال لامرأةٍ: يا زانية» فقالت: أنت أزى مي 
المسألة الثالثة: لو قال للرجل: يا زانيةٌ» أو للمرأة: يا زانٍ أو يا زاني 
المسألة الرابعة: لو قال: زنأتٍ في الجبل -بالهمز - 

المسألة الخامسة: لو قال لرجلٍ: زن فرجك أو ذكرك أو قبلك 
فرعان 

المسألة السادسة: لو قال لولده اللاحق به في الظاهر: لست مي 
التفريع: إن قلنا بالصحيح إنه ليس قذمًا من الوالد 

المسألة السابعة: إذا قال أجنيمٌ للولدٍ المنفن باللعان: لست ابن فلانٍ 
الفصل الثاني: في موجب القذدف 1 

فرعٌ: لو نكح مجوسييٌ أمة ووطئها ثم أسلم 

فروعٌ 

الأول: لو قذف عفيقًا في الظاهر فزنا قبل أنْ يُحدّ 


الثاني: إذا زى مر سقطت حصانته؛ ولا تعود بالتوبة والعفة والصلاح بعده 5١ ١‏ 


الثالث: لو أقام القاذف أربعة شهودٍ على زنا المقذوف سقط عنه الحدٌ 


الرابع: لو طلب القاذف بعد طلب المقذوف إقامة الحدّ عليه 


فرعٌ: قال أبو إسحاق: يجب على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف 


الخامس: حد القذف حقٌّ آدميٌ أو الغالب عليه» حقه حتى يورث عنه 


فرعٌ: لو قذف مورثه فمات المقذوف قبل الاستيفاء 


السادس: إذا قذف المجنون بزنا قبل الجنون وجب على قاذفه الحد 
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5 . | السابع: إذا أوجب التعزير بقذف العبد فطلبه والعفو عنه له دون سيده 1 
. | الباب الثاني: في قذف الأزواج خاصّة 1" 
57 االفصل الأول: فيما يبيح القذف واللعان وما يوجبه 8 
٠337‏ . |فرعًٌ: إذا وطثها ثم رآها تزني في ذلك الطهر لض 
.| القسم الثاني: الكلام في أركان اللعان 0 
68. االفصل الأول: في ثمرته رق 
٠‏ .. |فرعان 3 
١‏ . الأول: إذا قذف زوجته فلها طلب عقوبة القذف 0 
؟ . | الثاني: قال: زى بكِ ممسوحٌ أو صبيٌ ابن شهرٍ شرق 
.١ 7‏ | فصلك: يشترط في الملاعن شرطان ضرق 
١ 5‏ . |الشرط الأول: أهلية اليمين م 
5 . |الشرط الثاني: الزوجية وخر 
١ 5‏ |فروع 17 
.١‏ |الأول: إذا قذف زوجته ولاعن عنها ثم قذفها ثانيًا 51 


. ا|الثاني: إذا قذف أجنبيةً ثم تزوجها ثم قذفها في حال الزوجية قبل يحدٌ للأول | ه45" 


9 . ا|الثالث: لو قذف زوجته وهي بكرٌ فلم تطالبه بمموجب القذف 1 
االرابع: في نفي الولد اللاحق بملك اليمين في الموطوءة والمستولدة 55 
0١‏ أفصك: في اعتبار القذف في اللعان "6١‏ 
|وفيه مسائلٌ "6١‏ 
١ 7‏ . | المسألة الأولى: اللعان مسبوقٌ بقذف المرأة ونفي الولد اه" 
. ا|المسألة الثانية: لو قال لزوجته: وطئك فلانٌ بشبهة من الجانبين حول 
هه . المسألة الثالثة: لو اقتصر على قوله: ليس الولد مِنِيء ول يضفه إلى جهة عه ” 
5 | المسألة الرابعة: لا يُشترّط في جواز اللعان أنْ يقول الزوج في القذف هه" 
/اه٠١.‏ |إفصلك: يتضمّن فروعًا هه" 
ا|الأول: إذا قذف زوجته يرجل معيّنِء فهل عليه حدٌّ واحدّ لهما أو حدَّانٍ؟ 5-7 
9. |الثاتي: قذف امرأته عند الحاكم بمعيّنٍ أو قَدّف أجنوم أجنبيًا / 
0 االثالث: إذا قذف اثنين فصاعدًا ره 
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الرابع: إذا ادَّعت المرأة على زوجها أنه قذفها 
الخامس: إذا امتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان 
السادس* إذا قال: نيت وأنت حتونة أو مشركة أو أمة 

فصلكٌ: في كيفيّة اللعان 

النظر الأول: في كلماته الأصلّة 

فروعٌ 

الأول: الأخرس إِنْ لم تكن له إشارةٌ مفهمةٌ ولا كتابةٌ لى يصحّ قذفه ولا لعانه 
الثاني: الأعجميٌ الذي لا يحسن العربيّة أصلًا يلاعن بلسانه 

الثالث: لو مات أحد الزوجين في أثناء لعان الزوج لم ينقطع النكاح 
فصلك: هل يقطعه حتى يجب الاستئناف أم يجوز البناء؟ 

النظر الثاني: في التغليظات 

النظر الثالث: في السنن 

الباب الثالث: في أحكام اللعان 

الفصل الأول: فيمن يلحقه النسب 

الفصل الثاني: في أحوال الولد 

فروعٌ 

الأول: التوأمان المنفيان باللعان يثبت بينهما أخوة الأ ويتوارثان بما قطعًا 
الثاني: لو قال لحامل: إن وضعتٍ في شهر كذاء فليس مني 

الثالث: قال الطبري في العدة: لو لاعن لنفي ولدٍ ثم مات 

الفصل الثالث: فيما يسقط حق النفي 

فروعٌ يختم بما الكتاب 

الأول: لو اختلف الزوجان في حال الزوجية بعد القكذف 

الثاني: لو قال لزوجته وأجنبيته: قذفتك وأنتٍ مشركة أو مجنونة أو أمة 
الثالث: لو قال القاذف لمن قذفه زوجةٌ كانت أو أجنبي: قذفتكِ في جنوي 
الرابع: لو صِدّقته المرأة في القذفء واعترفت بالزنا بعد لعانه 

الخامس: لو قذف عبدٌ امرأته ثم عُتِق فطالبته المرأة بالحدّء فله اللعان 
السادس: لو قذف المسلم زوجته الذميّة أو الصغيرة أو امجنونة 
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مما . 


. ١65 


السابع: قال المتولي: لو قتل الملاعن الذي نفاه» وقلنا: يلزمه القصاص 
الثامن: قال أيضًا: المنفي باللعان إذا كان قد ولد على فراش صحيح 
التاسع: قال القفال وغيره: سقوط حدٌّ القذف عن القاذف 

العاشر: لو كان تحته أربع نسوةٍ: فقال: إحداكن زانية» أمر بالبيان 
كتاب العدد 

القسم الأول: عدة الطلاق وما في معناه 

الباب الأول: في العدة الواحدة 

فصلك: عدة الحرة ثلاثة أقراء والأمة قرءان 

فرعٌ: لو وطئ أمة غيره ظانً أَنّها زوجته الخُرّة فيما إذا اعتدّ 

فصلث: النسوة المعتدات أصنافٌ 

الصنف الأول: المعتادة وعدَّتها 

الصنف الثاني: المستحاضة 

فرعٌ: لو كانت ذاكرةً للعدد ناسيةٌ للوقت أو بالعكس 

الصنف الثالث: اللاي لا يَرَيْنَ الدّم؛ لصغرٍ أو إياس 

الصنف الرابع: من المعتدّات اللاي تأكّر حيضٌهُنٌ» وهن ثلاثة أصناف 
التفريع: إن قلنا بالأقوال القديمة: نما تتربص أربع سنين أو تسعة أشهر 
فرع: لو انقطع دم المرأة لغير علَّة 

النوع الغالث: عدَّة الحامل 

الفصل الأول: في شروطه 

الشرط الأول: أن يكون مسوثًا إلى عم العِذّة مه ظاهتا أو احتمالة 
فرعان 

الأول: لو قال: إذا ولدتٍ أو إن ولدت فأنتٍ طالقٌ» فولدثُ 

الثاني: لو نكح حاملًا من الزنا صحّ 

الشرط الثاني: وضع الحمل التام 

المسألة الأولى: لو كانت حاملا بتوأمَيْن 4 تنقض عِدَّتها 

المسألة الثانية: لا تنقضي العدّة بخروج بعض الولد 

المسألة الثالثة: تنقضي العدَّة بوضع الولد الكامل حا كان أو ميّمًا 
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. االفصل الثاني: في ظهور أثر الحمل 1 
.| وفية مسائام 57 
المسألة الأولى: إذا اعتدَّت بالأقراء أو الأشهرء فظهر بما حمل من الزوج يفل 
ا|المسألة الثانية: إذا اعتدّت المطلّقة ومن في معناه بالأقراء أو الأشهر ولم تتزوج | .84 
1075 فرع: أتت بولد لأكثرٌ من أربع سنين» لكنّها ادَّعتْ في الطَّلاقٍِ الرَجعيّ 25 
٠٠‏ المسألة الثالثة: إذا نتكحت المرأة بعد انقضاء عدَّتهاء ثم أنت بولدٍ ل 
١‏ االمسألة الرابعة: إذا طلَّق الزوج زوجته ووضعت ثم اختلقًا 8 
. | الباب الثاني: في تداخل العدتين اهم 
77> | القسم الأول: أنْ يكونا من شخص واحدٍ ام 
4. | القسم الثاني: أَنْ تكون العدَّتان من شخصّيّن هوم 
ا|الحالة الأولى: أنْ تتّفًِا فإِنْ كانتا بالأقراء أو بالأشهر هوم 
افرعٌ: قال القمّال: لو نكحت المعتدّة بعد الطّلاق بقرءٍ ووطتها الثاني 5-0 
07 | الحالة الثانية: أنْ تككون العدَّتان مختلفئَينٍ ارم 
.| فصك: جميع ما تقدَّم من عدم تداخل العدّتين في حقّ المسلمين نض 
8 | فصكٌ: جميع ما تقدّم فيما إذا عُلِم أنَّ الولد من أحدهما بعينه م 
االحالة الأولى: أنْ يحتمل أنْ يكون مِن كُلَ واحدٍ منهماء فَيُعرَض بعد وضعه | 5" 
"١‏ |الأمر الأول: صكّة الرجعة في مدّة الحمل ا 
؟. الأمر الثاني: تحديد النكاح ان 
عم .٠‏ | الأمر الثالث: النفقة 8 
65 |فرحٌ: لو أوصى إنسانٌ لهذا الحمل بشيءٍ فانفصل حي فق 
ه6” |الحالة الثانية: أنْ يكون الحمل بحيث لا يحتمل أن يكون من واحدٍ منهما ع ام 
85 |:فرعان 0 
7 |الأول: لو كانت ترى الدم؛ وهي حاملٌ وجعلناه حيضًا 0 
7 ا|الثالث: إن قلنا: تنقضي به إحداهماء لم تصح رجعة الزوج مدة الحمل ام 
69 |فروع ام 
| الأول: إذا ظلق زويعيه وسجرها م غاب عنياء الشطيت عدن مضي الأقراء | هم 
١‏ ا الثاني: تقدّم أنّه إذا نكح نكاحًا فاسدًا ووطئ فيه 0١‏ 
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الثالث: تقدّم أنه لو نكح معتدّة على ظنّ الصحة ووطئها 

الرابع: إذا طلَّق الرجعيّة طلقةٌ أخرى 

الخامس: لو أبان امرأته البينونة الصغرى بعوضٍ 

السادس: لو نكحت المعتدّة عن الوفاة بعد مضي شهرين من عدَّتما مثلًا 
السابع: لو وطئ الشريكان الجارية المشتركة 

الثامن: أحبل امرأة بوطء شبهة ثم تزوجها ومات عنها قبل الوضع 
القسم الثاني: عدة الوفاة 

الباب الأول: في موجب عدَّة الوفاة 

الفصل الأول: في الموجب والقدر 

فرع: لو طلّق إحدى امرأئَيْه منهما ومات قبل تعيينهما أو على التعيين 


الفصل الثاني: في المفقود زوجها 
التفريع: إن قلنا بالجديد» فنفقتها مستمرّة على الزوج 
الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية في النَصّ المُحمَّق 
فهرس الأحاديث النبوية في النَصّ المُحمَّقٍ 
فهرس الأعلام المترجم لهم في النّصّ المُحمَّق 
فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الكتب الواردة في النّصّ المُحقَّقٍِ 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


512 بت 
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الملحق 


رابط الجواهر البحريّة (مخطوط): 


مم .. 
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